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        ....أستاذ التعليم العالي جامعة بسكرة                 رئيساأستاذ التعليم العالي جامعة بسكرة                 رئيساأستاذ التعليم العالي جامعة بسكرة                 رئيساأستاذ التعليم العالي جامعة بسكرة                 رئيسا                            لأستاذ الدكتور عزري الزين لأستاذ الدكتور عزري الزين لأستاذ الدكتور عزري الزين لأستاذ الدكتور عزري الزين ا- 
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        إهداء إهداء إهداء إهداء 
أهدي هذا العمل المتواضع إلى من حملتني وهنا على وهن ورافقتني في كل مراحل أهدي هذا العمل المتواضع إلى من حملتني وهنا على وهن ورافقتني في كل مراحل أهدي هذا العمل المتواضع إلى من حملتني وهنا على وهن ورافقتني في كل مراحل أهدي هذا العمل المتواضع إلى من حملتني وهنا على وهن ورافقتني في كل مراحل 

        ....حياتي بكل ود وحنان أمي الحنونحياتي بكل ود وحنان أمي الحنونحياتي بكل ود وحنان أمي الحنونحياتي بكل ود وحنان أمي الحنون

من رباني على حب االله والعلم والعمل وكان لي سراجا أنار درب حياتي للمضي قدما من رباني على حب االله والعلم والعمل وكان لي سراجا أنار درب حياتي للمضي قدما من رباني على حب االله والعلم والعمل وكان لي سراجا أنار درب حياتي للمضي قدما من رباني على حب االله والعلم والعمل وكان لي سراجا أنار درب حياتي للمضي قدما     إلىإلىإلىإلى

        ....أبي الغاليأبي الغاليأبي الغاليأبي الغالي

بذلاه من جهد وسهر لرعايتي وتربيتي أطال االله بذلاه من جهد وسهر لرعايتي وتربيتي أطال االله بذلاه من جهد وسهر لرعايتي وتربيتي أطال االله بذلاه من جهد وسهر لرعايتي وتربيتي أطال االله     لمالمالمالما    ااااتعبيرا عن محبتي لهما واعترافتعبيرا عن محبتي لهما واعترافتعبيرا عن محبتي لهما واعترافتعبيرا عن محبتي لهما واعتراف

        ....عمرهماعمرهماعمرهماعمرهما

إلى أخواتي الحبيبات وسندي في الحياة على ما قدموه لي من دعم حسينة وزوجها إلى أخواتي الحبيبات وسندي في الحياة على ما قدموه لي من دعم حسينة وزوجها إلى أخواتي الحبيبات وسندي في الحياة على ما قدموه لي من دعم حسينة وزوجها إلى أخواتي الحبيبات وسندي في الحياة على ما قدموه لي من دعم حسينة وزوجها 

        ....د د د د وابنها عماوابنها عماوابنها عماوابنها عما

        . . . . لميس،نرمين شهد ،وأنس عبد المجيدلميس،نرمين شهد ،وأنس عبد المجيدلميس،نرمين شهد ،وأنس عبد المجيدلميس،نرمين شهد ،وأنس عبد المجيدختني الدكتورة هدى وزوجها وأبناءهما الأحباء ختني الدكتورة هدى وزوجها وأبناءهما الأحباء ختني الدكتورة هدى وزوجها وأبناءهما الأحباء ختني الدكتورة هدى وزوجها وأبناءهما الأحباء أأأأ

        . . . . وزبيدة وأبناءهاوزبيدة وأبناءهاوزبيدة وأبناءهاوزبيدة وأبناءها     وأختي رميسةوأختي رميسةوأختي رميسةوأختي رميسة

        ....إلى أخي الوحيد خالد جعله االله قرة عين لناإلى أخي الوحيد خالد جعله االله قرة عين لناإلى أخي الوحيد خالد جعله االله قرة عين لناإلى أخي الوحيد خالد جعله االله قرة عين لنا

        ....إلى التي كانت بمثابة أخت وصديقة وزميلة رفيقة دربي في الماجستير عميور خديجةإلى التي كانت بمثابة أخت وصديقة وزميلة رفيقة دربي في الماجستير عميور خديجةإلى التي كانت بمثابة أخت وصديقة وزميلة رفيقة دربي في الماجستير عميور خديجةإلى التي كانت بمثابة أخت وصديقة وزميلة رفيقة دربي في الماجستير عميور خديجة

ريات زملائي في الماجستير في نفس الدفعة فيروز ،نجاة ريات زملائي في الماجستير في نفس الدفعة فيروز ،نجاة ريات زملائي في الماجستير في نفس الدفعة فيروز ،نجاة ريات زملائي في الماجستير في نفس الدفعة فيروز ،نجاة عز الذكعز الذكعز الذكعز الذكأأأأإلى من عشت معهم إلى من عشت معهم إلى من عشت معهم إلى من عشت معهم 

            ....وكلثوموكلثوموكلثوموكلثوم عبد الحميد، ياسينعبد الحميد، ياسينعبد الحميد، ياسينعبد الحميد، ياسين    ،كمال،،كمال،،كمال،،كمال،    ،ميلود،ميلود،ميلود،ميلود    ،ليليا ،مريم ،لقمان، مصطفى، بلقاسم،ليليا ،مريم ،لقمان، مصطفى، بلقاسم،ليليا ،مريم ،لقمان، مصطفى، بلقاسم،ليليا ،مريم ،لقمان، مصطفى، بلقاسم

        . . . . والى محافظ المكتبة مبروك بوخزنة على مساعدته في البحث البيبليوغرافي لمذكرتيوالى محافظ المكتبة مبروك بوخزنة على مساعدته في البحث البيبليوغرافي لمذكرتيوالى محافظ المكتبة مبروك بوخزنة على مساعدته في البحث البيبليوغرافي لمذكرتيوالى محافظ المكتبة مبروك بوخزنة على مساعدته في البحث البيبليوغرافي لمذكرتي

الاستاذ الدكتور الاستاذ الدكتور الاستاذ الدكتور الاستاذ الدكتور " "" "" "" "سعد االلهسعد االلهسعد االلهسعد اهللالدكتور عمرالدكتور عمرالدكتور عمرالدكتور عمر""""والى أساتذتي في دفعة الماجستير الفاضلين والى أساتذتي في دفعة الماجستير الفاضلين والى أساتذتي في دفعة الماجستير الفاضلين والى أساتذتي في دفعة الماجستير الفاضلين 

الدكتور الدكتور الدكتور الدكتور """"الدكتور الأخضري نصر الدينالدكتور الأخضري نصر الدينالدكتور الأخضري نصر الدينالدكتور الأخضري نصر الدين""""الدكتورة طالبي حليمةالدكتورة طالبي حليمةالدكتورة طالبي حليمةالدكتورة طالبي حليمة"  ""  ""  ""  "زوينة عبد الرزاقزوينة عبد الرزاقزوينة عبد الرزاقزوينة عبد الرزاق

على على على على " " " " الدكتور ابراهيم بن داودالدكتور ابراهيم بن داودالدكتور ابراهيم بن داودالدكتور ابراهيم بن داود""""وووو" " " " الاستاذ روان محمد الصالحالاستاذ روان محمد الصالحالاستاذ روان محمد الصالحالاستاذ روان محمد الصالح""""وووو""""لنوار عبد الرزاقلنوار عبد الرزاقلنوار عبد الرزاقلنوار عبد الرزاق

            ....جهدهم ووقتهمجهدهم ووقتهمجهدهم ووقتهمجهدهم ووقتهم

        ....والى كل من علمني حرفا وأنار لي الطريق نحو الهدف المنشودوالى كل من علمني حرفا وأنار لي الطريق نحو الهدف المنشودوالى كل من علمني حرفا وأنار لي الطريق نحو الهدف المنشودوالى كل من علمني حرفا وأنار لي الطريق نحو الهدف المنشود

        ................ل من أحب أهدي ثمرة هذا الجهدل من أحب أهدي ثمرة هذا الجهدل من أحب أهدي ثمرة هذا الجهدل من أحب أهدي ثمرة هذا الجهدوإلى كوإلى كوإلى كوإلى ك

  
  
  
  
  
  



 

        شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان
أول الشكر وآخره الله العلي القدير الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإنجاز أول الشكر وآخره الله العلي القدير الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإنجاز أول الشكر وآخره الله العلي القدير الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإنجاز أول الشكر وآخره الله العلي القدير الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لإنجاز 

        ....هذا العمل وإتمامههذا العمل وإتمامههذا العمل وإتمامههذا العمل وإتمامه

" " " " محمد بن محمدمحمد بن محمدمحمد بن محمدمحمد بن محمد""""كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور 

وماته التي وماته التي وماته التي وماته التي الذي أمدني بتوجيهاته القيمة و لم يبخل علي بوقته ومعلالذي أمدني بتوجيهاته القيمة و لم يبخل علي بوقته ومعلالذي أمدني بتوجيهاته القيمة و لم يبخل علي بوقته ومعلالذي أمدني بتوجيهاته القيمة و لم يبخل علي بوقته ومعل

        ........ساهمت في إثراء هذا البحثساهمت في إثراء هذا البحثساهمت في إثراء هذا البحثساهمت في إثراء هذا البحث

الذي أكن له كل الذي أكن له كل الذي أكن له كل الذي أكن له كل """"عزري الزينعزري الزينعزري الزينعزري الزين""""كما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور كما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور كما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور كما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور 

التقدير وأتوجه إليه بأسمى عبارات الشكر والعرفان على ما أسداه لي من التقدير وأتوجه إليه بأسمى عبارات الشكر والعرفان على ما أسداه لي من التقدير وأتوجه إليه بأسمى عبارات الشكر والعرفان على ما أسداه لي من التقدير وأتوجه إليه بأسمى عبارات الشكر والعرفان على ما أسداه لي من 

توجيهات ونصائح قيمة لإعداد هذا البحث المتواضع الذي أتمنى أن توجيهات ونصائح قيمة لإعداد هذا البحث المتواضع الذي أتمنى أن توجيهات ونصائح قيمة لإعداد هذا البحث المتواضع الذي أتمنى أن توجيهات ونصائح قيمة لإعداد هذا البحث المتواضع الذي أتمنى أن 

        ....م االله عليه الصحة والعافيةم االله عليه الصحة والعافيةم االله عليه الصحة والعافيةم االله عليه الصحة والعافيةأكون قد وفقت في انجازه أداأكون قد وفقت في انجازه أداأكون قد وفقت في انجازه أداأكون قد وفقت في انجازه أدا

الذي الذي الذي الذي """"الأخضري نصر الدينالأخضري نصر الدينالأخضري نصر الدينالأخضري نصر الدين""""كما أقدم الشكر الخالص إلى أستاذي الفاضل كما أقدم الشكر الخالص إلى أستاذي الفاضل كما أقدم الشكر الخالص إلى أستاذي الفاضل كما أقدم الشكر الخالص إلى أستاذي الفاضل 

        ....قدم لنا التوجيهات العلميةقدم لنا التوجيهات العلميةقدم لنا التوجيهات العلميةقدم لنا التوجيهات العلمية

الذي قبل المشاركة الذي قبل المشاركة الذي قبل المشاركة الذي قبل المشاركة """"خلف أبو بكرخلف أبو بكرخلف أبو بكرخلف أبو بكر""""وأقدم شكري وامتناني إلى الدكتور وأقدم شكري وامتناني إلى الدكتور وأقدم شكري وامتناني إلى الدكتور وأقدم شكري وامتناني إلى الدكتور 

        ....في لجنة المناقشةفي لجنة المناقشةفي لجنة المناقشةفي لجنة المناقشة

رئيس قسم كلية رئيس قسم كلية رئيس قسم كلية رئيس قسم كلية كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ         

على ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات قيمة على ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات قيمة على ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات قيمة على ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات قيمة " " " " بوليفة محمد عمرانبوليفة محمد عمرانبوليفة محمد عمرانبوليفة محمد عمران""""الحقوق الحقوق الحقوق الحقوق 

        ....في جمع المادة العلميةفي جمع المادة العلميةفي جمع المادة العلميةفي جمع المادة العلمية    ة لية لية لية ليودعم ومساعدودعم ومساعدودعم ومساعدودعم ومساعد

الذي الذي الذي الذي " " " " قوي بوحنيةقوي بوحنيةقوي بوحنيةقوي بوحنية""""وأقدم امتناني الخاص لعميد كلية الحقوق الدكتور وأقدم امتناني الخاص لعميد كلية الحقوق الدكتور وأقدم امتناني الخاص لعميد كلية الحقوق الدكتور وأقدم امتناني الخاص لعميد كلية الحقوق الدكتور 

        ....وجدناه حاضرا وقائما معنا ساعيا لمساعدتنا أدام االله صحته وعافيتهوجدناه حاضرا وقائما معنا ساعيا لمساعدتنا أدام االله صحته وعافيتهوجدناه حاضرا وقائما معنا ساعيا لمساعدتنا أدام االله صحته وعافيتهوجدناه حاضرا وقائما معنا ساعيا لمساعدتنا أدام االله صحته وعافيته

كل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد، وكل من علمني كل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد، وكل من علمني كل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد، وكل من علمني كل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد، وكل من علمني كما أشكر كما أشكر كما أشكر كما أشكر 

        رفا، وساعدني بأي شكل من الأشكالرفا، وساعدني بأي شكل من الأشكالرفا، وساعدني بأي شكل من الأشكالرفا، وساعدني بأي شكل من الأشكالحححح
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  ةــمقدم

تعد الجزائر واحدة من الدول التي تسعى لتحقيق التوازنات الاقتصادية والزيادة 
 ـ ع في معدلات نموها الاقتصادي،لذلك شهد الاقتصاد الوطني إصلاحات شاملة في جمي

الميادين اقتصادية اجتماعية،وهو ما فرض على السلطات الجزائريـة وضـع سياسـة    
قانونية من جهة وتنظيم الواقع الاقتصادي تماشيا مع التغيرات والظـروف السياسـية   

  .والاقتصادية من جهة أخرى
ولعل انتشار الجرائم الاقتصادية يعد من التحديات والعوائق التي تقف في مواجهة      
وازدهار الاقتصاد الوطني الذي تهدف الدولة الوصول إليه لما تشكله من أخطار  تطور

  .  وخاصة قطاع الصفقات العمومية تتهدد كافة المؤسسات في مختلف القطاعا
وتبرز العلاقة بين الاقتصاد والجرائم التي ترتكب في مجال الصفقات العمومية من      

وطني، وخاصة لو كانت هذه الجـرائم اقتصـادية   خلال التأثير السلبي على الاقتصاد ال
تشكل اعتداءات على اقتصاد الدولة، فقد تعددت صور الجرائم الاقتصادية المتمثلة فـي  
جرائم الاعتداء على المال العام،والتهرب الضريبي والجمركـي والرشـوة بصـورها    

  . ديةوالجرائم الاقتصادية الأخرى التي تشكل انتهاكا واضحا للمصالح الاقتصا
ويمكن أن نعرف الجريمة الاقتصادية بهذا المعنى على أنهـا كـل فعـل يقـع     
بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية إذا نص على تجريمه في 
قانون معين، لذلك فقد كان قانون العقوبات يحدد ما يعتبر جرائم اقتصادية ومن يخالف 

اقتصادية يكون مستحقا للعقاب الذي حدده المشـرع لهـذا    ما حدده القانون من جرائم
النوع من الجرائم، لذلك فان المشرع يهدف لحماية السياسة الاقتصادية للبلاد بإجراءات 
صارمة توقع على مرتكبيها، ويمكن القول أن قانون العقوبات كان يحمـي الاقتصـاد   

لدولـة، إلا أن التغيـرات   بتجريمه مختلف هذه الممارسات التي تهدد وتمس اقتصـاد ا 
الاقتصادية والسياسية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دعت المشرع إلى انتهاج  سياسـة  
جديدة تتماشى والتغيرات الحاصلة لمكافحة الجرائم الاقتصـادية كالمعاهـدات التـي    
صادقت الجزائر عليها فبعد المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد فـي   

بدأ العمل من أجل وضع آليات لمكافحة هذه الجرائم وفق أسلوب قانوني يهدف ، 2003
  .        إلى القضاء على الفساد

وبمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقتضى المرسـوم  
، عمـل المشـرع علـى تعديــل     19/04/2004المؤرخ في  04/128الرئاسي رقم 
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يتلاءم مع هذه الاتفاقية، خاصة في ظل قصور قـانون العقوبـات   الداخلي بما  التشريع
الجزائري والقوانين ذات الصلة في هذا المجال علـى القمـع والحـد مـن الجـرائم      

  .الاقتصادية
ما يميز هذه الجرائم أنها كانت موزعة في قانون العقوبات، غير أن المشـرع   

فساد ومكافحتـه، بعـد أن  كانـت    أعاد تنظيم هذه الجرائم بموجب قانون الوقاية من ال
، 01مكـرر   128، 128مجرمة في قانون العقوبات وكان منصوصا عليها في المواد 

مـن   72و 71من قانون العقوبات والتي تم إلغائها بموجب نص المـادة   123والمادة 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم 

صوره، ويأخذ فـي   ىكثر تعرضا للفساد بشتتعد الصفقات العمومية المجال الأ
مجال الصفقات العمومية صورة الامتيازات غير مبررة، والرشوة، وأخذ فوائد بصـفة  
غير قانونية وتلقي الهدايا من الصفقات والعقود التي تبرمها الدولة أو أحد الأشـخاص  

ريم المسـتحدثة  الخاضعة للقانون العام،وجريمة تلقي الهدايا  التي تعتبر من صور التج
  .في مجال الصفقات العمومية التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

يكلف قطاع الصفقات العمومية خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة، لهذا أولاها        
المشرع الجزائري اهتماما كبيرا وذلك بتجريم وقمع كل المخالفات والتجاوزات التـي  

رام أو تنفيذ الصفقات العمومية،ما يدل على أن الصفقة العموميـة قبـل   ترتكب أثناء إب
دخولها حيز التنفيذ تبرم وفقا لاجراءات قانونية محددة بموجب قانون تنظيم الصـفقات  
العمومية، فهي تقوم على جملة من المبادئ التي يجب علـى كـل متعاقـد احترامهـا     

اعتماد معايير موضوعية في اختيار  ومراعاتها بما يضمن النزاهة والشفافية وضرورة
المتعاقد مع الإدارة عند إبرام الصفقات العمومية،و أنها لا ترتكب إلا من ذوي الصفة، 

، فهي تشترك فـي  "صفة الموظف العمومي"فهي تتطلب صفة معينة في مرتكبها وهي 
  .أن صفة القائم بها واحدة، ومحل واحد الصفقة العمومية

متعلقة بالصفقات العمومية ألزم المشـرع ضـرورة وضـع    إن انتشار الجرائم ال
منظومة قانونية لمكافحة هذه الجرائم، عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة بين القوانين و 
التنظيمات و الإجراءات التي يرى بأنها كفيلة لمكافحة هذه الجرائم عن طريق إعمـال  

و النزاهة و المنافسة الشريفة عنـد   الآليات القانونية للوقاية منها، قصد تعزيز الشفافية
إبرام الصفقات العمومية وكذا احترام الإجراءات المتعلقة بإبرامها التي جاء بها قـانون  
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الوقاية من الفساد ومكافحته واتخاذ التدابير الردعية اللازمة علـى خلفيـة التجـريم و    
  .العقاب
ئم الصفقات العمومية ومكافحتها هذه الإجراءات و التدابير المتخذة للوقاية من جرا      

توكل مهمة تطبيقها مناصفة بين العدالـة كجهـة مسـؤولة عـن الجانـب الردعـي        
والعقابي،وأجهزة الرقابة فقد كرس المشرع للوقاية من جرائم الصفقات العمومية تدابير 

نـاط  وقائية أهمها، إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي الهيئة التي أ
بها المشرع مهمة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفسـاد، كمـا تقتـرح    

  .سياسة شاملة للوقاية من الفساد عن طريق تقديم توجيهات استشارية
إضافة إلى ما يقوم به مجلس المحاسبة من رقابة حيث تنحصر المهمـة العامـة   

ية الدولـة و الجماعـات الإقليميـة و    لمجلس المحاسبة في القيام بالرقابة اللاحقة لمال
المرافق العمومية وكل هيئة تستغل الأموال العامة،وتتجلى وظيفة مجلس المحاسبة كآلية 
للوقاية من جرائم الصفقات العمومية في الكشف عن المخالفات الماليـة و التجـاوزات   
 الحاصلة والنظر في مدى تطبيق أحكام قانون تنظـيم الصـفقات العموميـة وطـرق    

  .اختيارها للمتعامل المتعاقد معها
كما مكن المشرع الجزائري الضبطية القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة 
بالصفقات العمومية بأساليب تحري جديدة جاء بها قانون الإجراءات الجزائية، وذلـك  
للكشف عن مختلف هذه الصور، ومن هذه الأساليب نجد اعتراض المراسلات والتقاط 

  .لصور وأسلوب الاختراق أو التسرب إضافة للتعاون الدولي في هذا المجالا
  :ةـة الدراسـأهمي

وآليات مكافحتها فـي ظـل القـانون     أهمية موضوع جرائم الصفقات العمومية
المتعلق بالفساد، تنصرف إلى البحث في مسائل تعتبر على جانب كبير مـن الأهميـة،   

  .احية العمليةسواء من الناحية النظرية أو من الن
فمن الناحية النظرية تبرز أهمية هذا الموضوع، من دراسـة جـرائم الصـفقات          

العمومية ومعرفة خصوصيتها من حيث صفة الجاني فيها، و الأفعـال المكونـة لهـا    
وفهمها وإدراك مختلف الجوانب التي تخصها بـالإطلاع علـى النصـوص القانونيـة     

لخروج بنتائج عملية جديدة، ومـن ثـم إدراك تأثيرهـا    وتحليلها وإجراء دراسة نقدية ل
السلبي على الاقتصاد الوطني باعتبار قطاع الصفقات العمومية مـن أهـم القطاعـات    
استغلالا للمال العام، حيث تكلف الخزينة العامة مبالغ مالية معتبرة، إضـافة لإبـراز   
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خلال الإطلاع على مـدى  مختلف التدابير الوقائية و الردعية لمكافحة هذه الجرائم من 
فعالية السياسة المتبعة من قبل المشرع في مكافحة هذه الجرائم، و إلقاء الضوء علـى  

  .دور أجهزة الرقابة في مواجهة جرائم الصفقات العمومية
كما أن لهذا الموضوع أهمية عملية، تتمثل أساسا في إظهار طبيعة هذه الجـرائم  

العقاب على مرتكبيها، و الإطلاع علـى مختلـف    التي ينشأ عنها حق الدولة في توقيع
الإجراءات القانونية المتبعة وتبسيطها وشرحها للتسهيل على المحامين مـن ناحيـة، و   
القضاة من ناحية أخرى، بدراسة مختلفة الآليات القانونية و التشريعيـة التي اعتمدهـا 

ل الصفقات العمومية، المشـرع من أجل مكافحة الفساد و القضاء على انتشاره في مجا
بغية تسهيل فهمها على كل من يرجع إليها من الناحية العملية سواءا كان متقاضـيا أو  

  .قاضيا
و تظهر الأهمية العملية لهذا الموضوع، في جملة الإجـراءات القانونيـة التـي    
كرسها المشرع الجزائري من خلال قانون الوقاية من فساد ومكافحته، وكـذا قـانون   

ت التي تتبع في سير الدعوى العمومية ككل، من أول مرحلة في الدعوى  إلى الإجراءا
  .أن يصدر حكم نهائي يفصل فيها

  :ةـداف الدراسـأه

لموضوع جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتهـا،  لتطرق لتهدف الدراسة   
قصد إعطاء نظرية شاملة لواقع تفشي الفساد و الممارسات غير مشروعة فـي قطـاع   

صفقات العمومية، ذلك أن الإطار الأهم للموضوع هو المجال الذي ترتكب فيه هـذه  ال
الجرائم، وذلك للتطور الذي عرفه موضوع الصفقات العموميـة، خصوصـا بكثـرة    
وانتشار إبرام الصفقات المشبوهة و التي ترتكب مخالفة للتشريع و التنظـيم المعمـول   

  .بها
ث متعلقة أساسا بفهم كـل صـور المخالفـات و    وهو ما يجعلنا أمام مسألة محل بح   

الأعمال غير المشروعة في مجال الصفقات العمومية، وكيف يتم ارتكابها، ومـا هـي   
  .صور الجرائم المستحدثة في ظل قانون مكافحة الفساد

يتركز البحث حول توضيح الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة في ظـل المنظومـة   
ى فعالية الرقابة على مختلف القطاعـات و المؤسسـات   المؤسساتية، من خلال بيان مد

العمومية، باعتبار أن الحق المعتدي عليه هو المال العام ونزاهـة الوظيفـة العامـة،    
ومعرفة أهم التدابير الوقاية التي تطبقها هذه الأجهزة للوقاية من هذه الجـرائم، وكـذا   
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ي حال ثبوت إسناد الجريمة التدابير الردعية التي نص المشرع على ضرورة تطبيقها ف
لمرتكبيها ويصاحب ذلك محاولة البحث في الأسباب التي تعيق فاعليـة دور الأجهـزة   

  .والآليات نحو تحقيق دورها في الوقاية من جرائم الصفقات العمومية ومكافحتها
  .وأخيرا محاولة إثراء البحوث العلمية في هذا المجال برصيد علمي معرفي

  :وعـموضار الـاب اختيـأسب

اختيارنا لهذا الموضوع لنوعين من الأسباب، منها ذاتيـة وأخـرى   تعود أسباب 
  .عملية موضوعية

فأما عن الأسباب الذاتية، فيعود اختيارنا لهذا الموضوع إلـى رغبتنـا وميولنـا    
للبحث في هذا الموضوع ودراسته، وذلك نظرا لقلة الأبحاث القانونيـة و الدراسـات   

ناول هذه التجربة، و بالتالي الرغبة في المساهمة ولو بجزء بسيط في الأكاديمية التي تت
  .إثراء المكتبة القانونية

أما من الناحية العلمية و الموضوعية، فاغلبها تتلخص فيما يطرحه الموضوع من 
إشكاليات قانونية، أحاول طرحها ومناقشها و الإجابة عليها و التي تشكل سـببا قويـا   

ار الموضوع، فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إثـراء الموضـوع   وباعثا كافيا لاختي
في مجال الصفقات العموميـة،   دببعض الآراء و الحقائق التي تعكس واقع وحقيقة الفسا

إلى جانب الرغبة للخوض في الموضوع لخصوبة الثغرات القانونيـة التـي يثيرهـا    
فيه بصدور قانون الصـفقات  الموضوع نظرا للتطورات المتلاحقة و الحديثة المتواجدة 

  .العمومية
كما أن دوافع أخرى كان لها أثرها في اختيار الموضوع، و التـي تنطلـق مـن    
نقص الكتابات في هذا الموضوع خاصة الجزائرية منها، لحداثة قـانون الوقايـة مـن    
الفساد ومكافحته إلى جانب قلة الأحكام و الاجتهادات القضائية في هذا المجال، وكـذا  

غبة في معرفة القواعد القانونية لهذا الموضوع التي عززها المشـرع الجزائـري الر
في هذا المجال لسد الطريق أمام الموظف العمومي ومنعه من إساءة استعمال السـلطة  

 .أو تغليب اعتبارات المحاباة على المتطلبات القانونية و مقتضيات المصلحة العامة

  :ةـة الدراسـإشكالي

الجرائم المتعلقة بالصفقات  ركيز الدراسة بالتعرض لمختلف صورمن تا انطلاق
العمومية وسبل مكافحتها للوصول إلى مدى فعالية الآليات التي رصدها المشرع 
الجزائري للوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، من خلال التطورات التي مرت بها هذه 
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مشرع الجزائري في قانون الوقاية الآليات بدءا من الآليات القانونية التي نص عليها ال
من الفساد ومكافحته وصولا إلى الآليات التي تم استحداثها ضمن قانون الإجراءات 

  .الجزائية
ويظهر لنا جليا أن المشرع قد انتهج سياسة ومنظومة قانونية جديدة لضمان 

قة الاستعمال الحسن للأموال العامة، ومنع الممارسات الفاسدة التي تمس نزاهة وث
  .  جمهور المتعاملين مع الإدارة بقصد إبرام الصفقات العمومية

ومن جهة ثانية نص على مجموعة من التدابير الوقائية و الردعية لمكافحة هذه   
الجرائم، وانطلاقا من هذه المعطيات فإن الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة تتمثل فيما 

  :يلي
بعة من قبل المشرع الجزائري لمكافحة ما مدى فعالية السياسة الجنائية المت

  إمكانية تطبيقها من الناحية القضائية؟   ىالمتعلقة بالصفقات العمومية،وما مد مالجرائ

  : هذه الإشكالية تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعية، التي تتمحور أساسا حول
صاد الوطني على الاقت هاما مدى تأثيرو ما هي الطبيعة القانونية لهذه الجرائم؟ -

 ؟

 ما هو دور الجهات القضائية في الكشف عن هذه الجرائم وضبط مرتكبيها؟ -

ما الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وما هي  -
اختصاصاتها، وما مدى فعالية آلياتها في الوقاية من جرائم الصفقات 

  العمومية؟ 

  سساتية الحالية؟ما هو دور الهيئة في المنظومة المؤ -
ما هو الدور الذي يلعبه مجلس المحاسبة من خلال فرض الرقابة المالية على  -

 مختلف الأجهزة و الهيئات؟

وما مدى فعالية أجهزة الرقابة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات  -
  العمومية؟

  :ةـج الدراسـمنه

يتم إيرادها  ية معينة وسوفمطبيعة موضوع البحث تقتضي استخدام مناهج عل
  .بالترتيب حسب أهمية الاستخدام

المنهج الغالب والأكثر استخداما في هذه الدراسة هو المنهج الاستدلالي أو 
التحليلي كطريقة عملية لوصف وتحليل الظاهرة عن طريق جمع المعلومات وتصنيفها 
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ز يعتبر طريقة من الطرق المرتبطة بالظواهر الإنسانية لبحث أكاديمي يتمي يالذ
بالأسلوب العلمي والتحليلي وهذا المفهوم يتلاءم مع طبيعة هذه الدراسة، التي تعتمد 
أساسا على التسلسل المنطقي للأفكار وتحليلها وعرض الأفكار، انطلاقا من معطيات 
ومبادئ قانونية يمكن البرهنة على صحتها ومن ثم يتسم توظيفه في تحليل النصوص 

بالصفقات العمومية، و تفسيرها وتحليلها للوصول إلى نتائج  القانونية،والأحكام المتعلقة
  .تتماشى مع العقل و المنطق

إضافة إلى استخدام المنهج المقارن، الذي يستخدم المقارنة كأداة معرفية، ويتم  
إعماله أساسا عند مقارنة بين ما هو معمول به في القوانين الوضعية، والأنظمة 

تشابه والاختلاف فيما بينهما، ومقارنتهما بما أخذ به القانونية واستخراج أوجه ال
المشرع الجزائري، ويظهر هذا المنهج بصورة جلية عند مقارنة النصوص القانونية 

  .المتعلقة بالصفقات العمومية مع ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة من أحكام
التشريع  إضافة إلى استخدام المنهج التاريخي، عند الحديث عن مراحل تطور

المتعلق بقانون تنظيم الصفقات العمومية، و المفاهيم التي سادت في ظل التشريعات 
  .السابقة، وبعض الأفكار التي عرفت رواجا في بعض الحقب الزمنية

  :   صعوبات الدراسة

أما بخصوص صعوبات الدراسة فترجع أساسا إلى العناء في تجميع المراجع   
الأفكار التي تطرحها الدراسة خصوصا الجزئية منها المتعلقة ببعض المواضيع و 

باعتبار الدراسة تتعرض إلى الكثير من المواضيع و الأفكار التفصيلية المتسلسلة، إلى 
جانب كثرة المراجع في بعض جوانب الدراسة مقابل شحها في جوانب أخرى، حيث 

دراسة، وهو ما أن جانب الكثرة جعل توظيفها واستغلالها أكثر في تحقيق أهداف ال
أضاف على أعباء الدراسة العبء الموضوعي المتعلق بالحجم الموضوعي للدراسة 
قصد استيعاب جميع أفكار الدراسة ومواضيعها، أما بخصوص ندرتها في بعض 
جوانب الدراسة، فرض على الباحث أن يكون في بحث مستمر إلى غاية أخر يوم من 

ولاسيما الفرعية و الجزائية منها، مما أضاف كتابة الموضوع، لتغطية جميع الجوانب 
  .العبء الزمني الذي كان من المفترض أن تستغرقه الدراسة

إلى جانب أن أكثر المراجع المتوفرة عن الموضوع تركز على جانب وتهمل 
الجوانب الأخرى، ولاسيما الجزئية و التفصيلية إضافة إلى قلة المراجع المتخصصة 

ون الوقاية من الفساد ومكافحته نظرا لحداثة القانون وقلة الأحكام التي تتناول أحكام قان



  
  د

 

  

القضائية في هذا المجال، ناهيك عن قلة المراجع المفصلة لأحكام قانون الصفات 
العمومية،وهي الصعوبات التي تم التغلب عليها بهدف الوصول إلى دراسة شاملة 

 .ومتكاملة للموضوع

  :ةـة الدراسـخط  
الرئيسية للموضوع، مع ما ينبثق عنها من  على الإشكاليةهذا و للإجابة 

  .إشكالات فرعية قمنا بتقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة
لدراسة كل ما يتعلق بجرائم الصفقات العمومية من  الفصل الأولخصصنا 

  : خلال تقسيم الدراسة إلى مبحثين
ال الصفقات العمومية، الامتيازات الغير مبررة في مج لمبحث الأولنبين في ا

بصورتيها المحاباة واستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير 
الرشوة في مجال  المبحث الثانيمبررة في مجال الصفقات العمومية،كما ندرس في 

الصفقات العمومية بكل صورها بدءا من جريمة رشوة الموظفين العموميين و قبض 
ت العمومية،و جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية و أخيرا تلقي العمولات من الصفقا

  .الهدايا، إضافة لدراسة العقوبات المقررة لكل جريمة على حدا
تطرقنا فيه لآليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية  الفصل الثانيأما 
  :في مبحثين

كافحة جرائم الصفقات للأحكام الإجرائية المتعلقة بم المبحث الأولنتطرق في 
 المبحث الثانيالعمومية بما فيها التعاون الدولي في هذا المجال، في حين ندرس في 

دور الهيئات الخاصة في الوقاية من جرائم الصفقات العمومية والممثلة في هيئة الوقاية 
من الفساد ومكافحته في المطلب الأول ودور مجلس المحاسبة في المطلب الثاني، 

الموضوع بخاتمة تتضمن عرضا موجزا لما احتوت عليه المذكرة من أفكار، لننهي 
كما نوضح فيها ما تم استخلاصه من نتائج تم التوصل إليها من خلال عملية البحث 

  .وأهم التوصيات
 

 

 

 
 
 



        

        

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
 

الجرائم المتعلقة الجرائم المتعلقة الجرائم المتعلقة الجرائم المتعلقة 

 بالصفقات العموميةبالصفقات العموميةبالصفقات العموميةبالصفقات العمومية
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ل أركانها القانونية، فركن الجريمة جزء من تكتمل الجريمة في صورتها التامة بتوافر ك
ضرورة ولا يكون هنـاك  انعدام أي ركن منها يؤدي إلى انعدام الجريمة بال وماهيتها، 

تقوم جرائم الصفقات العمومية لابد من توافر أركانها وهي الركن حتى و ،مبرر للعقاب
  .الجرائموبانتفاء أحدهما لا تقوم هذه  ،المادي والمعنوي

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية بأنها لا ترتكـب إلا مـن شـخص     ما يميزو     
"  الموظـف العمـومي   " ذوي الصـفة وهـو   يتصف بصفة معينة، أي أنها من جرائم 

فاهتمام المشرع بمختلف هذه الصور جاء من منطلـق الصـلة المباشـرة للصـفقات     
لى المبادئ العامة التـي تحكـم   تشكل اعتداء ع االعامة كمبالاتجار بالوظيفة العمومية 

الصفقات العمومية وهي المساواة بين المتنافسين وحرية الدخول إلى المنافسة والشفافية 
في الإجراءات ،حيث أن الأصل أن تؤسس الصفقات العمومية على قواعـد الشـفافية   

 حيث تكلف هذه الأخيرة مبالغ واعتمادات مالية ضخمة نتيجة تنـوع ،والمنافسة الشريفة
مـا   وتعدد المشاريع والخطط الاستثمارية التي تسعى الدولة بخطى حثيثة نحو تحقيقهـا 

نظرا لمـا لهـذه    ،ويجعل مجال الصفقات العمومية الأكثر عرضة للفساد بشتى صوره
حـاول المشـرع    ،والاقتصاد الوطني العموميةمن تأثيرات سلبية على النفقات الجرائم 

كل أفعال الفساد في هذا المجال وهو ما  حصره في التوسع في مجال التجريم رغبة من
عمل على تحقيقه بإدراج كل التجاوزات والمخالفات التي تحصل في مجال الصـفقات  

  .العمومية في قانون مكافحة الفساد
 لذلك سنحاول تسليط الضوء على كل هذه الجرائم، وخصصـنا الفصـل الأول        

  :في مبحثين انفصله لدراستها،
غير مبررة وتشمل هـذه الجريمـة   الفيه لجريمة الامتيازات بحث الأول نتطرق الم     

المحاباة في مجال الصفقات العمومية، وجريمة استغلال نفوذ الأعـوان   ،صورتين هما
الغيـر   ويشترط في كلا الجريمتين منح ،بررةالعموميين للحصول على امتيازات غير م

شوة في مجال الصـفقات العموميـة فـي    لصور الر قنتطر كماامتيازات غير مبررة، 
وهـي قـبض    ،الرشوة في الصفقات العمومية ثـلاث جـرائم   مضوت ،المبحث الثاني

مقابل حصول من يدفع العمولات حيث يتلقى الموظف العمومي منفعة مادية أو معنوية 
  .المنفعة على الصفقة العمومية
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وظف العمومي نفسه في صفقة وجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية التي تتم بإقحام الم
اعتبرها المشرع مـن قبيـل الرشـوة     تحت إدارته أو إشرافه مقابل فائدة يحصل عليها

نتيجة اتجار الموظف بوظيفته، لنصل أخيرا إلى جريمة تلقي الهدايا وهي من الصـور  
رشوة لم تكن مجرمة في نصوص قانون العقوبات التي تحصل بتسـلم  ال في المستحدثة

  .مومي هدية أو مزية من شأنها التأثير في سير ومعالجة إجراء أو معاملة الموظف الع
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  المبحث الأول                                    

  غير مبررة في مجال الصفقات العمومية الالامتيازات                  

صـورتين   فـي  العموميـة  غير مبررة في مجال الصفقاتالمتيازات الامنح  نجد     
المتعلق بالوقاية  01-06من القانون رقم  26جمعهما المشرع الجزائري في نص المادة 

الجريمة في صورتها الأولى وهي مخالفة الأحكـام   نعالجمن الفساد ومكافحته، وعليه 
) المطلـب الأول  " ( المحابـاة  ب"  علـى تسـميته  التشريعية والتنظيمية أو ما اصطلح 

الثانية استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبـررة  والصورة 
 ) .المطلب الثاني ( 

  المطلب الأول                                    

  جريمة المحاباة                                   

-06رقـم  الفقرة الأولى من القانون  26المادة  في هي الجنحة المنصوص عليها      
مكرر الفقـرة   128التي حلت محل المادة والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01

  .العقوباتالأولى الملغاة من قانون 
علـى   ،وعليه سنتناول في هذا المطلب الأركان العامة التي تقوم الجريمة بتوافرها    

الموظـف  " ي العنصر المشترك في معظم جرائم الصفقات العمومية وهو صفة الجـان 
، والركن المعنوي )الفرع الثاني ( الركن المادي للجريمة  ،)الفرع الأول " ( العمومي 

  ).الفرع الثالث ( 
  " الموظف العمومي " صفة الجاني في جرائم الصفقات العمومية  :الأولالفرع 

 بما أن دراستنا تنصب على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية التي يفتـرض        
ومن بينها جنحة المحاباة التي تتطلب أن يكون القـائم   ،لقيامها صفة معينة في مرتكبها

بها موظفا عاما، سندرس هذا الركن في جريمة المحاباة فقط لنكتفي في بـاقي جـرائم   
فيفترض لقيام جريمة المحابـاة صـفة    ،الصفقات العمومية بالإشارة إليه تجنبا للتكرار

               ، غير 1المتطلبة هنا هي أن يكون القائم بها موظف عمومي خاصة في مرتكبها والصفة
كل من القانون الإداري والقانون الجنـائي   فيمفهوم الموظف العمومي يختلف  إن     

هل المشرع قصد مفهوم الموظف العمومي بمدلول القانون الإداري باعتبـاره شـاغل   
                                                 

قـانون   ،تكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسـلامي   ، الاختلاس ،جرائم الفساد الرشوة مليكة ،  هنان -1

   . 41، ص  2010،  القاهرة، دار الجامعة الجديدة ،  ببعض التشريعات العربية مقارنة،  مكافحة الفساد الجزائري
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للإجابة عن هـذا  وجاء به القانون الجنائي ؟ المنصب الوظيفي، أم أنه قصد مدلوله كما 
  .والجنائيالقانونين الإداري  فيلابد من أن نحدد مدلول الموظف العمومي  السؤال،

  :مدلول الموظف العمومي في القانون الإداري : أولا 
نجد خلافـا كبيـرا بـين القـانون      لا إذا بحثنا في مفهوم الموظف العمومي فإننا      

نون الجنائي، ذلك أن جل التعاريف في تحديد مفهومه قد جاءت متباينة مع الإداري والقا
  .إنقاص أو زيادة بعض العناصر 

  : تعريف الفقه الإداري للموظف العمومي -1
نجد أن فقهاء القانون الإداري استقروا على تعريف الموظـف العمـومي وفقـا          

الشخص الذي يعين بصفة مستمرة غير  : "لتعريفه من قبل المحكمة الإدارية العليا بأنه 
عارضة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو الحكومة المركزية 

  . 1أو السلطات اللامركزية بالطريق المباشر
هذا التعريف جعل الموظف العام هو موظف الدولة أو ممثلها الذي ينوب عنها في      

كالتعليم والصحة وحفظ الأمن ومكافحة الجـرائم   ،العامة إدارة المرافق وتقديم الخدمات
أنواعها والدفاع عن أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتمثيل الدولة في علاقاتها المتعددة ب

القضاء والبرلمان والسلطة التنفيذية أو الحكومة بشكل  مرافقمع الدول الأخرى أو لدى 
  . 2عام
ة هو ممثل الدولة حيث يلعب دور الوسيط بـين  ذلك أن الموظف العمومي حقيق       

كل من الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والمواطن الذي هو فرد من أفرادها، وبين كل 
من الإدارة باعتبارها ممثلة الدولة والمواطن، فله دور فعال في تحقيق المصلحة العامة 

             عريف جعل من مهـام  هي الهدف من وراء توليه منصبه الوظيفي، كما أن هذا التالتي 
الموظف العمومي مكافحة الجرائم بأنواعها والدفاع عن الدولة داخليا وخارجيا، وهـذا  
خلافا لما نشهده اليوم، فكثير من الموظفين العموميين الـذين جعلـوا مـن مناصـبهم     

خـتلاس  الاوالوظيفية وسيلة لارتكاب جرائم الفساد كالاتجار بأعمال وظيفته، والرشوة، 

                                                 
، الطبعة ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية و التشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلامية  بلال أمين زين الدين ، -1

  .  17، ص  2009الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 
  .  17المرجع نفسه ، ص  -2
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به عن الهـدف مـن وراء وضـعه فـي      حادإلخ ، ما .....استغلال النفوذ، والمحاباةو
  .منصبه

  : تعريف القضاء الإداري للموظف العمومي -2
عرفته محكمة العدل العليـا   حسب ما الموظف العمومي يعرف القضاء الإداري       

دولة أو أحد أشخاص كل شخص كلف بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره ال "على أنه
الشخص الذي يساهم في عمل دائم في خدمة مرفـق  "ويعرف أيضا أنه  ،1"القانون العام

  .2"المباشر الاستغلالعام تديره الدولة أو غيرها من الوحدات الإدارية بأسلوب 
الشخص الذي يساهم في عمل دائم في خدمة مرفـق عـام   "بأنه  ويضيف البعض     

  3.القانون العام الأخرى أشخاصتديره الدولة أو أحد 
أنها تقصر مفهـوم   نجد في التعاريف التي قيلت بشأن الموظف العمومي بالإمعان     

الموظف العمومي على الشخص الذي تتوافر فيه جملة من الشروط وهـي أن يتصـف   
 المتعاقـد الاستمرار ما يدل على أن الموظف المؤقت أو الموظف بالعمل الذي يقوم به 

  في خدمةذه الفئة، ضف إلى ذلك أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف يساهم خارج ه
مرفق عام أو مصلحة عامة ليشمل كل شخص يمكن أن يساهم في تحقيـق المصـلحة   

  .العامة في إحدى الهيئات أو المرافق الخاضعة للقانون العام
ص الذي يعهـد  الشخ "أما القانون الإداري فهو يعرف الموظف العمومي على أنه     

إليه القانون بأداء عمل في مرفق عام تملكه الدولة أو شخص معنوي عام على نحو من 
شخص يعهد إليه  "يعرف أيضا أنه كلو،4"و في مقابل راتب معين  الاعتيادو  الانتظام

على وجه قانوني بأداء عمل دائم في مرفق عام تـديره الدولـة أو أحـد الأشـخاص     
  .5"مباشرة المعنوية العامة إدارة

                                                 
و التوزيع ،  ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر  مصلحة العامةشرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالكامل السعيد ،  -1

   .420، ص  2008عمان  ، 
 .  28، ص  2008، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  النفوذ استغلالجرائم الرشوة و  ياسر كمال الدين ، -2

، مطابع جامعة المنوفية  مصري و الليبيالحماية الجنائية للموظف العام ، دراسة في التشريعيين الحمدي رجب عطية ،   -3
 . 6، ص  2010، 

  .176ص  ،2008، القاهرة الجديدة،دار الجامعة  ،الوطنية برللرشوة عالشرعية المحاورة القانونية و غانم،محمد أحمد  -4

المال العـام مـن    اختلاسقانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و  .الحديثةالموسوعة الجنائية  الروس،أحمد أبو  -5

 .271ص  ،1998 الإسكندرية، الحديث،، المكتب الجامعي الوجهة القانونية و الفنية
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خلافا لما سبق نجد أن القانون الإداري في تحديـده للموظـف العمـومي لا يشـترط      
لاعتبار الشخص موظف عاما أن يشغل وظيفته بصفة دائمة حيث يظـل يتمتـع بهـذه    

و لا أهمية لنوع العمل الذي يقوم به الموظف ولا  ،الصفة حتى لو شغلها بصورة مؤقتة
مرتبا عن عمله أو حتى مكافـأة  بة أو أنه مثبت يتقاضى أهمية أيضا لكونه تحت التجر

ولا يحول حتى وجود الموظف في إجازة أو موقوفا عن العمل تمتعه بصفته كموظـف  
  . 1طالما أنه يمارس ويشغل وظيفته بصفة فعلية

هذه المفاهيم قد تفيد وتتناسب مع مفهـوم الحمايـة الإداريـة للوظيفـة العامـة           
   .2بها والأشخاص القائمين

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن فكرة الموظف العمومي فـي نطـاق القـانون    و     
الإداري تختلف بعض الشيء عنها في القوانين الأخرى كالقـانون الجنـائي والمـدني    
فمعناه في هذه القوانين قد يكون أوسع أو أضيق مما هو عليه في القانون الإداري ففكرة 

مـن   ت أساسها الصلة القانونية بين كلري تقوم على اعتباراالموظف في القانون الإدا
الموظف والدولة، فالعلاقة بين الطرفين علاقة قانونيـة تنظيميـة تحكمهـا القـوانين     

  . 3والأنظمة التي تحدد بموجبها القواعد التي تحكم شؤون الوظائف والموظفين
عنى الموظـف العمـومي   بالنظر إلى الفقه والقضاء الفرنسي نرى بداية أنه قصر م    

على كبار الموظفين من الإدارة ومن يملكون قسطا من السلطة العامة، إلا أنه سـرعان  
  .4ما تخلى عن هذا الاتجاه الضيق

  :ثم عزف عن هذا الرأي بتوسعه في تعريف الموظف العمومي حيث عرفه أنه    
بصـرف   ،إلى أعلاها من أقل المراتب الوظيفية اابتداءمن يعمل في السلم الإداري كل "

         .5"النظر عما إذا كان مثبت أو غير مثبت ويتقاضى مرتبا من عمله أو مجرد مكافأة

                                                 
  .  271، ص المرجع السابق أحمد أبو الروس -1
  .  176غانم ، مرجع سابق ، ص  دمحمد احم -2
، ص  2005ار هومه ، الجزائـر ،  ، د، الحماية الجزائية للمال العام ، دراسة مقارنة نوفل على عبد االله صفو الدليمي  -3

199  .  
  .  429كامل السعيد ، مرجع سابق  ، ص   -4
  .  20 – 19 ص بلال أمين زين الدين ، مرجع سابق ، ص -5
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هذا التعريف يشمل كل شخص في السلم الإداري من الموظف الأعلـى درجـة إلـى    
يكون محـلا للمسـاءلة    االموظف الأدنى درجة، فمتى ارتكب هذا الموظف خطأ جزائي

  .كان دائما أو مؤقتا سواءت درجته في السلم الإداري الجزائية مهما كان
شخص منوط بـه عمـل    "بأنه كل هكما استقر مجلس الدولة الفرنسي على تعريف       

عرفه الفقه والقضاء في فرنسا بأنه كل شـخص  و ،1"دائم يندرج في نظام مصلحة عامة
  .2خاص القانون العاميعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أش

الشـخص   "نجد أن القضاء الإداري الفرنسي يعرف الموظف العمومي على أنـه       
  3الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة تدخل ضمن إطار الوظائف بمرفق عام

الفرنسي بمجلس الدولة وعمد إلـى وضـع تعريـف للموظـف      عالمشرتأثر  كما    
ائمة وبصفة مستمرة وتـم  عيينه في وظيفة دذلك الشخص الذي يتم ت"العمومي على أنه 

درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارة المركزية أو فـي الهيئـات    ترسيمه في
  .4العامة التابعة للدولة

القانون حسب يتصف الشخص بصفة الموظف العمومي  لكيما سبق يتضح أنه م        
  :التاليةفي النقاط الإداري لابد من توافره على جملة من الشروط نوجزها 

أن يمارس الموظف عمله في مرفق عام تديره الدولـة مباشـرة أو يتبـع أحـد      -    
يعتبر الشخص موظفا عامـا لابـد مـن أن     ،فحتى5الأشخاص المعنوية العامة الأخرى

أو أن يكون تابعا لأحـد الأشـخاص    ،يمارس عمله في مرفق عام تديره الدولة مباشرة
  .6حدى المؤسسات أو الهيئات العامةالعامة الإقليمية في إ

                                                 
  .  201نوفل علي عبد االله الدليمي ، مرجع سابق ، ص  -1
  .  201المرجع نفسه ، ص  -2

3 - Dé laubadére andré, droit administratif, 17émeédition, LGDJ, paris, France, 2002, p p 336-337.   
 2004، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري كمال رحماوي ،   -4

  . 24 – 23ص ، ص 
، ة، الإسكندريالمطبوعات الجامعية ردا ،المضرة بالمصلحة العامة مالخاص، الجرائقانون العقوبات فتوح عبد االله الشاذلي،  -5

 .  26، ص 2009

المـال العـام،    اخـتلاس و ،جرائم الأموال العامة، الرشوة و الجرائم الملحقة بهـا عبد الحكيم فودة و أحمد محمد أحمد،  -6

، الطبعة الأولى، دار يةالعرب بالتشريعاتمقارنا  ،الجسيم و الأضرار العمدي الإهمالو الغدر و التربح و العدوان و  ءالاستيلا
 .20،ص2009،القاهرةالفكر و القانون، 
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كما يجب أن يقوم الموظف بأداء عمله على نحو يتصف بالديمومة و الاسـتمرار   -   
طبيعيتها و العلاقة التي تقـوم بـين   لفمناط ديمومة الوظيفة راجع  ،1لا بصفة عارضة

 تنفـك فمتى شغل الشخص وظيفته على وجه الاستمرار حيث لا  ،الموظف و الحكومة
  .2فإنه يعد من الموظفين العموميين ،العزلإلا بالوفاة أو الاستقالة أو  عنه
ولابد أن يلتحق بخدمة المرفق العام بصورة قانونية وفقا للقواعد المنظمـة للوظيفـة    -

كـل شـروط    استوفىالعامة، فإذا انعدم هذا الشرط لا تتحقق صفة الموظف العام  ولو 
القـانون   بمفهوم الشخص بصفة الموظف العمومي بتوافر هذه الشروط يتمتع ،3التعيين

  .الإداري
بالنظر إلى المشرع الجزائري نجده عرف الموظف العام في المادة الأولى مـن          

       يعتبر موظفون : " المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة على أنه  133-66الأمر 
ن رسموا في درجة مـن درجـات   عموميون الأشخاص المعينين في وظيفة دائمة، الذي

التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة، وفي المصالح الخارجية التابعـة  
هيئـات  لهذه الإدارات المركزية وفي الجماعات المحلية وكـذلك فـي المؤسسـات وال   

 15المؤرخ في  03-06وهو يختلف عن تعريفه في المادة الرابعة من الأمر   ،"العامة
على أنه  عرفهحيث  ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006لية جوي

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم فـي رتبـة فـي السـلم     " 
  4."الإداري 

أن القانون الإداري يصب اهتمامه أكثر علـى المركـز القـانوني     ،القوليمكن        
أن مدلول  إلالإداري وذلك قصد تحديد حقوقه والتزاماته للموظف العمومي في الجهاز ا
، لا يكفي وحده فـي مجـال جـرائم الصـفقات     الإداري الموظف العمومي في القانون

خدمات الجمهور و يمكن أن  بأداءالذين يقومون  الأشخاصلا يشمل كل  لأنه ،العمومية
  .للمساءلة الجزائية ميرتكبوا خطأ أو فعل يعرضه
                                                 

 .20، صالسابقالمرجع  عبد الحكيم فودة و أحمد محمد أحمد -1

 .29، ص مرجع سابق ياسر كمال الدين، -2

، المطبوعـات الجامعيـة   ر، داالجرائم المضـرة بالمصـلحة العامـة   –قانون العقوبات الخاص  فتوح عبد االله الشاذلي، -3
 .  32، ص 2001، ةلإسكندريا

مؤرخ في  46، جريدة رسمية عدد يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،2006جويلية  15مؤرخ في  03-06الأمر -4
 .2006جويلية  16
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  :الموظف العمومي في القانون الجنائي مدلول: ثانيا

الجنائية بتقديم تعاريف للموظف العمـومي و تحديـد كـل    اهتمت معظم القوانين       
  .الفئات التي يشملها

كل مـن يقلـده    ":الموظف العمومي بأنه الإسلامييعرف فقهاء القانون الجنائي       
موظفا عاما، بغض النظر عـن   في عمل معين يعتبر هأو يستعمل الأمرالخليفة أو ولي 

العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة، فالنشاط الذي يباشره هو الذي يضـفي علـى   
الفقه الجنائي توسع في مفهومه للموظف العام ليشـمل  ،و1.صاحبه صفة الموظف العام

 .كل من يقلده الخليفة عملا معينا، فهو يعد موظفا عاما

ن تعبير الموظف العام كما هو معـرف فـي القـانون    وذهب البعض إلى القول بأ    
 الإداري لا يكفي لتوفير و ضمان الحماية اللازمة لتحقيق المصلحة العامة التي ينبغـي 

 أن لتزام بمعناه الضيق و لابـد مـن  للا لذلك لا ضرورة ،القانون الجنائي حمايتها على
وسع من أخذ بهذا الرأي فـي  يحدد له المفهوم المناسب كي تتحقق الحماية الجنائية لذا ت

كل من يباشر وظيفة عامة في مرفق عام يعتبر موظفا ":تعريف الموظف العام على أنه
  .2"عاما في القانون الجنائي

توسع القانون الجنائي في تحديد مدلول الموظف العام وأضاف على مفهومـه  فقد      
خص يعمل في مرفق عـام  في القانون الإداري مفهوما آخر أكثر اتساعا،سواء كان الش

تملكه الدولة، أو شخص معنوي عام آخر، على نحو ثابت ومنتظم أو نحـو عـارض   
ومؤقت  وسواء كان يمارس عمله في مقابل راتب دوري أم لا، أو حتى بدون مقابـل  

فهو في كـل   ،مستمدا من القانون مباشرة أو بطريق غير مباشر اختصاصهوسواء كان 
رابطة قانونية تجعله يساهم في تسيير الإدارة العامة من أجـل  الحالات يرتبط بالدولة ب

للموظف العام تهتم بالعلاقـة بـين الدولـة     النظرية الجنائيةن لأ،3تحقيق الصالح العام
و الضـابط لـديها فـي اعتبـار      ،جمهور الناس وتجتهد في صيانة نقاء هذه العلاقةو

  .4الشخص موظفا أنه وسيط في هذه العلاقة

                                                 
 .42، ص مرجع سابقهنان مليكة،  - 1

 .45-44،ص ص المرجع نفسه -2

 .177-176، ص ص مرجع سابق محمد أحمد غانم، -3
 .418، ص مرجع سابقلسعيد، كامل ا -4
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لا بد مـن   لذلك ،العام هو المعبر عن إرادة الدولة في مواجهة المواطنين الموظف إن 
المخلـة  إذا أقدم الموظف العمومي على أي فعل من الأفعال فاختيار الشخص المناسب، 

في أي صورة كانت سواء رشوة أو اختلاس أو اسـتغلال   و المضرة بالمصلحة العامة
 أحكامهـا ن في عدالة الدولـة و شـرعية   ينستؤدي حتما إلى اهتزاز ثقة المواط ،نفوذ

يعرض القائم بها للمسائلة الجزائية،ولصحة مسائلته جزائية لابد مـن تـوافر بعـض    و
أن يكون العمل منسوبا لجهة عامة الدولـة   ،أن يكون العمل المباشر عاما وهي:الشروط
متى توافرت في الشخص هذه الأمور فإنه يعد موظفـا عامـا تصـح    و ينوبها،أو من 

سائلته جزائيا، ولا أهمية لكونه يشغل الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو كونه يتقاضى م
  .1أجرا أو مكافئة أو كان عمله تبرعا

كل من القانون الإداري و الجنائي فيمـا   لدى نظرال اتوجهما تقدم نلاحظ تباين م     
قد اختلـف عنـه   فمفهومه في القانون الإداري  ،يتعلق بتحديد مفهوم الموظف العمومي

و أهدافهما، فالقانون  القانونينو يرجع ذلك إلى اختلاف طبيعة كل من  الجنائي،القانون 
أمـا   ،شـخص و الحكومـة  الالإداري ذو طبيعة تنظيمية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين 

  . 2الحد من الجريمة و طبيعة جزائية غايته حماية الحقوقالقانون الجنائي فهو ذو 
 نالجنائي قد توسع في توضيحه لفكرة الموظف العمومي بخـلاف القـانو  القانون و   

اهتمامه على المركز القانوني للموظف العـام بإقامتـه علـى     يركزفإذا كان  ،الإداري
أساس قانوني تنظيمي الهدف منه تحديد حقوق والتزامات الموظف العام، فإن القـانون  

المعبـر عـن    مـع الدولـة   لعموميا الجنائي يصب اهتمامه أكثر على علاقة الموظف
  .إرادتها

  :تعريف الموظف العمومي في قانون العقوبات -1

لم يورد قانون العقوبات تعريفا للموظف العمومي وإنما اكتفى بذكر بعض الفئات       
  .التي اعتبرها ضمن طائفة الموظفين العموميين

ظف العمومي يقتـرب  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد حدد مفهوم خاص للمو      
من المفهوم الإداري وقد يختلف أحيانا باختلاف نوع الجريمة كما أنـه وسـع بشـكل    

                                                 
  .43، ص مرجع سابقهنان مليكة،  1
  .203، ص مرجع سابق نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، -2
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طبق مفهوم الموظف العمومي كما هو معـرف  و ،1ملحوظ في مفهوم الموظف العمومي
لضيق هـذا المفهـوم عمـد     الكن نظر ،في القانون الإداري في مجال القانون الجزائي

خذ عبارة الموظف العمومي أنسا إلى توسيعه، فقضى بوجوب الاجتهاد القضائي في فر
مـة، أي  بمفهومه الأوسع مع حصره في الموطنين الذين يتمتعون بقسط من السلطة العا

عمومية سواء عن طريق انتخاب شرعي أو بمقتضى تفويض أولئك الذين يتولون وكالة 
لدولـة أو الجماعـات   من السلطة التنفيذية و يساهمون بهذه الصفة في تسيير شـؤون ا 

  2.المحلية الولاية و البلدية
الأمـوال الموجـودة    إلا علـى لما كان هذا النوع من الجرائم لا يقـع عـادة    و     

: بالمؤسسات و المرافق العامة التي تسيرها أو تشرف على إدارتها فروع الدولة مثـل  
فإن  ،لدولة و إطاراتهامن موظفي اإلا البنوك و الشركات الاقتصادية و انه لا يقع عادة 

المشرع الجزائري حاول التقليل من أخطار الظاهرة بالتوسع فـي مفهـوم الموظـف    
  3.العمومي ليشمل عدة فئات

قد سلك في تحديده للموظـف العمـومي نهـج بعـض      المشرع الجزائريلذلك       
  .التشريعات كالمشرع المصري و المشرع الفرنسي

  :في قانون مكافحة الفسادمدلول الموظف العمومي : ثالثا 

فقانون مكافحة الفساد في تعريفه ،من جرائم ذوي الصفة ةالأصل أن جنحة المحابا     
كل من يتمتع  فيه جاء به القانون الإداري، ليدرج نظرا لماللموظف العمومي قد توسع 

 بالإضافة إلى فئات اعتبرها في حكم المـوظفين العمـوميين   ،بصفة الموظف العمومي
ولعل السبب فـي ذلـك     ،ليسوا كذلك طبقا لما هو معمول به في القانون الإداري وهم

الاتجـار بالوظيفـة   بنفسـه   تسول لهيعود لرغبة المشرع في سد الطريق أمام كل من 
  .كل أشكال الفساد في الأجهزة الإدارية حصروالتلاعب بالمال العام، و

                                                 
  .9، ص مرجع سابقحمدي رجب عطية،   1

، الجزء الثاني، الطبعـة  الخاص، الجرائم الاقتصادية وبعض الجرائم الخاصةالوجيز في القانون الجزائي أحسن بوسقيعة، 2 
  .14-13، ص ص 2006انية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الث

  .139، ص 2007الطبعة الرابعة،دار هومه،الجزائر،جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة،، عبد العزيز سعد 3
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المؤرخ في  01- 06لقانون رقم فقرة ب من ا 2عرف قانون الفساد من خلال المادة و
مـن   2وهو ذات التعريف الوارد فـي المـادة    ،، الموظف العمومي2006فيفري  20

   .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة فساد
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريـا أو قضـائيا أو فـي أحـد      -1

خبـا، دائمـا أو مؤقتـا    كان معنيا أو منت وسواءالمجالس الشعبية المحلية المنتخبة 
  .مدفوع الآجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه  -2
الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسـة أخـرى تملـك    

 .يةالدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة تقدم خدمة عموم

كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من فـي حكمـه طبقـا للتشـريع      -3
 .همابوالتنظيم المعمول 

المشـرع   أدرجهمشمل نص المادة فئات ومجموعات عديدة  دلق ،من خلال ما تقدم     
الفقرة أ من  2جاءت به المادة  ،وهو ذات التعريف الذيضمن فئة الموظفين العموميين

  . 2003أكتوبر  31دة لمكافحة الفساد المؤرخة في اتفاقية الأمم المتح
 المشرع الجزائري لم يحصر قيام هذه الجريمة في صـفة الموظـف العمـومي   و     
ومـا تجـدر    بل أضاف فئات أخرى لها صفة الموظف العمومي ومن في حكمه،،وحده

إليه تجنبا الإشارة إليه أننا سندرس صفة الجاني في جنحة المحاباة مع الاكتفاء بالإشارة 
  :وعليه تشمل صفة الموظف العمومي الفئات التالية. للتكرار في باقي الجرائم

تشمل فئة المناصب كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا أو إداريا أو : فئة المناصب -1
أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع  معيناقضائيا سواء كان 

  1.تهميدأقالأجر وبصرف النظر عن رتبته أو 
ويقصد بها كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا وتضـم رئـيس   : المناصب التنفيذية -أ

 2).الوزراء والوزراء المنتدبون( الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة 

                                                 
 ةجريدال، ن الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية م 2006فيفري  20مؤرخ في  01-06من القانون رقم -1-ب  الفقرة/ 2المادة  1

 .2006مارس  08المؤرخ  14الرسمية عدد 
  .46هنان مليكة، مرجع سابق، ص  2
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 1فرئيس الجمهورية جعله الدستور الجزائري على رأس السلطة التنفيذية وهو منتخـب 
الجرائم التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه  يسأل رئيس الجمهورية عن لا الأصل أنو

ما لم تشكل خيانة عظمى، ويحال في هذه الحالة إلى المحكمة العليا للدولـة المختصـة   
في حين تجوز مساءلة أعضاء الحكومة عـن    ،دون سواها بمحاكمة رئيس الجمهورية

 ـ  573ي المـادة  جرائم الفساد أمام المحاكم العادية وفق الإجراءات المنصوص عليها ف
2وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية

فقد أراد المشرع بذكرهم التأكيد على شـمول  ،
وعليه يقـع  ،النص على كل الموظفين العموميين أيا كانت مراكزهم القانونية والوظيفية 

  .تحت طائلة قانون مكافحة الفساد كل أعضاء الحكومة بصفة عامة

  :المناصب الإدارية -ب
كان دائما في  سواءضم طائفة المناصب الإدارية كل من يعمل في إدارة عمومية ت     

، بصرف النظر عـن رتبتـه أو   الآجرمدفوع الآجر أو غير مدفوع  ،وظيفته أو مؤقتا
  : وينطبق هذا التعريف على فئتين هما ،أقدميته 

بهـم  صبهم بصـفة دائمـة، ويقصـد    االذين يشغلون من الموظفين:  ىالأولالفئة      
، بموجب المادة الرابعة  3الموظفون كما عرفهم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ، ورسـم فـي   : " التي تنص على
، ويستخلص من خلاله أنه لكـي يحمـل الشـخص صـفة     4"رتبته في السلم الإداري 

  : هي شروط 4الموظف يشترط فيه توافر 

 أن يكون العمل المكلف به الموظـف  أي أن يكون العمل القائم به الموظف دائما *   
         .حتى يصير موظفا عاما دائما له صفة الاستمرار والدوام وليس بصفة عرضية دائما

فهذا الشرط له جانب موضوعي يتعلق بالوظيفة نفسها هو أن تكـون الوظيفـة التـي    
أخر شخصي هو أن يقوم الشخص بالعمل على سـبيل   يشغلها الشخص دائمة، وجانب

  5.الدوام وإلا انتفت صفة العمومية عن الموظف وعن الوظيفة أيضا

                                                 
 .8، ص مرجع سابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال والأعمال وجرائم التزويرأحسن بوسقيعة،  1

 .47هنان مليكة، مرجع سابق، ص  2 

 .47مرجع نفسه، ص   3

مذكرة تخرج  مقدمة لنيل إجازة المدرسـة  (، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفسادشروقي محترف، 4  
 .23، ص 2008، الجزائر ، )العليا للقضاء

 .19بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص 5  
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في وظيفته، فلا يعد موظفا  المنصب الوظيفي يعبر عن استقرار الموظف استمراريةإن 
  .عاما الموظف المؤقت الذي تستخدمه الإدارة للقيام بمهام تكتسي طابعا مؤقتا

د الذي تستخدمه الإدارة ليقوم بمهام لخدمة المرفق العام بموجب قاع الموظف المتولا   
يتم  ما غالباف ،1عقد محدد المدة في حدود آجال انجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا

التعاقد لمدة محددة تنتهي بعدها العلاقة التبعية التعاقدية بين الموظف والجهة أو تجـدد  
بمعنى أن يعمل الشخص في وظيفتـه علـى وجـه     ،2لجهة الإداريةعندما ترى ذلك ا
الحالات الأخـرى   إحدىالاستقالة أو  عن طريق إلا بإرادته لا يتركهاالاستمرار بحيث 

  .و العزل والوفاة والإقالةكالتقاعد 
أن يتم التعيين في وظيفة عمومية في مرفـق إداري تـديره الدولـة بمعنـى أن     *     

طه في مؤسسة أو إدارة عمومية تهـدف إلـى تحقيـق الصـالح     يمارس الموظف نشا
العام،وأن يدار هذا المرفق مباشرة من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام،وينطبق 

في المؤسسات والإدارات العمومية   لى الأعوان الذين يمارسون نشاطهمهذا التعريف ع
  :ويقصد بها

  :الإدارات المركزية في الدولة -
يطلق مصطلح الإدارة المركزية عادة على المصالح الإدارية الموجودة في قمـة         

رئاسـة  :وعلى وجه التحديد المصـالح الموجـودة بالعاصـمة وهـي     ،الهرم الإداري
  .3الجمهورية، رئاسة الحكومة و الوزارات

  :المصالح غير الممركزة التابعة للإدارات المركزية-
ئية التابعة للوزارات وكذا بعض المصـالح الخارجيـة   يقصد بها المديريات الولا       

  .4التابعة لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة أو للوزارات
  . يقصد بها الولايات و البلديات:الجماعات الإقليمية-
  

                                                 
حقـوقهم  وات توظيف الأعـوان المتعاقـدة   يحدد كيفي ،2007سبتمبر  29مؤرخ في  308 – 07من مرسوم رقم  10المادة  1
  , و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم مالمشكلة لرواتبهواجباتهم و العناصر و
  .20بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  2
  .190،ص 2007ائر،الطبعة الثانية،جسور للنشر والتوزيع،الجز،الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، 3
ــقيعة،4 ــن بوس ــر   أحس ــال،جرائم التزوي ــاد،المال والأعم ــاص،جرائم الفس ــي الخ ــانون الجزائ ــي الق ــوجيز ف ،                   ال

  .10،صمرجع سابق
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  :المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري-
عموميـة ذات  هي هيئات عمومية تخضع للقانون العام ومن قبيـل المؤسسـات ال       

الطابع الإداري المدرسة العليا للقضاء،الديوان الوطني للخـدمات الجامعيـة والوكالـة    
ويعتبر عمالها موظفون عموميون وقراراتها  ،1الوطنية لتطوير الاستثمار والمستشفيات

قرارات إدارية وتخضع في عقودها لقانون الصفقات العمومية وتعتبر أموالا عامة تتمتع 
لتشريع،وقد استعملت منذ الاستقلال وبشكل واسع جـدا  لقانونية التي فرضها ابالحماية ا

  .2من أجل ضمان الخدمات العامة للجمهور

 :المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي و المهني-

فهي تشمل الجامعات والمدارس والمراكـز  هي فئة جديدة من المؤسسات وتشمل      
  .3م العاليالجامعية ومعاهد التعلي

هي فئـة مـن المؤسسـات    :المؤسسات العمومية  ذات الطابع العلمي و التكنولوجي-
المتضـمن   1998 – 8 – 22المـؤرخ فـي    11 – 98العمومية أحدثها القانون رقم 

القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،ومن 
طابع العلمي والتكنولوجي مركز البحث في الاقتصـاد  قبيل المؤسسات العمومية ذات ال

  .4المطبق من أجل التنمية ومركز تنمية الطاقات المتجددة
  :كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لقانون الوظيفة العمومية -

هيئات الضمان الاجتماعي ومن قبيل هـذه الهيئـات الصـندوق     تشمل هذه الفئة     
الوطني للتأمينـات   قللتقاعد، والصندولاجتماعية والصندوق الوطني الوطني للتأمينات ا

تشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجـاري وهـي    ا، كمالأجراءلغير 
  .5بدورها هيئات عمومية تخضع للقانون العام

                                                 
ــقيعة، - 1 ــن بوس ــر  أحس ــال،جرائم التزوي ــاد،المال والأعم ــاص،جرائم الفس ــي الخ ــانون الجزائ ــي الق ــوجيز ف ،                   ال

  .10ص  مرجع سابق ،
  .353، ص مرجع سابق ، الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، 2
  .المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. 1999أفريل  4المؤرخ في  05-99من قانون رقم  38المادة  3
مرجع سابق، ص  ،جرائم التزوير الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد و المال و الأعمال و أحسن بوسقيعة، 4

11.   
  .12، ص  نفسهالمرجع  5
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أن يـتم تعيـين   أي  أن يعين الموظف بأداة قانونية ومن سلطة مختصة بالتعيين*     
،أي أن يكـون التحـاق   1في الوظيفة بأداة قانونية سليمة ومن سلطة تملك ذلكالشخص 

،ذلـك أن  2الشخص بالعمل قد تم على وجه قانوني وفقا للقواعد المنظمة للوظيفة العامة
  .3عامةالوظيفة الالإدارة العامة في الجزائر ليست حرة في اختيار من تراه مناسبا لتولي 

  .جملة من الإجراءات لاختبار الموظفين العموميينمن إتباع ما يعني أنه لا بد 
أو في شكل قرار  يوقد تكون الأداة القانونية في شكل مرسوم رئاسي أو تنفيذ     

  .4وزاري أو ولائي أو في شكل مقرر صادر عن سلطة إدارية
قرار تطبيقا لهذا تلزم الإدارة المعنية قبل مباشرة إجراءات التعيين بالامتثال أولا لل      

عن السلطة المكلفة بالوظيفة العامة أو القرار الوزاري المشترك بين إدارة  إماالصادر، 
  .5الوظيفة العامة والوزير المعني والذي يبين الأسلاك والرتب المعنية

في وظيفة عامة مثل منتحلي الوظائف لا  مبتعيينيهفالأشخاص الذين لا يصدر قرار 
سمى بمغتصب الوظيفة وهو الذي يقحم نفسه في ،أو ما ي6يعدون موظفين عموميين

  .وظيفة عامة دون وجه حق
كما تثور مسألة الموظف الفعلي وهو الشخص الذي يتصدى للقيام ببعض الأعمال     

الوظيفية دون أن يصدر قرار بتعيينه، أو شاب تعيينه سبب للبطلان، سواء كان شكليا 
اء الإجراءات اللازمة لإمكان ممارسته أو موضوعيا، أو مارس عملا وظيفيا قبل استيف

  .7اختصاصاته الوظيفية، أو مارس اختصاصات موظف أخر خلافا للقانون
ومثاله أن يصدر قرار بتعيينه من قبل الأمين العام لوزارة معينة في حين كان يجب أن  

  .8يصدر قرار التعيين من الوزير

                                                 
  .20بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  1
 .20ص  مرجع سابق، ،شرح قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فتوح عبد االله الشاذلي، 2

  .126، ص ،مرجع سابقالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، 3
     مرجع    ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد ،المال والأعمال ،جرائم التزويرأحسن بوسقيعة،   4

  .9سابق،ص 
  .126ص ،،مرجع سابقالوجيز في القانون الإداريمار بوضياف،ع  5
  . 30دون تاريخ نشر، ص ، منشاة المعارف، الإسكندرية، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامةمحمود نصر،   6
  .52مرجع سابق، ص  ،، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي  7
   .422ص كامل السعيد، مرجع سابق،   8
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من الأفعال  حالة ارتكابه فعلا في المسؤولية الجزائية للموظف الفعلي تترتب فهل   

   المشكلة لجريمة من جرائم الصفقات العمومية ؟
الأصل العام في القانون الإداري كان يقتضي بطلان الأعمال التي يقوم بها        

، فهو إما مغتصب للسلطة أو قانونيالموظف الفعلي لصدورها عن شخص دون سند 
من أعمال، لكن القضاء الإداري يعتبر شخص عادي أو موظف غير مختص بما قام به 

تصرفات هذا الشخص سليمة في بعض الأحيان، ضمانا لحسن سير المرافق العامة 
بانتظام، وحماية للجمهور الذي يتعامل مع هذا الشخص على أنه يمثل سلطات الدولة، 

  .1دون أن تمكنه الظروف من معرفة حقيقة من يتعامل معه
أن الغرض من معرفة الوضع القانوني للموظف العام  يه،ما تجدر الإشارة إلو      

تجاه الإدارة التي تستخدمه، هي أمور تتعلق بشروط صلاحية هذا الموظف للقيام 
بمختلف المهام الملقاة على عاتقه، وهي أمور تتصل بصفة الموظف وصلته بالجهة التي 

فإن البحث في وضعية يتبعها من الناحية الإدارية، أما في نطاق القانوني الجنائي 
العلة من ورائه التحقق من صحة فالموظف العمومي والنظر في صحة تعيينه أو بطلانه 

  .القرارات الصادرة عنه، فهو في نظرا قانون العقوبات موظف عمومي
فليس من المنطق أن يفلت شخص من العقاب لأن قرار تعيينه قد صدر باطلا      

فة، والقول بغير ذلك يلقي على الجمهور عبئ التحقق في مادام قد باشر فعلا مهام الوظي
تعامله مع الموظفين من صحة القرارات الصادرة بتعيينهم، فكل شخص يقوم بأعباء 
الوظيفة العامة يعتبر موظفا عاما من وجهة نظر قانون العقوبات مهما شاب تعيينه من 

  .2عيوب
ضوع الموظف الفعلي لنصوصه إذ لا يختلف الوضع في القانون الجنائي من خ      

والذي يتطابق في هذا الخصوص مع مدلوله في القانون الإداري، فإذا كان القانون 
الإداري يصحح تصرفات هذا الموظف حماية للأوضاع الظاهرة والمظاهر الخارجية 

  الدولة      التي تدفع جمهور المتعاملين معه إلى الثقة فيه باعتباره يمثل في نظرهم سلطات 

                                                 
  . 53رجع سابق، ص م،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي،   1
  .30محمود نصر،  مرجع سابق، ص   2
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عتبارات ذاتها أن يحمي ثقة للاويعمل باسمها ولحسابها، كان على القانون الجنائي 
  .1المتعاملين مع هذا الشخص

مسألة الموظف الفعلي، لذلك  إلى بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه لم يشر      
لك فان الموظف الفعلي ظاهريا يعد موظف عام في نظر المتعاملين معه، ومادام يعد كذ

فيمكن التصديق بخضوعه لأحكام قانون الفساد في حالة ارتكابه أي فعل إجرامي يمس 
نزاهة تعامله مع الجمهور، و متى ارتكب أي جريمة من جرائم الصفقات العمومية فانه 

 غيرانالتي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ويخضع للعقوبات المقررة قانونا 
ى إطلاقه يؤدي بنا إلى ضرورة التفرقة بين ما إذا كان تعيين الأخذ بهذا الرأي عل

الشخص مشوبا بعيب ظاهر أوفاضح، وبين ما إذا كان خفيا يصعب الوقوف عنده من 
  .معه جانب جمهور المتعاملين

ي فحيث يكون العيب ظاهرا، يكون البطلان جوهريا حيث تنت: ففي الفرض الأول -   
شخص من أعمال، ويكون ذلك في حالة ما إذا انتحل بسببه مشروعية ما يقوم به ال

الشخص صفة لم تكن له أو كانت له ثم زالت عنه، وفي هذه الحالة لا يجوز تطبيق 
  .الأحكام الخاصة بالموظف لانتفاء الصفة

حيث يكون العيب خفيا، ويكون في هذه الحالة البطلان شكلي : أما الفرض الثاني -   
جراءات أو يكون رغم أهميته خافيا على جمهور راجع إلى مجرد نقص في الإ

المتعاملين مع المرفق العام، فهذا الفرض لا يمنع من تطبيق أحكام الرشوة، انصياعا 
  .2لنظرية الموظف الفعلي

وهو ما يستخلص من المادة الرابعة في فقرتها  الترسيم في رتبة في السلم الإداري *  
  ".يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته الترسم إجراء : "الثانية التي تقضي

ترسيم الموظف في إحدى رتب التسلسل الوظيفي، يعطيه صفة الموظف  أنذلك 
العمومي كما يجعله من الموظفين الثابتين الذين يمثلون الجهاز الإداري المسير للمرفق 

  .العام

                                                 
، ص مرجع سابق،شرح قانون العقوبات،القسم الخاص،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فتوح عبد االله الشاذلي،  1

  .53،54ص
  .66، ص 2002بدون بلد نشر،  القسم الخاص من قانون العقوبات، الجرائم المضرة المصلحة العامة،سليمان عبد المنعم،   2
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قرار مما تقدم و حتى تتوافر في الشخص صفة الموظف العمومي، لابد من صدور 
بتعيينه من سلطة مختصة بالتعيين، بموجب مرسوم أو قرار صادر عن سلطة إدارية، 
وأن يتم تعيينه في وظيفة دائمة ويزاول مهامه على وجه الاستمرار، وفي مرفق إداري 

  .تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وان يرسم في رتبته في السلم الإداري
استثناء القضاة والمستخدمين العسكريين والمدنيين  كما حرص المشرع، على     

  .1للدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان من مجال تطبيق هذا النص
 اما يفيد استثناءهم من مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العامة استثناء     

  .مطلقا
قصد بهم عمال العمال الذين يشغلون مناصبهم بصفة مؤقتة وي :ةالفئة الثاني -   

الإدارات والمؤسسات العمومية الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف، بمفهوم القانون 
  .2الإداري

يشمل مصطلح الشخص الذي يشغل منصبا إداريا بمفهوم قانون مكافحة الفساد      
الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية والعمال المتعاقدين والمؤقتين 

 .في الإدارات والمؤسسات العمومية العاملين

  :المناصب القضائية: ج

ل منصبا قضائيا إلا القضاة كما عرفهم القانون الأساسي القضاء، وهم غولا يش    
  :فئتان
القضاة التابعون لنظام القضاء العادي ويشمل هذا السلك قضاة  :ىالفئة الأول-    

ئية والمحاكم، وكذا القضاة العاملون في النيابة للمحكمة العليا والمجالس القضاوالحكم 
  .3الإدارة المركزية لوزارة العدل

القضاة التابعون للقضاء الإداري وهم قضاة مجلس الدولة والمحاكم : ةالفئة الثاني-      
من هؤلاء قضاة مجلس المحاسبة، قضاة المجلس الدستوري وقضاة  يستثنىالإدارية، و

المحلفون : كل من ةصب قضائيايشغلون من مجلس المنافسة، كما يضاف إلى من

                                                 
  .12مرجع سابق، ص ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال، جرائم التزوير، بوسقيعة أحسن  1
  .48هنان مليكة، مرجع سابق، ص   2
  .48المرجع نفسه، ،ص - 3
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المساعدون في محكمة الجنايات المساعدون في القسم الاجتماعي وفي قسم الأحداث 
   .1باعتبارهم يشاركون في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية

، أن مصطلح القاضي في ظل التشريع السابق أي المادة وما تجدر الإشارة إليه      
عقوبات، كانت تشمل قضاة مجلس المحاسبة قضاة الحكم والمحتسبين النون من قا 119

لذلك فإذا  ، الفقرة ب من قانون مكافحة الفساد 2الذين تم استثناءهم بموجب المادة 
 تحول القاضي من شخص نزيه عادل إلى جشع متاجر بقدسية العمل القضائي الذي

أية منافع أخرى مقابل القيام بعمل هو له بأن أصبح يقبل من المتقاضين هدايا أو  أوكل
في الأصل من صميم وظيفته، فإنه بذلك يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بعدم صلاحيته 

  .2واستحق العقاب إداريا وجزائيا واجتماعيا ياضالأن يكون ق
ما يفيد أن المشرع الجزائري في تجريمه للمخالفات المرتكبة في مجال الصفقات      

يفرق بين موظف عادي وقاضي، فمن يثبت مخالفته للأحكام والقوانين  العمومية لا
 . المعمول بها في مجال الصفقات مهما كانت صفقته يكون محل متابعة ومساءلة جزائية

  : المناصب التشريعية -د

  .وهي تشمل كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو منتخبا في احد المجالس المحلية     
  : با تشريعيالشخص الذي يشغل منصا-

يقصد به العضو في البرلمان بغرفته المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، سواء      
سواء كانوا من الثلثين المنتجين أومن الثلث المعين من قبل . 3كان منتخبا أو معنيا

  .4رئيس الجمهورية 
  : المنتخب في المجالس الشعبية المحلية-

لدية المنتخبين أو أعضاء المجالس الشعبية الولائية فهم أعضاء المجالس الشعبية الب   
                                               . 5المنتخبين

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات  -2

في الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو  نيتعلق الأمر بالعاملي: رأسمال مختلط
                                                 

  .26شروقي محترف، مرجع سابق، ص   1
  .22عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص   2
  .14مرجع سابق،ص ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزويرقيعة، أحسن بوس  3
  .1996من دستور  101المادة   4
  .26شروقي محترف، مرجع سابق، ص    5
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لمؤسسات ذات رأسمال مختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية في ا
  .1بقسط من المسؤولية والذين يتمتعون

 معنوي عام أخر غير الدولة والجماعات  يقصد بها كل شخص: الهيئات العمومية - أ

المحلية يتولى تسيير مرفق عمومي، ويتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومية ذات 
لإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات الضمان الطابع ا

  .2الاجتماعي، فضلا عن بعض الهيئات المتخصصة كهيئة الضمان الاجتماعي
إلى أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر العاملين في               وتجدر الإشارة    

ن بصفة دائمة والمرسمين في رتبة في السلم الإداري المؤسسات العمومية والمعنيي
موظفين، وعلى هذا الأساس فهم يدخلون في فئة من يشغل وظيفة إدارية، كما يدخل 
ضمن مجموع الهيئات العمومية، السلطات الإدارية المستقلة والمنشأة بموجب قوانين 

  .3رباء والغازمجلس المنافسة، سلطات الضبط للبريد والموصلات، الكه: خاصة مثل
وتشمل هذه الفئة كل المؤسسات العمومية الاقتصادية   :المؤسسات العمومية -  ب

التي كانت تعرف بالشركات الوطنية التي تنشط في مجالات الإنتاج والتوزيع 
والخدمات، بما فيها مؤسسات سونطراك وسونلغاز، والبنوك العمومية وشركات التأمين 

  .4ات الملاحة البحريةوالخطوط الجوية الجزائرية وشرك
يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية : المؤسسات ذات رأس مال مختلط -ج

التي تخضع في إنشائها وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات المساهمة 
بعض الأسهم، أو ي أمام الخواص عن طريق بيع والتي فتحت رأسمالها الاجتماع

   مجمع الرياض، مجمع صيدال: الها للخواص ومن أمثلتهاالتنازل عن بعض رأسم
  .5فندق الأوراسيو
يتعلق الأمر بمؤسسات من القانون   :المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومية -د

  .الخاص التي تتولى تسيير مرفق عام عن طريق ما يسمى بعقود الامتياز

  .ة أو وكالةفلا بد أن يتولى الشخص وظيف: تولي وظيفة أو وكالة -هـ
                                                 

  .48، ص هنان مليكة، مرجع سابق  1
  .14مرجع سابق،ص ،مال والأعمال،جرائم التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد،الأحسن بوسقيعة،   2
  .27ص شروقي محترف، مرجع سابق،    3
   .15مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد ،المال والأعمال ،جرائم التزويرأحسن بوسقيعة،  4

  .27، ص شروقي محترف، مرجع سابق   5
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هو كل من أسندت له مسؤولية في المؤسسات والهيئات : الذي يتولى وظيفة -
العمومية، مهما كانت مسؤوليته من رئيس أو مدير عام إلى رئيس مصلحة، كما 

 .1المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية ييتولى وظيفة مسئول

عمومية الاقتصادية أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات ال :الذي يتولى وكالة -
باعتبارهم منتخبين من قبل الجمعية العامة، ويستوي أن تحوز فيها الدولة كل رأس 

 .2مالها الاجتماعي أو جزء منه فقط

تضم هذه الفئة في مفهوم قانون الوقاية من الفساد : الموظف ومن في حكمه -و
تشريع ومكافحته، كل شخص معرف بأنه موظف عمومي، أو من في حكمه طبقا لل

ذلك على المستخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع  قوينطب ،والتنظيم المعمول بهما
  .الوطني والضباط العموميين

تم استثناءهم من تطبيق  لقد ن العسكريون والمدنيون للدفاع الوطنيوفالمستخدم -
  .المتضمن تنظيم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-06أحكام الأمر 

الضباط العموميون فلا يشملهم تعريف الموظف العمومي كما جاءت به المادة أما  -
الثانية في فقرتيها الأولى والثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كما لا 

المتضمن القانون الأساسي العام  03- 06يشملهم تعريفه الوارد بموجب الأمر 
 ن في حكم الموظف كونهم يتولون للوظيفة العمومية، لكن يمكن إدراجهم ضمن م

المحضرين  ،بالموثقين: مهاما بتفويض من السلطة العمومية لذا يتعلق الأمر   
  .3البيع بالمزايدة يالقضائيين محافظ

 1995-03 -11المؤرخ في  13-95الرسميون ويحكمهم الأمر رقم  المترجمون-  
  .4المتضمن تنظيم مهنة المترجم الترجمان الرسمي

ن خلال ما تقدم يمكن القول بأن مدلول الموظف العمومي كما هو معرف في م     
القانون الإداري بمفهومه الضيق لا يكفي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، في مجال 

  .تجريم جنحة المحاباة وحتى باقي الجرائم في مجال الصفقات العمومية
                                                 

  .16 ، صالمرجع السابق شروقي محترف، -  1
المرجع السابق، ص لوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزوير، ا، أحسن بوسقيعة  2

16.  
  .28مرجع سابق، ص شروقي محترف،  3
  .50ص هنان مليكة، مرجع سابق،   4
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ن مهاما ويقومون بأداء خدمات في فمفهومه الإداري لا يشمل كل الأشخاص الذين يتولو
مواجهة الجمهور، ويمكن الإشارة إلى أن هدف قانون مكافحة الفساد بالتوسع جاء 
ليشمل فئات لم يعتبرهم القانون الإداري موظفين عموميين رغبة منه في الإلمام بكل 

 لحصرمن يتمتع بصفة الموظف العمومي أو من في حكمه، ويعمل في مجال واسع 
ال الفساد ومساءلة كل موظف يتلاعب بوظيفته قصد كسب المال وخيانة الثقة شتى أشك

  .التي افترض وجودها فيه
غيران مجرد التجريم و النص عليه ضمن قواعد قانونية جامدة وحده لا يكفي بل      

لا بد من تفعيل هذه النصوص القانونية بأن تجد طريقها نحو التنفيذ والتطبيق للقضاء 
في كل الأوساط الاقتصادية والإدارية وحتى القضائية  منتشراالذي بات  على الفساد

 .والتصدي له يكون بوضع هذه النصوص موضع التطبيق

صفة الجاني في ظل قانون العقوبات كانت تشترط في جريمة المحاباة أن  غيران     
ليها في الهيئات المشار إ ىإحديكون الجاني يعمل لصالح الدولة أو جماعة محلية أو 

  .       1، بمعنى أن يكون موظف أو في حكمة أو وكيلا للهيئات المذكورة119المادة 

   :محل جرائم الصفقات العمومية :الثانيالفرع 

بما أننا بصدد دراسة مختلف الأنشطة محل السلوك الإجرامي، لابد لنا من الإشارة      
ي محل جريمة واحد كما تشـترك  إلى ما يميز جرائم الصفقات العمومية التي تشترك ف

في جاني واحد كما فصلناه سابقا، فمحل الجريمة هنا هو الصفقة العمومية و أن هـذه  
الأخيرة يختلف مدلولها بين القانون المنظم للصفقات العمومية ومدلولها حسـب قـانون   

ين قبـل  الوقاية من الفساد و مكافحته، هذا ما يحتم علينا تحديد مدلولها في إطار القانون
 .الخوض في شتى الأفعال المكونة للركن المادي 

  : مفهوم الصفقة العمومية في قانون الصفقات العمومية : أولا 

بأنـه   يمكن القـول بالنظر إلى التنظيمات التي مر بها قانون الصفقات العمومية       
ها أو الكثير من التطورات حسب التغيرات التي كانت تعرفها البلاد حيث صدر ل عرف

وقد بدا واضحا أن هذا التشـريع مسـتوحى    1967تنظيم أساسي في هذا المجال سنة 
بصفة كبيرة من التشريع الفرنسي مع بعض الخصوصيات الراجعة إلى الهيكلة القانونية 

                                                 
   .94، ص مرجع سابق ،ئم الخاصةراالجالوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الاقتصاد وبعض  أحسن بوسقيعة،  1
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الذي تضمن  1974جانفي  30المؤرخ في  74/90الاشتراكية، و صدر بعد ذلك الأمر 
ومية الذي صدرت بعده الكثير من النصوص التنظيمية إعادة هيكلة تنظيم الصفقات العم

ــم    ــي رق ــوم رئاس ــر مرس ــى أخ ــولا إل ــيم               236 -10وص ــمن تنظ المتض
                                             1. الصفقات العمومية كما أسلفنا في مقدمة هذا الموضوع

ود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به عق: "فتعرف الصفقة العمومية على أنها     
تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد انجاز الأشـغال واقتنـاء   

وهو ذات التعريف الـذي   2. اللوازم و الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة
و يولي 24المؤرخ في  250 -02كرسه المشرع في ظل المرسوم الرئاسي السابق رقم 

   .المعدل و المتمم 2002
فالصفقة العمومية هي عقد اداري مكتـوب يبرمـه أحـد اشـخاص القـانون العـام       
الدولة،الولاية، البلدية، والمؤسسة العامة ذات الطابع الإداري فـي النظـام القـانوني    
الجزائري مع احد الاشخاص القانونية الأخرى عام أو خـاص، طبيعـي أو معنـوي    

شروط معينة ومحددة قانونا، بهدف انجاز أو تنفيذ اشغال عامـة   كمقاول أو مورد وفق
أو توريدات أو اداء خدمة، على أن تسلك الادارة المتعاقدة في ذلك اسـاليب القـانون   

   3.العام
مـن قـانون    01ويعرف القانون الفرنسي الصفقات العمومية حسب نـص المـادة      

عقـود أبرمـت وفـق    " :ى أنهـا عل 1964أفريل  17الصفقات العمومية الصادرة في 
  4".الشروط المحددة في هذا القانون، بهدف تحقيق الأشغال، التوريد و الخدمات

 01حسب المـادة   2001مارس  7كما عرفها قانون الصفقات العمومية بعد تعديله في 
عقود معاوضة تبرم بين الأشخاص العامـة أو الخاصـة مـن طـرف     :"منه على أنها

القانون العام، لتحقيق احتياجات المواد، الأشـغال، التوريـد أو   الأشخاص المعنوية في 

                                                 
) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام (،منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائريخضري حمزة،  1

 .  5، ص2005)غير منشورة (كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية،  2010 أكتوبر 07المؤرخ في 236-10مرسوم الرئاسي رقم  4المادة  2
 . 22، ص58، العدد2010أكتوبر 07

النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون الصفقات العمومية الجزائرية سنة عزاوي عبد الرحمان،  3

  .  197، ص0002،العدد الثالث عشر ،مجلة الشريعة والقانون ،المعدل 1991
4- Christophe lajoye, droit des marchés publics, 3éme édition, galino l'extenso éditions, paris, 2008, 
p.25    
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، وقد عرفالمشرع الفرنسي الصفقة العمومية منذ صدور أول قـانون سـنة   1"الخدمات
الذي تأثر به المشرع الجزائري ،والملاحظ ان تعريفه للصفقات العموميـة قـد   1964

ت والتغيـرات السياسـية   اختلف كما هو الحال في القانون الجزائري حسب الاختلافـا 
  .والاقتصادية التي مرت بها

وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى تظافر الجهود والابحاث سـواء فـي العمـل         
القضائي والتشريعي لسد الثغرات القانونية واحباك التنظيم القانوني منعا للتواطؤ واقفالا 

بعـض المـوظفين   للباب امام المنافسة غيـر الشـريفة،التي تنـتج عـن انحـراف      
العامين،باستجابتهم لضغوطات و إغراءات سلطان المال، أو بسبب اتفـاق المرشـحين   
فيما بينهم يتقدم عروض منخفضة القيمة أو إتحادهم الاحتكاري وتحريف الاسعار اثناء 

  2.التنفيذ
فمن خلال تعريفنا للصفقة العمومية، يمكن القول أن الصفقة العمومية تتم بين 

ة وأن لها موضوعا معينا ولها مبلغ محدد حسب قانون تنظيم الصفقات أطراف محدد
العمومية وعلى هذا الأساس تكمن التفرقة بين مدلول الصفقة العمومية في قانون 

 . الصفقات العمومية ومدلولها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

   :ةـوميـة العمـقـراف الصفــطأ -1
ادة بين طرفين الطرف الأول الولاية أو البلدية أو تبرم الصفقات العمومية ع

المؤسسة العمومية الإدارية أي شخص إعتباري وهذا طبقا للمعيار العضوي و شخص 
خاص يمكن أن يكون هذا الأخير شخصا طبيعيا أو إعتباريا فيتفقان على تنفيذ عملية 

ن جهة الجماعة ، ذلك أن إبرام الصفقات العمومية يستلزم تبادل إرادتين م3محددة
العمومية وهي الدولة، الولاية، البلدية و الهيئات العامة، و من جهة ثانية المقاول أو 

   4.التاجر و الذي يعتبر شخص طبيعي أو معنوي

                                                 
1- Christophe lajoye,opcit p33.  

 ـ  المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداريهيبة سردوك،  - 2 ، 2009، ةكندري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعـة الأولـى، الإس
  11ص

 .287، ،ص2010،سطيف، ع، الطبعة الرابعة، دار المجدد للنشر والتوزيالوجيز في القانون الإداريناصر لباد،  3

مذكرة مقدمة لنيل شهادة (، وضعية الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائريمايا بن قلفاط، -3
   11،ص2002، )غير منشورة(، جامعة الجزائر، )، فرع عقود ومسؤوليةالماجستير بكلية الحقوق
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وحدد المشرع الأشخاص المعنوية العامة التي يسري عليها قانون الصفقات      
البلديات المستقلة، الولايات و الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية:العمومية وهي

مراكز البحث والتنمية والمؤسسات  ،المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريو
التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابـع و العمومية ذات الطابع العلـمي،
والمؤسسات العمومية الإقصادية عندما تكلف بإنجاز الصــناعي و التجـــاري 

  .  1لياأوجزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولةعملية ممولة ك
   2.وتدعى الأشخاص المعنوية العامة في قانون الصفقات العمومية بالمصلحة المتعاقدة  

كما أضاف قانون الصفقات العمومية المؤسسات العمومية الإقتصادية عندما تكلف هذه 
   3.ية الدولةالمؤسسات بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا من ميزان

، لاتتعلق بجانب 236-10إن العقود الإدارية التي ينظمها المرسوم الرئاسي رقم 
واحد من الصفقات العمومية وهو الجانب المتعلق بالمصاريف العمومية،والمقصود بها 
كل الأموال التي تصرفها الدولة بمفهومها الواسع من أجل تحقيق الحاجات العمومية 

ين، دفع أجور المقاولين و الموردين ومؤدو الخدمة المتعاملين مع كدفع مرتبات الموظف
 4.الإدارة العمومية 

   :أنـواع الصفـقـات العموميــة -2
من أهم وسائل نشاط الإدارة العامة، العقود التي تبرمها مع غيرها من الأشخاص      

ه العقود سواء كانوا من اشخاص القانون العام أو من اشخاص القانون الخاص و هذ
من المرسوم الرئاسي  11و 4،وبإستقراء المادتيين 5ليست كلها من طبيعة قانونية واحدة

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، نجد تحديد أنواع العقود التي تبرمها  236-10رقم 
  .الإدارة أو الهيئة العامة 

لخضوع وما يجدر الإشارة إليه هو أن الإدارة أو الهيئة العامة تتحرر من ا
لقانون الصفقات العمومية اذا تعلق الأمر بإبرام بعض العقود التي تخضع لتشريعات 

                                                 
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236- 10مرسوم رئاسي رقم  2المادة  1

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10مرسوم رئاسي رقم  2المادة  -2
  . 32هيبة سردوك، مرجع سابق، ص -3

   .279سابق، ص عناصر لباد، مرج-4
   .23هيبة سردوك، مرجع سابق، ص-5
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خاصة أو تنظيمات أخرى كعقود التأمين و النقل و التزويد بالغاز و الكهرباء و الماء 
  : ، وتشمل الصفقات العمومية احدى العمليات التالية 1والأشغال المتعلقة بتوصيلها 

     :ةـــل العاماـة الأشغــصفق -أ
تعرف صفقة إنجاز الأشغال أو عقد الأشغال العامة على أنه اتفاق يهدف إلى 
تحقيق منفعة عامة يبرم بين إدارة أو هيئة عمومية أوأحد اشخاص القانون الخاص 
للقيام ببناء أو ترميم أو صيانة مباني ومنشأت لحساب وتحت مسؤولية شخص من 

    2.ل نقدي يتم تسديده وفقا لشروط التعاقداشخاص القانون العام، في مقاب
  :  وعليه حتى تتم صفقة الأشغال العامة لابد من توافر شروط نوجزها فيما يلي       

   :أن ينصب العقد على العقار -
ذلك أن المنقول لا يصلح محلا لعقد الأشغال العامة كإصلاح و صيانة سيارات       
انجاز طريق عام أو جسر أو مجموعة سكنات، أو  ،كأن يتعلق الأمر بمشروع3الإدارة

  4.يتعلق بترميم سقفها أو جدرانها
وقد توسع القضاء الفرنسي في مفهوم الأشغال العامة فلم يقصرها على أعمال      

البناء أو الترميم، بل أدخل فيها كافة الأعمال المتعلقة بصيانة العقارات العامة كنظافة 
، و أيضا اعتبر العقد إداريا إذا تعلق بنقل المواد اللازمة المنشأت أو الطرق العامة

   5.لتنفيذ العمل
   :أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام -

بمعنى أن يكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة لو كان العقار ملكية     
  6.خاصة

 
 

                                                 
 . 67، صمرجع سابق ، الصفقات العمومية في الجزائرعمار بو ضياف، 1

، مرجع سابق ،المال و الأعمال و جرائم التزوير ،جرائم الفساد ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص حسن بوسقيعة،أ 2
 . 113ص

 . 22،ص2005لوم للنشر و التوزيع، عنابة ،، دار العالعقود الإدارية محمد الصغير بعلي، - 3

 . 69، ص مرجع سابق ،رالصفقات العمومية في الجزائعمار بوضياف،-4

الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام، التنفيذ، في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  - 5

 . 48-47ص ص، 2004عارف، الإسكندرية، مصر، ، منشأة المقانون المناقصات و المزايدات
 . 22، صمرجع سابق محمد الصغير بعلي، 6
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   :تحـقيـق منفعـة عامـة -

، فلا 1عامة الذي يرد على عقار تحقيق النفع العاميجب أن يهدف عقد الأشغال ال     
يصدق وصف صفقة عمومية إلا إذا كان الهدف من وراء موضوع العقد خدمة 

  . المصلحة العامة
   : صفقة التوريد أو اقتناء المواد - ب

ويعرف عقد التوريد بأنه اتفاق احد الأشخاص المعنوية العامة وأحد الأفراد أو    
لتزم الفرد أو الشركة بتوريد منقولات لازمة بمرفق عام مقابل الشركات بموجبه ي

    2.ثمن
  : اتــاز دراســة انجـــصفق -ج

ادارة عامة وشخص أخر طبيعي أو معنوي من ذوي الخبرة  هو اتفاق بين
  . 3والإختصاص يتم بمقتضاه القيام بدراسات واستشارات تقنية في ميدان معين لصالحها

  :ات ــالخدمــة اقـتنــاء صفق -د

ويمكن تعريف عقد الخدمات بأنه اتفاق بين الإدارة وشخص أخر طبيعي أو 
معنوي قصد تقديم خدمات يحتاجها المرفق العام في ادارته وتسييره كأن تلجأ الجامعة 
إلى التعاقد مع مؤسسة التنظيف، أو أن تتفق البلدية مع مؤسسة متخصصة في 

،وفي الأخير يمكن الإشارة 4. م الألي بمقر البلديةالإعلامية لإقامة شبكة نظام للإعلا
إلى أن هذه الصفقات العمومية و التي سبق ذكرها هي صفقات عمومية بنص القانون 

  5.كما اصطلح على تسميتها 
  :تحديد مبلغ الصفقة العمومية -3

حدد المشرع في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سقفا محددا للمبالغ التي 
ا تبرم الصفقات العمومية، كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دج من أجله

                                                 
 . 49ص مرجع سابق عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 1

 .79السابق، ص عالمرج عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 2

 . 24محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 3

  . 23المرجع نفسه، ص -4
5 -Andree laubader, jean Claude venezia y vest gaudemet, Manuel droit administrative, 
15émeedition, L.G.D.J, 1995, p241.   
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أويقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم، ومبلغ أربعة ملايين دج ) 8.000.000(
   1.لخدمات الدراسات أو خدمات لا يقتضي إبرام صفقة) 4.000.000(

وز السقف أي أن ابرام الصفقات العمومية حسب ماحدده المشرع يكون بتجا 
المحدد في كل أنواع الصفقات العمومية، وهو بأكثر من ثمانية ملايين دج فيما يتعلق 
بخدمات الأشغال أو اقتناءاللوازم، و أكثر من أربعة ملايين دج لخدمات الدراسات أو 

               2الخدمات و يمكن تحيين المبالغ الذكورة بصفة دورية بموجب قرار من وزير المالية 
  :مفهوم الصفقة العمومية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  -ثانيا

الصفقة العمومية حسب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لا تنحصر فقط في مفهومها 
، فهو يشمل الصفقة العمومية بمفهوم قانون 236-10حسب المرسوم الرئاسي رقم 

الصفقات التي ذكرها قانون الصفقات الصفقات العمومية وتوسع ليشمل أيضا أنواع 
  .العمومية

        :الصفقة العمومية-1

ويقصد بها كل عقد يبرمه الموظف العمومي،قصد انجاز الاشغال او اقتناء 
، و يتسع مفهوم العقد 3المواد او الخدمات او انجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

  .  الفقرة الأولى 26المادة ليشمل الإتفاقية و الملحق حسب ماورد في نص 
 :ـدالعقـ- 2      

والمقصود بالعقد هنا هي تلك العقود التي تبرمها الدولة أو احدى الهيئات أو     
المؤسسات التابعة لها مع اشخاص معنوية عامة أو خاصة، أو مع شخص طبيعي بدون 

يتعلق الأمر استعمال امتيازات السلطة العامة كما هو محدد في القانون الإداري و
     4.بالعقود التجارية التي تبرمها المؤسسات و الهيئات الإدارية

 :اقيــــة ـالإتف-3      

تأخذ الإتفاقية مفهوم العقد، غير أن مصطلح الإتفاقية يطلق على العقود التي تبرمها  
الدولة أو المؤسسات أو الهيئات الإدارية التابعة لها مع شخص أخر معنوي أو طبيعي 

                                                 
 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10مرسوم رئاسي رقم  06المادة  - 1

 .  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10مرسوم رئاسي رقم  3/6المادة  - 2

 .112،ص،مرجع سابقلوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد، المال والأعمال،جرائم التزويرعة،اأحسن بوسقي- 3
 . 30ترف، مرجع سابق، صشروقي مح 4
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عندما لا يرقى المبلغ  عام أو خاص، و المتعلق بإنجاز اشغال أو خدمات لصالحها
  1.المخصص لها إلى مبلغ الصفقة

   :الملحــــق-4 
جميع الحالات اذا كان هدفه عبارة عن وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في  هو      

ويمكن أن ،2في الصفقة زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية
غطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالية، ت

هذا وإبرام الملحق لا يخضع لنفس إجراءات إبرام الصفقة كما هي محددة بالمرسوم 
خاصة فيما يتعلق بالرقابة إلا إذا تجاوز مبلغ الملحق النسب المحددة وهي  10-236

  :كالتالي
ن المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة للصفقات التي هي من اختصاص م 20% �

 .لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة

من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من  10% �
  3اختصاص اللجان الوطنية للصفقات

افحته لا ومن ثم فان الصفقات العمومية التي يقصدها قانون الوقاية من الفساد ومك
تنحصر في الصفقات العمومية، وإنما تشمل كل العقود التي تبرمها الإدارات 
والمؤسسات المعنية و التي لا تتجاوز قيمتها السقف المحدد في قانون الصفقات 
العمومية، ومن بين الصفقات التي لا تخضع لقانون الصفقات العمومية مجمل صفقات 

و فواتير أو بناء على مذكرات، فإن كان هذا النوع التوريد التي تتم عن طريق طلبات أ
فلا يعني أنها لا تقع تحت طائلة  236 -10من الصفقات لا يخضع لأحكام المرسوم 

 .4من قانون مكافحة الفساد 26المادة 

 
 
 

                                                 
 . 30المرجع نفسه، ص - 1

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي رقم  103المادة  - 2
 .22، ص 58الرسمية، العدد 

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10مرسوم رئاسي رقم  106المادة  - 3

مرجع سابق، ص  ،المال و الأعمال وجرائم التزوير ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفسادبوسقيعة،  أحسن - 4
114. 
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  :مراحل إرتكاب جريمة المحاباة: ثالثا

مومية ترتكب جريمة المحاباة في جميع المراحل التي تمر بها الصفقات الع  
بمعنى أنه يمكن أن تقع في مرحلة الإبرام أو التأشير أو المراجعة، ويخضع إبرام هذه 
الصفقات العمومية ومراجعتها وتأشيرها لاجراءات خاصة حددها المرسوم الرئاسي 

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10رقم 
 : أثناء إبرام الصفقة -1

ملية ابرام الصفقات العمومية التي تتضمن ع 236 -10حدد المرسوم الرئاسي       
طرق وكيفيات ابرام الصفقات العمومية وكذا اختيار المتعاملين مع الإدارة الإجراءات 

 .والخاصة التي تمر بها الصفقات العمومية

فقد أحاط القانون عملية إبرامها وعقدها بالعديد من القيود و الإجراءات، وذلك       
عام، وضمان مبدأ المساواة بين المتعاملين قصد تمكين الإدارة من بغرض حماية المال ال

   1.اختيار افضل المتقدمين للتعاقد معه
 :برام الصفقات العموميةاكيفيات  - أ

تبعا لاجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة في إبرام تبرم الصفقات العمومية 
  2.الصفقات العمومية أو وفق اجراء التراضي

ك ان اسلوب المناقصة يعتبر القاعدة العامة التي يتعين على الإدارة يتضح من ذل
اتباعها أي في الظروف العادية، أما أسلوب التراضي فلا يجوز اللجوء إليه إلا على 

  3.سبيل الإستثناء
مقارنة باحكام النصوص  236-10ومن أهم ما تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

لجزائري أكثر لمبدأ الشفافية فيما يتعلق باجراءات القانونية السابقة، تكريس المشرع ا
منح الصفقات العمومية، وذلك لضمان نجاعة الطلبات العمومية و الإستعمال الحسن 
للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول الى الطلبات 

  4.العمومية و المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات

                                                 

 . 27محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص - 1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236 -10مرسوم رئاسي  25مادة ال - 2

 .59هيبة سردوك، مرجع سابق، ص  - 3

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10مرسوم رئاسي رقم  03المادة - 4
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 1. كما نص المشرع الجزائري على أن المناقصة العامة قد تكون وطنية أو دولية      
وتكون وطنية عند الإعلان عنها في الداخل، ودولية عندما يعلن عنها في الداخل 
والخارج، في حين أن الفقه الفرنسي و المصري ينص على ثلاث صور للمناقصات 

  2.دودة، و المناقصة المحليةالمناقصة العامة، المناقصة المح: وهي
   :أسلوب المناقصة العامة-

تعرف المناقصة كأسلوب للتعاقد على أنها إجراء يستهدف الحصول على عروض      
، 3من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض 

قيد بها سلطتها لذا فإن المناقصة هي جملة الاجراءات التي حددها المشرع للادارة، و
في اختيار المتعامل معها، وذلك بإقامة التنافس بين اكبر عدد ممكن من العارضين، 
بهدف الوصول إلى إبرام العقد مع المناقص الذي يقدم العرض الاقل سعرا والافضل 

،كماحدد المرسوم 4شروطا وهو ما اكده المشرع الجزائري من خلال تعريفه للمناقصة
متضمن تنظيم الصفقات العمومية أشكال المناقصة وصنفها في ال 236-10الرئاسي 

المناقصة المفتوحة و المناقصة المحدودة و الإستشارة الإنتقائية و : خمسة أشكال وهي
 : ونفصلها بإيجاز فيما يلي 5المزايدة و المسابقة 

  :المناقصة المفتوحة*

،ويسمح 6أن يقدم تعهد من خلاله لاي مترشح مؤهلاء يمكن رجاتعرف على أنها        
،ويسمح فيها بالاشتراك لمن يشاء وهذا بعد إجراء الإعلان وتلتزم هنا الإدارة 6تعهد

  .7بإختيار أفضل المتنافسين من حيث الشروط المالية

فهذا الأسلوب من أساليب التعاقد في شكل مناقصة مفتوحة يكفل لكل عارض 
هناك شروط انتقائية أو تقديم عرضه، وهو ما يفتح باب المنافسة بين العارضين فليس 

                                                 

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236―10مرسوم الرئاسي رقم  28المادة  - 1

 .62ق، ص هيبة سردوك، مرجع ساب - 2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10مرسوم الرئاسي  26المادة  - 3

 60هيبة سردوك، مرجع سابق، ص  - 4

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10المرسوم الرئاسي  28المادة  - 5

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10المرسوم الرئاسي  29المادة  - 6

, Paris, Arman Collin,  droit administratif général, l’action  administrativeBerton, le  Gilles -2 
Masson, 1996, p.203. 
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إقصائية، وبامكان من توفرت فيهم شروط المناقصة العامة المعلن عنها المشاركة فيها 
   1.وتقديم العرض

بمعنى يسمح فيها بالإشتراك لمن يشاء، وذلك بعد إجراء الإعلان، وتلتزم الإدارة 
جأ الإدارة إلى باختيار أفضل من يتقدم من المتنافسين من حيث الشروط المالية، كما تل

هذا النوع من المناقصات في المشاريع أو الأعمال التي تتطلب خبرة فنية دقيقة 
  . 2ومعمقة
   :المناقصة المحدودة *

وهي إجراء لا يسمح فيه  تعد المناقصة المحدودة صورة من صور المناقصة،    
لمصلحة بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط التي تحددها ا

، وتعد شكل خاص من أشكال المناقصات تفرضها بعض التعاقدات التي 3المتعاقدة مسبقا
، حيث يقتصر الإشتراك فيها على موردين أو مقاولين 4التي تتطلب كفاءات فنية خاصة

مقاولين معينين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم سواء كانوا في الداخل او 
  .5ثبوت كفاءتهم الفنية و الماليةالخارج، وتختارهم الإدارة مسبقا ل

وعليه يمكن القول أنه بالرغم من أن أسلوب المناقصة المحدودة يقتصر على 
متنافسين معينين، وأن الإدارة لها سلطة الإختيار لمن يحق لهم دخول المناقصة إلا أن 

  .إرساء مبدأ  التنافس يظهر من خلال الدعوة للمنافسة
مناقصة المحدودة تخضع لذات القواعد و الإجراءات كما تجدر الإشارة إلى أن ال

المقررة بالنسبة للمناقصات المفتوحة وذلك فيما يتعلق بكيفية الإعلان عنها حيث 
  .6أخضعها المشرع لإجراء الإشهار الصحفي كما هو الحال في المناقصة المفتوحة

   :الإستشارة الإنتقائية *

                                                 

 .90-89مرجع سابق، ص ص  ،الصفقات العمومية في الجزائر  عمار بوضياف، - 1

 .14خضري حمزة، مرجع سابق، ص  - 2

 .م الصفقات العموميةالمتضمن تنظي 236-10مرسوم رئاسي  30المادة  - 3

 .143عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  - 4

 .65-63هيبة سردوك، مرجع سابق، ص ص  - 5

 .65المرجع نفسه، ص  - 6
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خص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون إجراء يكون فيه المرشحون المرهي        
  .1خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي واستيفاء الشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة

وتلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الأسلوب عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدةأو ذات أهمية 
ر الإشارة إليه أن ، وتتم دعوتهم للمنافسة بموجب رسالة توجه إليهم، وما تجد2خاصة

المشرع قد حدد عددا معينا من المرشحين الذين يجب دعوتهم للمنافسة بثلاثة مرشحين 
على الأقل، وأنه في حالة ما إذا كان عدد المرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي أدنى 
من ثلاثة مرشحين، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تباشر الدعوى إلى الإنتقاء الأولي 

 250-02، وذلك خلافا لما كان معمولا به في ظل المرسوم الرئاسي 3جديدمن 
  .الملغى، حيث لم يحدد فيه المشرع عددا معينا للمرشحين

أما المشرع الفرنسي فإنه يشترط أن لا يقل عدد المؤسسات المدعوة للمشاركة 
ولي ،ولذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بالاعلان عن إجراء إنتقاء أ4مترشحين 05عن

بهدف اختيار احسن العارضين وذلك وفقا لإعتبارات و مقاييس تقنية ومالية موضوعة 
  5.سلفا، ويتم الإعلان عنه الزاما عن طريق الإشهار الصحفي

   :ـدةالمزاي *

المناقصة و المزايدة هما طريقتان  استقرت الأنظمة القانونية العالمية على أن     
ية، وفي كلتا الطريقتيين فإن الإدارة تلتزم بإختيار افضل اساسيتان لإبرام العقود الإدار

غير ،6من يتقدمون للتعاقد معها سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوبة
 وطريقة لإجراء أن النظام القانوني الجزائري يعتبر المزايدة شكل من أشكال المناقصة

  .الصفقات العمومية 

تلجأ إليه الإدارة العمومية عندما تريد أن تبيع أو توجر شيئا من فأسلوب المزايدة       
املاكها، وتستعملها كذلك عندما تريد الحصول على توريدات، فتلتزم الإدارة بمقتضاها 

                                                 

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10المرسوم الرئاسي  31المادة  - 1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236- 10الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم  31المادة  - 2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236- 10الفقرة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم  31المادة  - 3

édition, L, G, D, J, paris, p 345.éme , 4droit des contrats administratifsLaurent Richer,  - 4                   
 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  45المادة  - 5
 . 70 صسردوك، مرجع سابق،  هيبة -6
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قيام بلدية : في الحالة الاولى بإختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم أعلى ثمن ممكن، مثل
   1.سوق للمواشي ما بمزايدة لكراء مسبح بلدي أو كراء

أما في الحالة الثانية، فإن الإدارة تلتزم بإختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم العرض 
   2.الأقل ثمنا ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

المزايدة بأحكام قانونية خاصة  غير أن المشرع الجزائري لم يخص اسلوب     
   3.لمناقصة واخضعها الإعلان الصحفيفإجراءاتها هي ذاتها المرصودة ل

دد الإعلان موضوع الصفقة، ومكان استلام دفتر الشروط وأخر أجل لإيداع حفي     
كما ينشر الإعلان بالطرق القانونية بالتعليق، وذلك قبل ثلاثين يوما والنوعية، العروض

  . من أخر أجل لإيداع العروض ويمكن تقليص هذا الأجل في حالات الإستعجال
 :  المسابقـة *

تعد المسابقة شكل من أشكال المناقصة وتعرف على أنها اجراء يسمح بتخصيص        
الصفقة للمتعهد الذي يقدم مشروعا يشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو 

  4.فنية خاصة
صول المتعاقدة تلجأ للمسابقة كأسلوب للتعاقد من أجل الح أن المصلحة يفيدما       

رجال "على أفضل العروض المقدمة من قبل المتنافسين أو كما سماهم المشرع 
  . بفتح المجال أمام الجميع لتقديم عروضهم"الفن

  ) :طريقة الإتفاق المباشر(أسلوب التراضي-

كانت القاعدة العامة في ابرام الصفقات العمومية هي اسلوب المناقصة العامة،  إذا      
 .عليها استثناء يتمثل في وجود اجراء استثنائي هو اسلوب التراضي فهذه القاعدة يرد

راء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى التراضي هو اج
، وهي طريقة اكثر مرونة لأنها تترك للادارة العمومية، حرية اكبر لإختيار 5المنافسة

 6.الشخص الذي ستتعاقد معه

                                                 
  .290ناصر لباد، مرجع سابق، ص - 1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  33المادة   -2

 .72هيبة سردوك، مرجع سابق، ص  - 3

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  34المادة   -4

 . ةالمتضمن تنظيم الصفقات العمومي 236-10مرسوم الرئاسي رقم  27المادة   -5
 . 291ناصر لباد، مرجع سابق ، ص  - 6
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التراضي بإختصار الإجراءات الطويلة التي تستغرقها غالبا  ويتميز اسلوب       
  كما أن هذه الأخيرة تستند إلى مبدأ المنافسة بخلاف اسلوب التراضي  ،1العامة المناقصة

كما يكتسي هذا الاخير شكل التراضي البسيط أو التراضي بعد الإستشارة، وتنظيم هذه 
ير أن اجراء التراضي البسيط يعد قاعدة الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة، غ

، في قانون 2.استثنائية لإبرام الصفقات العمومية لا يمكن اعتمادها إلا في حالات محددة
 .  236-10من القانون رقم 43الصفقات العمومية وهذه الحالات حددتها المادة 

  : شارة هيأما الحالات التي يمكن على اساسها اللجوء إلى التراضي بعد الإست     
عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذاتم إستلام عرض        

أن تلجأ المصلحة المتعاقدة البلدية : واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة، مثال ذلك
إلى طريقة المناقصة المفتوحة من أجل إبرام صفقة أشغال عمومية، فتقوم : مثلا

وتفتح باب المنافسة حولها طبقا للإجراءات القانونية، ومع ذلك قد بالإعلان عن الصفقة 
   3.لا يتقدم أي متعهد، أو يتقدم متعهدون مقاولون لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة 

وفي حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم        
لأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،، في حالة صفقات ا

الوطنية السيادية في الدولة ، في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون 
الحكومي أو في إطار اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتمويلات الإمتيازية وتحويل الديون إلى 

   4.لكمشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص إتفاقات التمويل المذكورة على ذ
من خلال ما تقدم نجد أن مخالفة كيفية إبرام الصفقات العمومية التي جاء بها          

قانون الصفقات العمومية يشكل جنحة المحاباة، فقد تعددت صور الإخلال بالقواعد 
المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بأحكام الوضع في المنافسة 

  .ترشحين والمساواة بين الم
فعلى المستوى الداخلي تسعى الجزائر جاهدة من أجل تجسيد مبدأ شفافية المنافسة       

على أرضية الواقع الإقتصادي، ونذكر على سبيل المثال مبادرة مجموعة سوناطراك 
                                                 

التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة في ضوء عبد الحميد الشواربي،  1

 .90،ص 2003الجزء الثاني، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الفقه و القضاء،

 .متضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة   -2

 . 34محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 3
 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  44المادة   -4
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التي تقدمت خطوات كبيرة نحو الشفافية مع العلم أنها تحتل الصدارة في جلب العملة 
      1.ث تعقد صفقات جد معتبرة من الناحية الماليةالصعبة للبلاد، حي

  :اجراءات ابرام الصفقات العمومية  -ب 

العمومية وارتباطها الوثيق بالخزينة العامة، حدد المشرع  نظرا لأهمية الصفقات       
الجزائري اجراءات ابرام هذه الصفقات وذلك بفتح المجال أمام المتنافسين لتقديم 

م من الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة المراد إبرامها، عروضهم وتمكينه
مراعيا في ذلك جملة من المباديء الأساسية المتمثلة في مبدأ العلانية والشفافية، وكذا 
مبدأ المنافسة الشريفة، ومبدأ المساواة بين المتنافسين، هذه المباديء التي عرفت تكريسا 

عمومية الجديد، وذلك نظرا لما شهدته الجزائر في اكبر بصدور قانون الصفقات ال
الأونة الأخيرة من فضائح مالية و انتشار أكثر لمختلف صور الفساد وخاصة في مجال 
ابرام الصفقات العمومية هذه المباديء تقتضي جميعها اعلام المتنافسين ومنحهم أجلا 

ى تمييز فيما بينهم، واحدا محددا ومعروفا وإخضاءهم لقواعد منافسة واحدة دون ادن
    2.وأن تكون قواعد اختيار متنافس عن أخر واضحة ومحددة

الحالي للصفقات العمومية الرابط بين المنافسة والصفقة محدد  وفي القانون
إن الصفقات العمومية تحترم مبادئ حرية الحصول :"بمفاهيم عامة من المادة الأولى 

مترشحين وشفافية الإجراءات، وفعالية الطلب على الطلب العام والمساواة في معاملة ال
العام وحسن استعمال الأموال العامة هي مضمونة و مؤمنة، واحترام إلزامية 

 3". في اختيار المناقصة الإقتصادية الأكثر امتيازا الإشهاروالمنافسة

وفي ظل تنوع المفاهيم في القوانين المطبقة، فإن المبادئ التي تقوم عليها 
  : ي كالأتيالمنافسة ه

من ناحية الشكل فإن ابرام الصفقة العمومية هو عملية اجرائية في الكثير من       - 
مراحلها يجب أن تكون متسلسلة ضمن شروط موضوعة من طرف النصوص أو 

  . من القانون الجديد 56اشارة مكتوبة حسب المادة 

                                                 
هادة مذكرة مقدمة بكلية الحقوق، فرع قانون الأعمال لنيل ش(، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة بالجزائرلطاش نجية،  - 1

 .9، ص2004، )غير منشورة(، جامعة الجزائر، )الماجستير

 . 97مرجع سابق ، ص الصفقات العمومية في الجزائر، عمار بوضياف ،  -2

2- Laurent richer, Op, cit, p368.    
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من أجل تقديم تعهداتهم، الإشهار هو وسيلة ضرورية للمنافسة لإعلام المقاولين       - 
  1.كما يعد وسيلة لإعلامهم في ظل الشفافية واحتراما للقواعد المقررة قانونا

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن تطبيق هذه المبادئ من شأنه تجسيد مبدأ       
الشفافية في مجال الصفقات العمومية و يجب احترام هذا المبدأ خاصة من قبل الهيئات 

رية المكلفة بالمنافسة بإعتبارها الطرف المراقب و المنظم للمنافسة سواءا تعلق الإدا
الأمر بالأعمال الصادرة عنها عند التعامل مع الأعوان الإقتصاديين، والتي يشترط 
لصحتها أن تكون وفق الأحكام القانونية المنظمة لها سواء اثناء التحقيق أو عند تحرير 

أن الشفافية هي نتيجة انسجام أعمال كل القوات الفاعلة المحاضر، وهو ما يدل على 
  2. في الإقتصاد الوطني في إطار احترام القانون

لذلك نتطرق لهذه الإجراءات موضحيين من خلال ذلك الأحكام الواجب 
 .مراعاتها عند ابرام الصفقات العمومية

 : ـةن الصفقـلان عـالإع-   

ر المشروع وفقا للحاجات الإجتماعية والإقتصادية، باختيالصفقة لبعد التحضير          
وكذا دراسة إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية ودراسة تكاليف المشروع 

 3.ومقارنتها بالمردود الإقتصادي

المصلحة المتعاقدة بإعلام جميع الراغبين في التعاقد بموضوع الصفقة  تقوم          
  .ذلك هي الإعلان المراد ابرامها ووسيلتها في

يهدف الإعلان عن المناقصة إلى اضفاء الشفافية على العمل الإداري، حيث 
يتم من خلاله اعلام المعنيين المقاولين، والموردين، مما يفسح المجال للمنافسة بينهم، 

   4.ويضمن احترام مبدأ المساواة، ويسمح للادارة بإختبار افضل العروض والمرشحين
   5.بين الشروط الموضوعية التي على أساسها يتم التقدم بالعروضكما ي          

                                                 
3- Laurent Richer Op, cit, p 369.  

 .10نجية، مرجع سابق، ص لطاش - 2

، العدد الخامس، كلية الحقوق مجلة الاجتهاد القضائي ،للصفقات العمومية وآليات حمايتهاالنظام القانوني فيصل نسيغة،  - 3
 .                  117،ص 2009و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، سبتمبر 

 . 36لي، مرجع سابق، ص محمد الصغير بع - 4
 .131هيبة سردوك، مرجع سابق، ص - 5
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فاللجوء إلى الإعلان عن الصفقة يوسع من نطاق المنافسة فلا تكون الصفقة حكرا على 
  1.عدد محدود من الموردين أو المقاولين

المناقصة : ويكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي الزاميا في الحالات الأتية 
   2.ناقصة المحدودة ، الدعوة إلى الإنتقاء الأولي للمسابقة ، المزايدةالمفتوحة ، الم

فالإعلان على هذا النحو اجراء شكلي جوهري تلتزم الإدارة بمراعاته في كل 
أشكال المناقصة مفتوحة كانت أو وطنية أو دولية، وكذلك الحال لورغبت في التعاقد 

  3.ة والمسابقةبإتباع اسلوب الإستشارة الإنتقائية أو المزايد
ويكتسي الإعلان أهمية بالغة في مجال التعاقد بأسلوب المناقصة فلا تعاقد دون 
الإشهار الصحفي عن الصفقة ، و يشكل عدم اللجوء إلى الإعلان وعدم اتباع القواعد 
المنظمة له بموجب قانون الصفقات العمومية جنحة المحاباة وهذه القواعد تتمثل في أن 

ناقصة باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل، أن ينشر إجباريا يحرر إعلان الم
في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، كما يجب أن ينشر في جريدتين 

،الا أنه لم يعد الإعلان عن طريق 4.يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني
إعلام المتنافسين عن وجود الصفقات  الإشهار الصحفي الطريقة الوحيدة المستعملة في

العمومية،فقد شهدت وسائل الإعلان تطورا كبيرا وأصبحت الوسائل الإلكترونية الحديثة 
وفي مقدمتها الأنترنت،والتي تلعب دورا لايستهان به، بعد أن اثبت فوائد عملية حقيقية 

للدول بمجرد وكبيرة، فالإعلان عن المناقصة أصبح بذلك يتخطى الحدود الإقليمية 
  5.عرضه على شبكة الأنترنت

وهو ما جاء به قانون الصفقات العمومية الجديد حيث أدرج المشرع الجزائري      
 236-10وسيلة الإعلان الإلكتروني، في الباب السادس من المرسوم الرئاسي رقم 

ول منه ،تضمن القسم الأ"الإتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية "تحت عنوان 

                                                 
ية في القواعد وإجراءات التعاقد  الحكومي في دولة قطر ، دراسة مقارنة مع قانون الشفاف حسن عبد الرحيم السيد، - 1

 .   83، ص 2009، العدد  التاسع والثلاثون ، يوليو مجلة الشريعة والقانون ، اليونسترال النموذجي للمشتريات الحكومية
 .مومية المتضمن تنظيم الصفقات الع 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  45المادة  - 2

 .98مرجع سابق ، ص ، الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف ،  - 3

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة   - 4
 . 136سردوك، مرجع سابق، ص  هيبة - 5
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الإشارة إلى أن تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات "الاتصال بالطريقة الالكترونية"بعنوان
   1.العمومية

" تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية" ونص في القسم الثاني تحت عنوان
على كيفية تبادل المعلومات المتعلقة بالدعوة الى المنافسة، حيث مكن المصالج المتعاقدة 

ع وثائق الدعوة الى المنافسة تحت تصرف المتعهدين او المرشحين للصفقات من وض
  .2العمومية بالطريقة الالكترونية 

كما منح المشرع لكل المتعهدين والمرشحين للصفقات العمومية امتياز الرد 
على الدعوة الى المنافسة بالطريقة الالكترونية، تسهيلا منه للاجراءات المعهودة في 

  .3عات السابقة ظل التشري
وإدراج الإعلان الإلكتروني ضمن مرسوم الصفقات العمومية إن دل على شيء،        

فانما يدل على مواكبة المشرع الجزائري لوسائل الإعلان الحديثة في مجال الصفقات 
الا أن المشرع الجزائري وسعيا منه في توسيع دائرة المناقسة وفتح المجال  العمومية،

المؤرخ في  301-03مكن من العارضين اجاز بموجب المرسوم الرئاسي لأكبر عدد م
المتضمن تنظيم الصفقات  236-10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  11-09-2003

العمومية واللجوء إلى الإشهار المحلي بالنسبة لمناقصات الولايات والبلديات 
  4.ايتها والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وص

وذلك بنشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين، وإلصاق إعلان        
المناقصة بالمقرات المعنية بالولاية، وبكافة بلديات الولاية ولغرف التجارة والصناعة 

 5.والحرف والفلاحة للمديرية التقنية المعنية في الولاية

و التوريدات والدراسات أوالخدمات التي يساوي وهذا بالنسبة لصفقات الأشغال أ       
خمسين مليون دينار جزائري : مبلغها تبعا للتقدير الإداري وهي على التوالي

                                                 
 .ومية المتضمن تنظيم الصفقات العم 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  173المادة  - 1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236 – 10من المرسوم الرئاسي رقم  174المادة  -  2

 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236 -10من المرسوم الرئاسي رقم  174/02المادة  - 3

 .137هبة سردوك، مرجع سابق، ص - 4
 .م الصفقات العموميةالمتضمن تنظي 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة   -5
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 20.000.000(أو يقل عنها ، وعشرين مليون دينار جزائري ) دج  50.000.000(
  1.أو يقل عنها) دج 

ات التي يجب أن يتضمنها كما بين قانون الصفقات العمومية المعلومات والبيان       
الإعلان، والتي تمكن المهتمين من الموردين أو المقاولين من اتخاذ القرار حول 

  :الدخول في المنافسة، لذلك لابد أن يحتوي الإعلان على البيانات التالية 
عنوان المصلحة المتعاقدة، ورقم تعريفها الجبائي، كيفية المناقصة موضوع       

موجودة بالمستندات المطلوبة مع احالة القائمة المفصلة إلى احكام دفتر العملية وقائمة 
الشروط ذات الصلة،مدة تحضير العروض ومكان ايداع العروض والتقديم في ظرف 

ومراجع المناقصة وثمن الوثائق عند "لا يفتح"مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة 
  2.الإقتضاء 

أي مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد، الوثائق وتضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف      
التي تتعلق بتفاصيل عملية التعاقد، كما يمكن أن ترسل هذه الوثائق أيضا إلى المرشح 

، وتحتوي الوثائق معلومات تتعلق بالمناقصة أوعند الإقتضاء التراضي 3الذي يطلبها
واصفات بعد الإستشارة،وتتضمن الوصف الدقيق لموضوع الخدمة المطلوبة و الم

التقنية وإثبات المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات 
وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية، واللغة أو اللغات الواجب إستعمالها 

   4.في تقديم التعهدات والأجل الممنوح لتحضير العروض
  : تقديــم العطـــاءات  -

علان، وإعطاء مهلة محددة للمعنيين لتحديد مواقفهم إتجاه المناقصة بعد عملية الإ       
وتمكينهم من الوثائق و المعلومات عن المشروع المراد تنفيذه، وعلى المهتمين أن 

          5.يحرروا عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة أو المصلحة المتعاقدة

                                                 
 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236- 10من المرسوم الرئاسي  49/3المادة   -1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  46المادة  - 2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  47المادة  - 3

 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم رقم  48ادة الم - 4

، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريقدوح حمامة،  - 5
 .20، ص 2006الجزائر، 
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م بها الموردون أو المقاولون عروضهم أو ويقصد بتقديم العطاءات الكيفية التي يقد
عطاءاتهم للجهة المعينة، وتأتي أهمية القواعد و المعلومات المنظمة لهذه المرحلة في 
كونها تساعد على تحقيق النزاهة و الشفافية في إجراءات التعاقد ويعامل فيهاجميع 

ي عطاء يقدم بعد الموردين أو المقاولين على قدم المساواة، إذ من خلالها لا يقبل أ
 .1الوقت المحدد لتقديمه

خلال المدة التي حددتها المصلحة  وينبغي تقديم العطاءات أو العروض  
المتعاقدة ويبدأ تقديمها من تاريخ أول صدور للاعلان عن المناقصة في اليوميات 
الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو النشرة الرسمية للصفقات، على أن يسري الأجل في 

  .2اليوم الموالي لنشر الإعلان وفقا للقواعد العامة
كما ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة عند تحديد الأجل بمراعاة عناصر معينة           

مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها، و المدة التقديرية اللازمة لتحضير 
لمحدد لتحضير العروض ،ويجوز للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل ا3وإيصال التعهدات

إذا اقتضت الظروف ذلك، وفي هذه الحالة لا بد لها من ان تخبر المرشحين بذلك بكل 
الوسائل،كما فرض المشرع على الجهة المعنية أن تفسح الأجل المحدد لتحضير 

  .4العروض، ليفسح المجال لاكبر عدد ممكن من المتنافسين
المتنافسين لإعداد عروضهم وعطاءاتهم، كما بهذه القواعد ستتاح  الفرصة لكل         

أن تطبيق هذه القواعد لا يدع مجالا للجهة المعنية بأن تنكرعدم استلامها لعرض أو 
عطاء ما، ومراعاة هذه القواعد سيجنب أيضا الموردين أو المقاولين من أية احتمالات 

  .يم العطاءاتأو خوف من استبعاد عطاءاتهم بحجة مخالفة القواعد المتعلقة  بتقد
المتضمن تنظيم الصفقات  236-10من المرسوم  51كما حددت المادة 

العمومية، ضرورة أن تشمل التعهدات على عرض تقني و عرض مالي، كما يجب أن 
يوضع كل من العرض التقني و العرض المالي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم يبين 

، وأن يوضع "مالي"و"تقني"رةكل منهما مرجع المناقصة وموضوعها، ويتضمنان عبا

                                                 

 .87حسن عبد الرحيم السيد، مرجع سابق، ص  - 1

 .101مرجع سابق، ص ، ت العمومية في الجزائرالصفقاعمار بوضياف، - 2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  50المادة  - 3

 .متضمن تنظيم الصفقات العمومية 236- 10من مرسوم  50/02المادة - 4




ا)� ا�%'���� 	��#$��ت ا��%����ا      ا�$#" ا!ول)� 

51 
 

موضوع  -.....مناقصة رقم –لا يفتح "الظرفان في ظرف آخرمقفل يحمل عبارة 
  ".المناقصة

فمرحلة إيداع العروض من أهم المراحل التي تمر بها عملية إبرام الصفقات 
العمومية، وفيها من الثغرات ما يمكن أن يفتح مجالا للتلاعب، فبإمكان أي موظف أن 

فتح مسبق للعروض ليعلم صديقا له فائدة، فيخفض السعر وياخذ الامتياز، فهنا يقوم ب
يتوجب على الإدارة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان الشفافية والنزاهة بين كل 

  .المتعهدين
وأهم ما أكد قانون الصفقات العمومية الجديد عليه أن يدرج المتعهد ضمن 

على كل  2010الذي تقرر أن يتم ابتداء من جانفي العرض التقني تصريحا بالنزاهة، 
متعاقد وطني أو اجنبي، وكذا على من يعمل معهم بالمناولة، والراغبين في التعهد 

  .للحصول على صفقات عمومية
كما يشترط العمل بهذا التصريح في جميع أنواع الصفقات ، كلما استعملت 

حلي إلى المستوى المركزي، و بالنسبة الأموال العمومية، وذلك إبتداءا من المستوى الم
للمؤسسات العمومية و في مشاريع الصفقات التي تبادر بها المؤسسات المملوكة للدولة، 

  .1أو تلك التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها
ومن أهم المبادئ التي يكرسها هذا التصريح هو تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة         

  .رام الصفقات العموميةأكثر في إجراءات إب
كما أن المشرع الفرنسي يكرس مبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات 
العمومية، ويرى أنه يجب معاملة كل المترشحين بطريقة محددة، وذلك بالنظر إلى 
الشروط المتعلقة بالمعلومات حول الصفقة المراد إبرامها، كما أن هذا المبدأ يعني أن 

لصفقات العمومية يجب أن تتم في شفافية، في مختلف مراحل إبرامها إجراءات إبرام ا
بأن تمنع أي نوع من التجاوزات وتفسح المجال للمنافسة الشرعية بين مختلف 

  2.المترشحين
 
 

                                                 

 .المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد 3أنظر الملحق الأول، التعليمة الرئاسية رقم  - 1

2 -  Christophe lajoye, droit des marches publics, op. cit, pp. 76-77. 
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   :ةـاء الصفقـإرس-

وتأتي هذه المرحلة بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بالتأكد من قدرات المتعاقد 
الشروط و المواصفات المطلوبة لإبرام الصفقة العمومية الذي يتوافر عرضه على 

  .وعليه يتم إرساء الصفقة على صاحب أفضل عرض فنيا وماليا
كما اقر المشرع سلطة الإدارة وحقها في اختيار المتعامل المتعاقد معها وذلك 

  . 1وفقا لجملة من المعايير المعلن عنها
جلسة علنية يحضرها اصحاب  ويتم فتح مظاريف العروض الفنية والمالية في

العطاءات، والقرارات التي تتخذها اللجنتين في حقيقتها لا تخرج عن كونها قرارات 
  2.إدارية يجوز الطعن فيها

وحتى لا تحيد الإدارة المتعاقدة عن الإطار القانوني فتميز بين العارضين أو 
 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 56تفضل أحدهم على الأخر جاءت المادة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ملزمة للإدارة المعنية بالصفقة بإلزامية إعلام  
المتنافسين بواسطة دفتر الشروط الخاصة بمعايير الإختيار وقيمة كل معيار حتى يكون 
كل متنافس على علم بمعايير التقييم فيكفي مجرد الإطلاع على دفتر الشروط الخاصة 

، وحرصا 3لتي سيتم على إثرها إنتقاء المتعامل العمومي والعرضلمعرفة المقاييس ا
على نزاهة وشفافية المنافسة فقد منع المشرع من خلال النظام القانوني لإبرام الصفقات 
العمومية أي تفاوض مع المتعهدين أو العارضين بعد فتح العروض وأثناء تقييم 

أكثر بالشروط التي أعلن عنها  العروض لإختيار الشريك، وذلك لضمان تقيد الإدارة
   4.والمعايير المذكور في دفتر الشروط

وكرسه من قبل  236 – 10ومن أهم ماتضمنه المرسوم الرئاسي رقم 
تكريسا اكثر لمبدأ الشفافية فيما يخص اجراءات منح  250 – 02المرسوم الرئاسي رقم 

ح المؤقت للصفقة الصفقات العمومية، ويظهر هذا التكريس من خلال ما يسمى المن
من قانون  49من المرسوم الرئاسي السابق وكرسته المادة  43الذي تضمنته المادة 

                                                 

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  53لمادة ا - 1

 .160هيبة سردوك، مرجع سابق، ص  - 2

 . 108مرجع سابق،  ص ، الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،  - 3
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  58دة الما  - 4
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الصفقات العمومية الحالي هو ادراج اعلان بالمنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي 
نشر فيها اعلان المناقصة مع تحديد كل من السعر وآجال الانجاز وكل العناصر التي 

، فاجراء المنح المؤقت على الرغم من انه يطيل بعض 1احب الصفقةسمحت باختيار ص
الشيئ في اجراءات ابرام الصفقة،الا انه يضفي شفافية اكثر من خلال الاعلان عن 
الفائز المؤقت للصفقة،مع ذكر معايير الانتقاء وما يقابلها من تنقيط كما يحمي حق 

معنية، كما يحمي الادارة ويبعد عنها المتعاملين في مماسة الطعن امام لجنة الصفقات ال
المنضمن  01-06كل الشبهات، ويمكن القول اخيرا ان كل هذه المبادئ كرسها الامر 

منه والتي نستطرق لها جملة  09من خلال المادة 2.الوقاية من الفساد ومكافحته
  .وتفصيلا لاحقا

تعاقدة ان وللأهمية التي تكتسيها الصفقات العمومية فلابد على المصلحة الم
تختار بدقة وشفافية الطرف المتعاقد، وعليه يجب ان تكون معايير اختيار المتعامل 
المتعاقد ووزن كل منها مذكورا اجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ويستند 

  : هذا الاختيار على الخصوص على
 .الضمانات التقنية والمالية �

 .السعر والنوعية وآجال التنفيذ  �

تمويل وتقليص الحصة القابلة للتحويل التي تمنحها المؤسسات شروط ال �
 .الاجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات 

اختيار مكاتب الدراسات، بعد المنافسة الذي يجب ان يستند اساسا الى الطابع  �
 .التقني للاقتراحات 

وطني واهمية المنشأ الجزائري او الاجنبي للمنتوج، والادماج في الاقتصاد ال �
 . الحصص او المنتوجات موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائرية

  3.ويمكن ان تستخدم معايير اخرى، بشرط ان تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة 
لقد اضاف المشرع من خلال قانون الصفقات العمومية الجديد معايير اخري لاتقل 

  .السابق 250-02ظل المرسوم الرئاسي اهمية عن المعايير التي كانت مدرجة في 

                                                 
 .280ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -  1

 .110مرجع سابق، ص ، الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف، - 2
 .المتضمن تنظيم السفقات العمومية  236 -10من المرسوم الرئاسي رقم  56المادة  - 3
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 : الصفقة علىالمصادقة-

آخر مراحل المناقصة، حيث يتم اعتمادها بقرار منتج تعتبر مرحلة المصادقة            
لأثاره القانونية ويسمي قرار المصادقة على الارساء، يصدر عن اللجنة المختصة لجنة 

  1.التي يجب تبليغها في أجل شهرالبت والارساء، وتصبح نهائية بهذه المصادقة 
ولاتصح الصفقات ولاتكون نهائية الا اذا وافقت عليها السلطة المختصة وهي          

الوزيرفيما يخص صفقات الدولة،مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة،الوالي فيما يخص 
ام صفقات الولاية ،رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صقفات البلدية،المدير الع

أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية،ذات الطابع الاداري، المدير العام أو المدير 
فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،مدير مركز البحث 
والتنمية،مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني،مدير المؤسسة العمومية 

مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع .ي والتكنلوجي الخصوصية ذات الطابع العلم
الرئيس المدير العام او المدير العام للمؤسسة العمومية .العلمي والثقافي والمهني 

 2.الاقتصادية

باعتماد الصفقة وتزكية الانتقاء او الاختيار، تدخل الصفقة العمومية مرحلتها        
طة المخولة بذلك مرحلة جديدة هي مرحلة النهائية وتعرف بعد توقيعها من قبل السل

  3.التنفيذ
  : ة الصفقةجعمرا- 

في  ةعليها والمحددق لصيغ و الكيفيات المتفليينها وفقا حيقصد بمراجعة الصفقة ت        
     .  الصفقة أو إذا تطلبت الظروف الإقتصادية ذلك

من الباب الرابع تحت  تم تنظيم طرق مراجعة الصفقات العمومية في القسم الثاني        
المتضمن تنظيم الصفقات  236-10من المرسوم الرئاسي رقم"الصفقات أسعار" عنوان

العمومية ،حيث يمكن قبول تحيين الأسعار إذا كان يفصل بين التاريخ المحدد لإيداع 

                                                 
 .26مة، مرجع سابق، صقدوح حما - 1

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  - 2

 . 111مرجع سابق، ص ، الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف، - 3




ا)� ا�%'���� 	��#$��ت ا��%����ا      ا�$#" ا!ول)� 

55 
 

العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، أجل يفوق مدة تحضير العرض 
   1.وكذلك إذا تطلبت الظروف الإقتصادية ذلك زائد ثلاثة أشهر،

و يكون هذا التحيين في الحالة العادية أي في الحالة التي تبرم فيها الصفقة        
العمومية وفق اجراء المناقصة العامة، إلا أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار 

السعر المنصوص  الصفقة المبرمة حسب اجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية
عليها في التعهد، الذي يفصل بين تاريخ توقيع المتعامل المتعاقد على الصفقة و تاريخ 
التبليغ بالمشروع في تقديم الخدمة، وتتمثل الأرقام الإستدلالية القاعدية التي تؤخذ بعين 

      2.الإعتبار هي أرقام الشهر الذي تنتهي في تاريخه صلاحية الأسعار
ما أشرنا سابقا أن عملية ابرام الصفقة العمومية تلجأ الإدارة للإعلان عن وك        

المشروع المراد تنفيذه،سواءا كانت طريقة ابرام المناقصة العامة أواسلوب التراضي 
فإنه وضمن الشروط المنصوص عليها في الإعلان تحدد الإدارة تاريخا معينا كأخر 

تفاظ بعروضه لمدة معينة قد تكون عادة ثلاثة أجل لتقديم العروض، تلزم المقاول الإح
أشهر، فهذه المدة تعد مهمة جدا لأنها بالنسبة للمقاول يعتمد عليها فيما يخص تقويمه 
للمشروع أخذا بعين الإعتبار تقلب الأسعار وبالنسبة للإدارة هي المدة التي يؤخذ بها 

ها تأمر المقاول في البدء في عند عملية التحيين، وحتى تتفادى الإدارة هذه العملية فإن
   3.الأشغال قبل نفاذ مدة صلاحية العروض

أن تعلن مديرية الأشغال العمومية عن مشروع تسوية الطريق حدد في : مثال 
لتقديم العروض، يلتزم المقاول لعروضه لمدة ثلاثة أشهر، /20/05الإعلان تاريخ 

  .    تاريخ ايداع العروض/ 20/05/نسمى تاريخ 
نهاية المدة المحدد /20/08/أشهر المدة المحددة لتحضير العروض تاريخ  وثلاثة

لتحديد العروض فإذا ما تمكنت الإدارة من اعداد الصفقة وتقديمها إلى الهيئات 
المختصة والمصادقة عليها و أمرت المقاول بالبدء في التنفيذ قبل إنقضاء المدة المحددة 

يين،فإذا لم تتمكن الإدارة من استكمال هذه لتحضير العروض فلا تطبيق لعملية التح
و أمرت المقاول في تنفيذ الخدمات بعد هذا التاريخ يحق له  20/08العملية قبل 

                                                 
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  65المادة  1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10لرئاسي مرسوم ا 65/2المادة  2

  .25، قسنطينة ، صمنتديات طلاب علوم الأرض الجغرافية والتهيئة العمرانية جامعة منتوري - 3
(omran . suprefarm.fr).  - 
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المطالبة بتحيين الأسعار،وحيث أنه عندما يكون السعر قابلا للمراجعة فإنه يجب أن 
الصيغة أو نحدد في الصفقة صيغة أو صيغ مراجعة السعر، و كذلك كيفيات تطبيق هذه 

،ولابد أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية 1.الصيغ الخاصة بالمراجعة
المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة، من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية 
تخص المواد و الأجور و العتاد و تتمثل المعاملات التي يجب مراعاتها في صيغ 

  :  مراجعة الأسعارفيما يلي
  . معاملات المحددة مسبقا مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصةال -
المعاملات المحددة بإتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر   -

   2.بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي
  :  كما يجب أن تشتمل صيغ مراجعة الأسعار على ما يأتي

لنسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص جزء ثابت لايمكن أن يقل عن ا -
التسبيق الجزافي ومهما يكن من أمر، فانه لايمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة 

  .  %15عشر في المائة 
  . %5قدره خمسة في المائة  حد استقرار التغيير في الأجور - 
  3.ماعيةالأرقام الإستدلالية والأجور و المواد المطبقة و معامل التكاليف الإجت -

إلا أنه عندما يكون السعر قابلا للمراجعة ، فإنه لايمكن العمل ببند مراجعة الأسعار 
  :  ويكون ذلك في الحالات التالية 

 . في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض -

 .في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار ، عند الإقصاء -

  4.أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر -
أشهر، ) 03(ه من المعلوم أن بنود مراجعة الأسعار تطبق مرة واحدة خلال ثلاثة لأن

                .بإستثناء الحالة التي يتفق فيها الأطراف بإتفاق مشترك على تحديد فترة تطبيق اقصر
 
 

                                                 
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  64المادة  1

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10م الرئاسي رقم من المرسو 68/1المادة  2

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10المرسوم الرئاسي رقم  68/3المادة  3
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  67المادة  4
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  :  تأشير الصفقة العمومية  -

لا يمكن أن تنفذ الصفقة العمومية بدون تأشيرة، وتسلم لهذا الغرض تأشيرة في         
   1.اطار تنفيذ الصفقة 

كما وضع المشرع لجان الصفقات العمومية على المستوى الوطني و الوزاري           
و الولائي والبلدي لتتولى الرقابة على مدى مشروعية الصفقة العمومية، وتتوج الرقابة 

يوما على  45مارسها اللجان الوطنية بإصدار تأشيرة في غضون خمسة وأربعين التي ت
     2.الأكثر، و هي المصادقة على الصفقة حتى تدخل حيز التنفيذ

فلا تصح الصفقة ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة وهي          
ا يخص صفقات الولاية أو رئيس أما الوزير فيما يخص صفقات الدولة، أو الوالي، فيم

المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية أو مسؤول الهيئة فيما يخص بعض 
  3.الهيئات 

فإذا تم التأشير على الصفقة العمومية توقعها المصلحة المتعاقدة مع المتعامل 
التأشيرة أو المتعاقد ويعطي له أمر ببداية تنفيذ الأشغال،ويمكن للجنة المختصة أن تمنح 

ترفضها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معللا ، ويكون الرفض في 
  4.حالة مخالفة التشريع أو التنظيم المعمول بها في مجال الصفقات العمومية

عليه تعاد اجراءاتها من جديد وفقا لسبب رفض التأشير الصادر عن اللجنة 
ى توسيع دائرة الرقابة في استعمال المختصة،ويتجسد الهدف من منح التأشيرة ال

الاموال العامة حفاظا على المصلحة العامة وعدم انتشار الفساد الاداري ، ذلك ان 
مجال الصفقات العمومية يعد ميدانا خصبا للرشوة والكسب غير المشروع، لذلك لابد 

  5.من تشديد كل انواع الرقابة حفاظا على المال العام 
تنظيم منح التأشيرة بأحكام ونصوص خاصة في قانون الصفقات ويمكن الاشارة الى ان 

العمومية، يعد تجسيدا لمبدأ المشروعية من حيث مراعاة واحترام القواعد       

                                                 
 .الصفقات العمومية المتضمن تنظيم 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  164المادة  1

 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  154المادة   2

 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 154المادة  3

 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم رقم  165المادة  4
 .67، ص علي، مرجع سابقمحمد الصغير ب - 5
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القانونية المتظمنة تنظيم الصفقات العمومية، كخرق الاحكام المتعلقة بالاعلان عن 
  .الصفقة العمومية والذي يشكل صورة من صور المحاباة 

   :تنفيذ الصفقة العمومية -2       
بعد توافر الشروط الواجبة في ابرام الصفقات العمومية يترتب على ذلك دخول       

ويترتب عن تنفيذها آثار لكلا طرفي الصفقة العمومية، المتمثلة في  فقة حيز التنفيذ،صال
العقد  حقوق والتزامات في ذمة كل من الادارة والتي لها حق الرقابة على تنفيذ

وتعديله، اضافة الى حقها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في حال اخلاله 
بالتزاماته التعاقدية، وحقوق والتزامات المتعامل المتعاقد معها،  فسلطة الإدارة في 
توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد المقصر معها أثناء تنفيذ عقودها الإدارية، تمثل 

، للإدارة لا تعرفه مبادئ عقود القانون الخاص، وقد تأكد هذا الإمتياز  إمتياز كبيرا
للإدارة بموجب العدد من الأحكام القضائية التي أقرها القضاء الإداري وليس ذلك 
فحسب، وإنما استنادا كذلك إلى تلك الأحكام التي صدرت عن القضاء العادي بهذا 

قوق مقابل أداء إلتزامه التعاقدي بنفسه وفي المتعاقد مع الإدارة بحيتمتع  كما،1.الشأن
 . المواعيد المتفق عليها مع الإدارة

فحقوق المتعاقد مستمدة من الصفقة في حد ذاتها، وقد عمل مجلس الدولة        
الفرنسي على أن يقرر للمتعاقد حقوقا توازي سلطات الإدارة الواسعة وتتمثل حقوقه 

العقد والوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وإحترام كافة الشروط إجمالا في إلزام الإدارة بتنفيذ 
،ومن أهم حقوق المتعامل المتعاقد المقابل المالي ويحصل عليه 2.الواردة في الصفقة

بالكيفية التي حددها القانون، ضف إلى ذلك أنه إذا أصاب المتعامل المتعاقد ضرر 
           3.يضجراء عمل قامت به الإدارة جاز له المطالبة بالتعو

 ):الركن المادي لجريمة المحاباة(قيام الجريمة:الفرع الثالث

هذا الركن هو المظهر الذي تبرزبه الجريمة إلى العالم الخارجي، ويقصد به اتيان      
أن هذا الأخير يؤخذ بحسب ما هو وارد بنص التجريم ،كما 4الفعل المجرم المعاقب عليه

                                                 
أطروحة مقدمة لنيل ( ، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري، دراسة مقارنة سعيد عبد الرزاق باخبيره،  - 1

 . 80، ص2008،) غير منشورة (جامعة الجزائر ، )  في القانون العام هشهادة الدكتورا

 .  19خضري حمزة ، المرجع سابق، ص  - 2

 . 125مرجع سابق، ص ، الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف ، - 3

  .50هنان مليكة ، مرجع سابق، ص - 4
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دون وجود هذا الركن لا يمكن اعتبار الفعل أو الترك الموجود بالضرورة، ذلك أنه ب
جريمة تطبيقا لمبدإ شرعية الجرائم والعقوبات، والركن المادي يقوم أساسا على وجود 
فعل أو سلوك، يتنوع ويختلف باختلاف الجرائم على تعددها وكثرتها، فقد يكون الفعل 

كما يمكن أن يكون مفاجئا أو إيجابيا أو سلبيا، كما يمكن أن يكون لحظيا أو مستمرا، 
جاء نتيجة الاعتياد على القيام به، كما قد يكون مشكلا من فعل واحد أو من سلسلة من 

ومن ثم فإن الفعل المادي المكون لهذا الركن يختلف حسب تصنيف ... إلخ...الأفعال 
  1.الجرائم، هذا التصنيف المستمد أساسا من نوع الفعل المادي المكون للجريمة

من ثم يمكن القول أن الركن المادي للجريمة هو مادياتها، وكل ما يتصل بها     
 .ويدخل في تعريفه القانوني، وتكون له طبيعة مادية

في فقرتها الاولى من  26ويتحقق الركن المادي لجنحة المحاباة حسب المادة         
جاني على المنح عمدا المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باقدام ال 01-06القانون 

للغير امتيازا غير مبرر عند ابرام عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيره 
أو مراجعته مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو اللوائح التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح 

: والمساواة بين المترشحين وشفافية الاجراءات،ويمكن تعريف المحاباة على أنها
   2" .تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة"

وبهذا التعريف يمكن القول بأن المحاباة في مجال الصـفقات العموميـة هـي      
تفضيل مترشح لصفقة عمومية على مترشح أخر دون وجه حق لتحقيق مصالح معينة،        

العمومية فهي الجنحة التي تثبت افـادة  ما يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين للصفقات 
الغير بإمتياز غير مبرر، إذ أن التفضيل يكون بخرق قواعد حرية الحصول ومسـاواة  

، المرتبطة بشفافية 1991جانفي  3من قانون  7المترشحين هذه، الجنحة حددتها المادة 
ن مـن قـانو   432-14الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية ثم ادرجت في المـادة  

ونعلـم أن حجـم    1997جـانفي   22، و 1995فيفري 08العقوبات، المكمل بقانونيين 

                                                 
édition, Librairie générale de droit et  éme,12 Droit pénal et procédure pénaleClaude Soyer, -Jean-2

jurisprudence .J.A, PARIS, 1995, P84.                                                          

( ، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الثالث بعنوانالفساد المالي والإداري وسبل مكافحتهمحمد علي إبراهيم الخصبة،  - 2
  .148، ص2009، المملكة المغربية، 2008في مايو  -المنعقد في الرباط) آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري 

3-Michel Véron, droit pénal des affaires, 6émeédition, paris, France, p.70.  
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الأعمال التي تقدمها الصفقات العمومية و أيضا الاغراءات التي تحدثها كونهـا تشـغل   
    3.الأموال العامة

تكمن الغاية من تجريم هذا الفعل في ضمان المساواة بـين المترشـحين للفـوز           
  . ومية واستبعاد التمييز بين الأعوان الإقتصاديين في المعاملاتبالصفقات العم

من قانون العقوبات الملغاة تنص علـى ذات   1مكرر الفقرة  128وكانت المادة       
التجريم، والملاحظ أنها حصرت الفعل المادي المكون للجنحـة فـي عـدم مراعـاة     

شأنه أن يمكـن الغيـر مـن    الاجراءات مما جعل جريمة المحاباة لا تتسع لكل ما من 
   1. الحصول على مزايا غير مبرزة

ماجعل المشرع الجزائري يعيد النظر بتجريمه لكل مامن شـأنه خـرق الاحكـام         
التشريعية واللوائح التنظيمية في مجال الصفقات العمومية بعد ادراج هذه الجريمة فـي  

  . قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
ريم هدا الفعل أمر تفرضه ضرورات حماية المصلحة العامـة مـن   الواقع أن تج     

جهة، ومحاولة تكريس قواعد الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية من جهـة  
أخرى ، وذلك بإعتماد معايير موضوعية تؤسسس عليها الاجـراءات المعمـول بهـا،    

مع مصـالح الموظـف   فأصبح من النادر مراعاة هذه القواعد و المبادئ إذا تعارضت 
  .العمومي الخاصة

وما تجدر الإشارة إليه هو أننا لا نجد لهذه الجريمة أثرا فـي الاتفاقيـة الدوليـة         
على الـرغم مـن أن   ،  2لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة

ة، مـا يعنـي أن   الجرائر كانت من الدول السباقة إلى المصادقة على بنود هذه الاتفاقي
المشرع الجزائري قد توسع في مجال التجريم أكثر مما نصت عليـه الإتفاقيـة بغيـة    

  .الألمام بكل صور الفساد و مكافحتها
 
 
 

                                                 
 مرجع سابق ، ، الوجيز في القانون الجزئي الخاص ، الجرائم الاقتصادية ، و بعض الجرائم الخاصة أحسن  بوسقيعة ، 1

 . 91ص

، الملتقى الوطني حول  و مقارنتها بالاتفاقيات الدولية تحديد مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري حمليل الصالح ، 2
  .  2008ديسمبر  03 -02الآليات القانونية لمكافحة الفساد ، جامعة ورقلة ، بتاريخ 
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  :    النشاط الاجرامي-أولا

يتحقق النشاط الاجرامي في جريمة المحاباة بأن يقوم الجاني بالمنح عمدا للغير        
ام عقد أو إتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو امتيازا غير مبرر عند إبر

مراجعة الصفقة دون مراعاته للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح 
  .والمساواة بين المترشحين وشفافية الاجراءات السالفة الذكر

نا مع غيره بإسم فتتم الجريمة أثناء الإبرام بتعاقد رئيس المصلحة أو المؤهل قانو       
الدولة أو بإسم الهيئة العمومية، وتكمن المخالفة في مرحلة الإبرام بخرق إجراءات 
إختيار المتعامل المتعاقد، وكذا مخالفة طرق وكيفيات إبرام الصفقات العمومية كما هو 

  .معمول به في قانون تنظيم الصفقات العمومية
  : فقات العمومية الصور التالية وتأخذ جنحة المحاباة في مجال الص          

  :مخالفة أحكام الصفقات العمومية قبل الشروع في الإستشارة -1  

، ذلك أن هناك من ويحدث ذلك في حالة اللجوء غير المبرر للشراء بالفواتير         
الصفقات العمومية التي تتطلب شكليات أولية، وذلك عن طريق تجزئة الصفقات 

أو ) دج 8.000.000(أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينارا فكل عقد،1.العمومية
) دج  4.000.000( يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم، وأربعة ملايين دينارا 

  2.لخدمات الدراسات أو الخدمات، لا يقضي وجوبا إبرام صفقة عمومية
جراءات الوضع في فقد يتم اللجوء إلى تجزئة الصفقة العمومية، وذلك لتفادي إ        

  نشرإعلان المنافسة و المساس بالقواعد المتعلقة بإشهار إجراء الوضع في المنافسة كعدم

وعلى الأقل في ) ع.م.ص.ن(المناقصة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 
  3.جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني

تبطة بتحرير فواتير مزورة، تكون هذه الفواتير وغالبا ما تكون تجزئة الصفقة مر
عموما من فعل شركات تابعة للشركات المستفيدة من الصفقة، وتتضمن بذلك بيانات 
مزورة سواء في المبلغ المذكور أو في التاريخ أو حتى في طبيعة أداء الخدمة وذلك 

                                                 
مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال والأعمال وجرائم التزوير  أحسن بوسقيعة، - 1

124 . 

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  01/ 06ة الماد - 2
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة - 3
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بلوغه في حين من أجل إظهار الحد الأقصى للمبلغ الذي يتطلب إجراء مناقصة لم يتم 
  .1أن الأشغال المنجزة تفوق ذلك المبلغ

ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد فإن المشرع غالبا ما يمنع اللجوء إلى        
تجزئة محل العقود في حال تكاملها لأنها بحسب طبيعتها تؤدي إلى التهرب من مراعاة 

بل تجزئته وهذا أمر الشروط و القواعد و الإجراءات الموضوعية لقيمة العقد ق
محظور، لذلك لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها وينظمها القانون 
بقصد التحايل لتفادي الشروط و القواعد و الإجراءات، وغير ذلك من ضمانات 

  .2وضوابط منصوص عليها في التشريع المعمول به
لعمومية فتعتبر القاعدة في وحسب ما هو معمول به في مجال إبرام الصفقات ا      

 .إبرام الصفقات العمومية اللجوء إلى إجراء التراضي يعد استثناء لهذه القاعدة

وبهدف حصر الوضع في المنافسة على بعض  المتعاملين قصد تبجيلهم عن      
غيرهم من المتعاقدين الذين قد تتوفر لهم فرصة الحصول على الصفقة العمومية فقد 

ب التراضي بدعوى أن المشروع يتطلب مهارة خاصة وهو ما يشكل يلجأ إلى أسلو
  .صورة من صور المحاباة

كما أن المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المرشحين بمناسبة إجراء الوضع في       
المتعامل العمومي الذي ينوي إبعاد مؤسسة : المنافسة هو من صور المحاباة ومثاله

حساب مرشح يحظى برضاه، فيقرر أن تلك المؤسسات لا مؤهلة للفوز بالمشروع على 
تتوفر فيها الشروط المطلوبة وهذا فيما يتعلق بالكفاءات المهنية، أو أن يتم إختيار 
مؤسسة من المفروض أن لا تكون ضمن المرشحين إعتبارا إلى كون ترشيحها غير 

نها تخفيض ، فافشاء الموظف العام سرية بعض المعلومات بأي صورة من شا3مقبول

                                                 

مرجع سابق،  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال و الأعمال وجرائم التزوير أحسن بوسقيعة، - 1
 .124 ص

الطبعة الأولى، المكتب  المناقصات و المزايدات، القانون و اللائحة التنفيذية و أحكام المحاكم،ممدوح طنطاوي،  - 2
 .494، ص 2005الجامعي الحديث، الإسكندرية،مصر، 

، مرجع سابق، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و المال و الأعمال وجرائم التزويرأحسن بوسقيعة،   - 3
 .119ص 




ا)� ا�%'���� 	��#$��ت ا��%����ا      ا�$#" ا!ول)� 

63 
 

الإنتاج أو تفويت فرص اقتصادية على الدولة، كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو 
  .يعد مرتكبا لجريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية 1المناقصات والمزايدات

وعلى مستوى بعض البلديات كشفت مصادر مؤكدة من وزارة الداخلية 
ي تورطوا في قضايا مشبوهة منتخب محل 1174والجماعات المحلية على أن 

وتعاملات غير قانونية خاصة ما تعلق منها بمجال العقار و التلاعب في منح الصفقات 
  .2العمومية

كما هو الحال في تمكين الغير من الإستيلاء على المال العام بغير وجه حق عن       
شخص طريق المحسوبية و المحاباة في ترسية العطاءات و المناقصات عمدا على 

 .3بعينه و التغاضي أو تجاهل أفضل المتقدمين

 :مخالفة الأحكام المعمول بها في الصفقات العمومية أثناء فحص العروض-2

فافية المنافسة فيما يخص إجراءات منح يظهر تكريس المشرع الجزائري لمبدأ ش
ثناء الصفقات العمومية، حيث لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين، بعد فتح الأظرفة و أ

  .4تقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد
فتقوم الجريمة في حال التفاوض مع بعض المرشحين بعد فتح العروض وحملهم 
على تعديل عرضهم حتى يضعوا أنفسهم موضع من يقترح أحسن عرض، وذلك بتقديم 

، ذلك ان إيداع العروض يكون وفق الشروط والمعايير المعلن عنها حيث 5كشف جديد
رض أن يكون كل المتنافسين متساوين أمام القانون، فاللجوء إلى التفاوض مع بعض يفت

المرشحين بعد فتح العروض بغية تعديل العروض من أجل الحصول على الصفقة 
العمومية يشكل جنحة المحاباة ،ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان المساواة في الحظوظ بين 

                                                 

 ون، العدد الثلاثمجلة الشريعة و القانون ،الفساد الإداري المالي، أسبابه، أثاره، وسائل مكافحتهنواف سالم كنعان،  - 1
 .116، ص 2008الثلاثون، يناير و

ذكرة تخرج ضمن م(، الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائريةعنترة بن مرزوق،  - 2
، جامعة الجزائر، )متطلبات نيل شهادة الماجستير بقسم العلوم السياسية و العلاقات الدولية، تخصص إدارة الموارد البشرية

  .صفحة ن، بدو2008، )غير منشورة(

 .114مرجع سابق، ص نواف سالم كنعان،  - 3

 .الصفقات العموميةالمتضمن تنظيم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  58المادة  - 4

مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد المال و الأعمال وجرائم التزويرة، أحسن بوسقيع - 5
125. 
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ه بالنظر إلى المعايير المتعلقة بالصفقات المرشحين،ويتعين على كل منهم تقديم عرض
  .1ليس إلا ودون الأخذ بعين الإعتبار العرض الذي قدمه منافسوه

يشكل إختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور        
الجريمة، ويكون ذلك في حال عدم إحترام معايير الإختيار المعلن عنها و التي 

ذلك فإنه حتى في حالة غياب أي إلتزام بإجراء الإختيار فان يستوجب إحترامها، ل
أحسن عرض هو الذي يستوجب التمسك به، وعليه فإن إسناد المشروع يكون للمرشح 

  .2الذي استجاب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة واقتراح أحسن الخدمات بسعر مناسب
خالفة الإجراءات المعمول بها كما قد تتم الجريمة أثناء مراجعة الأسعار وذلك بم       

أساسا عند مراجعة سعر الصفقة، وكل ذلك بغرض منح الغير إمتيازات غير مبررة 
تمكنه من الحصول على الصفقة على حساب مرشح أخر قد يحظى بالصفقة لتوافر كل 

  .الشروط المطلوبة في العرض الذي تقدم به
  :بعد تخصيص الصفقة قات العموميةمخالفة التشريع المعمول به في الصف-3

بعد أن يتم تخصيص الصفقة، قد يتم تنظيم صفقات تصحيحية أو إبرام ملحقات 
  .مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول به

فالصفقات التصحيحية تخصص بدون مراعاة إجراءات الوضع في المنافسة،        
مية في ويتم تسويتها كي تظهر في مظهر الشرعية، عن طريق تنظيم اجراءات وه

  .3الوقت الذي تكون فيه الأشغال قد أنجزت
أما بالنسبة للملحقات فأثناء تنفيذ الخدمات يمكن أن تطرأ مستجدات تؤدي إلى تعديل  

بند أو أكثر من الصفقة دون المساس بجوهر موضوع الصفقة، وهكذا قضى بقيام 
قة  بصفة غير بعدما تم تعديل محل الصف: الجريمة في قضية تتلخص وقائعها كالتالي

                                                 

 ابقالسرجع الم ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد المال و الأعمال وجرائم التزويرة، أحسن بوسقيع - 1
 .125،ص 
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شرعية، وهذا بإلغاء أداء خدمة من أجل تفضيل مؤسسة، تم بعدها إبرام ملحق مع تلك 
  .1المؤسسة لإعادة أداء تلك الخدمة بغية العودة إلى الصفقة الأولى

أخيرا يمكن القول أن الجريمة لا تقوم إلا في حالة ما إذا كانت المخالفات 
  .ة وعلى القرار الصادر بشأنهاالمرتكبة لها تأثير على تخصيص الصفق

 236-10هذا بالنسبة للصفقات العمومية التي يحكمها المرسوم الرئاسي رقم        
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فقد تضمن هذا الأخير إجراءات إبرام الصفقة وحدد 

 02 المؤسسات و الهيئات العمومية المعنية بالإجراءات السالف ذكرها، من خلال المادة
من هذا المرسوم،والتي يشكل الإخلال بها عنصرا مكونا للركن المادي لجنحة المحاباة 

 4.000.000( وهي تخص الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها أربعة ملايين دينار 
عندما يتعلق الأمر باقتناء الخدمات أو إنجاز الدراسات، أو تتجاوز قيمتها ستة ) دج

  2.عندما يتعلق الأمر بانجاز الأشغال أو اقتناء المواد) دج 6.000.000(ملايين دينار 
أما فيما يتعلق بالعقود التي تتضمن عمليات خاصة بالصفقات كما هي محددة 
بالمرسوم الرئاسي السابق ذكره، و التي لا تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد لإبرامها على 

يتطلب فيها مراعاة جميع شكل صفقة فإن الإدارة تبرمها على شكل اتفاقية ولا 
المتضمن تنظيم الصفقات  236-10الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 

العمومية انما يجب أن تؤسس على قواعد المنافسة و الشفافية و النزاهة حفاظا على 
  .المال العام

أما باقي العقود و الصفقات التي يبرمها الموظف العمومي كما هو معرف في 
ب من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، و التي تشمل علاوة على / ف 2دة الما

الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارات و الهيئات و المؤسسات العمومية المنصوص 
من قانون الصفقات العمومية، الصفقات التي تبرمها المؤسسات  2عليها في المادة 

سمال مختلط و المؤسسات الخاصة التي تقدم العمومية الإقتصادية و المؤسسات ذات رأ

                                                 

 سابقالمرجع ال ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و المال و الأعمال وجرائم التزوير أحسن بوسقيعة، - 1
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خدمة عمومية، فيخضع إبرام مثل هذه الصفقات ومراجعتها وتأثيرها وتعديلها 
  .1للإجراءات المحددة في القوانين الخاصة بهذه المؤسسات أو في لوائحها التنظيمية

 : مخالفة أحكام التأشير-4

شيرة، وتفرض التأشيرة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأ
المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي  الىالشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية 

  .2المحاسب المكلفو
فلا يمكن تنفيذ أي عقد أو صفقة عمومية من دون تأشيرة وهذا يدخل في صلب       

  .موضوع رقابة لجان الصفقات العمومية
عاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على كما تودع المصلحة المت      

يوما الموالية للإصدار، لدى  15الملحق وجوبا مقابل وصل إستلام في غضون 
، بمعنى أنه ينبغي أن يكون التأشيرعلى 3المصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية

مومية، دون أن الصفقة حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به في مجال الصفقات الع
يكون هناك تواطئ من موظفي الهيئة أو المصلحة المتعاقدة مع أحد المرشحين للصفقة 
العمومية، وعليه تقوم جنحة المحاباة في حالة خرق أحكام التأشير على الصفقة 

  . العمومية بهدف تبجيل أحد المتعاملين بغرض منحه إمتياز غير مبرر
  :رتكاب الجريمة الغرض من إ: الفرع الرابع       

لايكفي لقيام الركن المادي في جريمة المحاباة قيام الموظف العمومي بإبرام عقد      
أو صفقة أو إتفاقية أوملحق أومراجعتها أوالتااشير عليها مخالفة للتشريع والتنظيم 
المعمول به في مجال الصفقات العمومية بل يجب أن يكون الغرض من النشاط إفادة 

تيازات غير مبررة، كما يشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذا النشاط، الغير بإم
  4.فإذا إستفاد منه الجاني جاز أن يكون الفعل رشوة

                                                 

مرجع سابق، ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و المال و الأعمال وجرائم التزويرأحسن بوسقيعة،  - 1
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الأحكام القانونية واللوائح التنظيمية، والتي تعد من فلا تقوم الجريمة بمجرد مخالفة 
لفة بالرقابة أو السلطة الأخطاء المهنية التي يحاسب عليها الموظف من قبل السلطة المك

الوصية، وإنما يشترط زيادة على ذلك أن يكون الهدف من مخالفة هذه          
النصوص هوتبجيل أحد المتنافسين على غيره مثل تعمد زيادة تنقيط العروض التقنية 

  1.والمالية بالنسبة لأحد المتنافسين على الصفقة بصفة غير مستحقة
من تجريم هذا الفعل وهو إرساء مبادئ الشفافية والمساواة  من هنا تبرز الغاية       

والنزاهة بين المترشحين للحصول على الصفقات العمومية، وتكريس القواعد 
  .الموضوعية في مجال إبرام الصفقات العمومية

وتبعا لذلك تنتفي الجريمة بإنعدام الغرض المتمثل في إفادة الغير بإمتيازات غير       
جال الصفقات العمومية، ولذلك تشدد المحكمة العليا رقابتها على إبرازه في مبررة في م

حكم الإدانة، إذ نقضت في مناسبات عديدة أحكاما لالسبب إلا لعدم إبراز الغرض من 
غ ج ( عدم مراعاة الأحكام القانونية واللوائح التنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية 

  ).نشور غير م:  304276، ملف 17-12-200
كما تجدر االاشارة إلى أنه على القاضي إبراز العنصرين المكونين للركن 
المادي لهذه الجريمة، وذلك بكشف الإجراء المخالف للقانون، وربطه بمن رست عليه 
الصفقة مبرزا العلاقة بين الإجراء المخالف وإجراء منح الصفقة لأحد المترشحين 

  2.المدرج بملف القضيةويتضح له ذلك من خلال ملف الصفقة 
 :الركن المعنوي في الجريمة المحاباة :  الفرع الخامس        

إن السلوك الإجرامي، سواء كان فعلا أو تركا، مرتكبا من قبل شخص طبيعي 
غير كاف لقيام الجريمة، بل لا بد أن نجد لدى الفاعل ركنا غير مادي داخلي؛ هو ما 

س بلازم في السلوك المطابق ماديا لنموذج الجريمة ذلك أنه لي 3يسمى بالركن المعنوي،
كما رسمه نص التجريم، أن ينطوي نفسيا على القصد الذي يتطلبه هذا النموذج، فقد 
يتوافر ماديا بدون أن يقترن به نفسيا القصد الجنائي الذي يستلزمه القانون لوجود 

                                                 
 . 33شروقي محترف، مرجع سابق، ص  - 1
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مادي، بغير الباطن الجريمة، وفي هذه الحالة يكون قد تحقق من الجريمة مظهرها ال
  1.النفسي اللازم لتوافرها

فالقوانين المعاصرة، لم تعد تكتفي بالفعل المادي وحده، بل تتطلب معرفة الحالة  
النفسية التي أدت بإنسان عاقل إلى ارتكاب هذا الفعل، فقد أصبح مطلوبا من القاضي 

ارتكابه الفعل المادي  أن يعيد الحالة النفسية التي كانت تختلج في ذهنية الفاعل أثناء
  2.الظاهر، لكي يستطيع محاسبته معنويا على الجريمة

الركن المعنوي؛ هو انعكاس لماديات الجريمة في نفسية الجاني، فليس من العدالة  
في شيء أن يسأل إنسان عن وقائع لم تكن له بها صلة نفسية، طالما أن غرض الجزاء 

رء خطره، فإن ذلك لن يتحقق إلا بالنسبة لمن الجنائي، هو ردع الجاني وتقويمه، أو د
  3.توافرت لديه إرادة انتهاك القانون

فتحقق السلوك الإجرامي، غير كاف لقيام المسؤولية الجنائية للفاعل، بل لا بد من  
    توافر شرط ضروري لقيام هذه المسؤولية، وذلك بصدور الفعل من شخص متمتع 

ية الجنائية، أي شخص يتمتع بالملكات النفسية والعقلية بالأهلية المطلوبة لتحمل المسؤول
والإدراكية السليمة، ومن ثم يتاح له مكنة الإدراك، ويتوافر لديه حرية الاختيار، إضافة 
إلى ضرورة أن يتوافر عنصر الإرادة؛ أي إرادة تحقيق نتيجة إجرامية، وهو ما يسمى 

  4.بالإسناد المعنوي

مة مجرد إرتكاب العمل المادي المكون لها بل لابد أن يصدر لا يكفي لقيام الجريو     
  .هذا العمل المادي عن علم وإرادة 

وجريمة المحاباة تعد من الجرائم العمدية، التي تتطلب لقيامها توافر القصدالجنائي       
  .العام والخاص

  

  

                                                 
  .  922، ص 1997، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، مصر، النظرية العامة للقانون الجنائي رمسيس بهنام،  1
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة، سمير عالية،  2

  . 253، ص2002
،جامعة )أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه(،ثبات بالقرائن في المواد الجزائية و المدنية دراسة مقارنةلإهدى زوزو،ا-  3

  .230،ص2011،)غير منشورة(بسكرة،
  p 61.         .Hachette livre, Paris, 2000  Droit pénal général, ,Canin Patrick-1     
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  :القصد العام:أولا

ة الأحكام التشريعية والتنظيمية الذي يتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى مخالف        
  .المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، مع العلم بأن هذا الفعل مجرم قانونيا

ويتجسد الركن المعنوي في علم الموظف وإدراكه وإتجاه نيته إلى مخالفة        
  1.التشريع المتعلق بالصفقات العمومية من أجل منح إمتيازات غير مبررة للغير

  :      القصد الخاص:ثانيا

كما تتطلب الجريمة قصدا خاصا يتمثل في إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير 
  2.مع العلم بأن هذا الفعل يشكل جريمة

كما يمكن إستخلاص القصد الجنائي من الوعي التام بمخالفة القواعد الإجرائية،         
ي يمارس وظائف إنتخابية فقضى في فرنسا بقيام القصد الجنائي على أساس أن الجان

   3.منذ مدة طويلة وإن له تجربة كبيرة في إبرام الصفقات العمومية
ولايؤخذ بعين الإعتبار الباعث إلى مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية فتقوم        

الجريمة حتى ولو كان من أعطى إمتيازات غير مبررة لايبحث عن فائدته الخاصة 
ؤسسة عمومية، كمالا يؤثر في قيامها مدى إستقامة ونزاهة الموظف وإنما عن فائدة م

  4.خلال حياته المهنية
فعلى القاضي إبراز الركن المعنوي للجريمة كما هو الحال بالنسبة للركن 
المادي، بإبراز مدى علاقة الأفعال المرتكبة بنية المتهم في إرتكاب الفعل عن علم 

  . أو قضاة التحقيق وإرادة سواء بالنسبة لقضاة الحكم

  :العقوبة المقررة لجريمة المحاباة: الفرع السادس

تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العقوبات الواجـب تطبيقهـا علـى            
مرتكب جريمة المحاباة، وحددها المشرع بنصوص قانونية وأهم ميزة نلمحها في هـذا  

  . ة وإستبدالها بعقوبات جنحيةالقانون هو تخلي المشرع عن العقوبات الجنائي

                                                 

، العدد الخامس عشر، فيفري مجلة الفكر البرلماني ،اية من الفساد ومكافحتهقراءة في قانون الوقجباري عبد الحميد،  - 1
  .106، ص 2007

مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال والأعمال وجرائم التزوير أحسن بوسقيعة، - 2
121. 

 . 121، ص نفسهالمرجع  - 3

 .34شروقي محترف، مرجع سابق، ص  - 4
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وحدد المشرع لمكافحة هذه االجريمة مجموعة من العقوبات الأصلية التي تشمل        
الحبس والغرامة المالية، إضافة إلى عقوبات تكميلية، كما نص على الأحكام المتعلقـة  
بالشروع والإشتراك والتقادم في هذه الجرائم، وعلى الظـروف المشـددة والظـروف    

  .لمخففة والمعفية من العقابا
وهو ما نتطرق اليه تباعا لنكتفي بالاشارة لهذه الأحكام في باقي الجرائم تجنبـا         
  . للتكرار

   :العقوبات الأصلية :أولا

حدد المشرع الجزائري العقوبات الأصلية المقررة لجرائم الصفقات العمومية في 
بالعقوبات الأصلية، هي تلك التـي يجـوز   قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ويقصد 

   1.الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى
  :العقوبة الاصلية المقررة للشخص الطبيعي-1

إلـى  ) 02(بالحبس من سنتين " 26يعاقب المشرع على جريمة المحاباة في المادة  
ن دج إلـى مليـو   200.000سنوات، وبغرامة من مـائتي ألـف دينـار    ) 10(عشر 

 2.دج 1.000.000

يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد كل موظف عمومي      
أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية 

  .الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات
  :عنويالمقررة للشخص الم الأصلية العقوبات-2

أقر المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعنـوي عـن جـرائم الصـفقات             
العمومية،حيث نص المشرع على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون رقم 

التي  15-04المعدل والمتمم لقانون العقوبات رقم  10/11/2004المؤرخ في  04-15
لمحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام باستثناء الدولة والجماعات ا" تقضي

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه مـن طـرف   

                                                 

المتضـمن قـانون    23-06من القانون رقم  02المعدلة والمتممة بموجب المادة  156-66من الأمر رقم  04/02المادة  -1
 . العقوبات

الذي يعدل ويتمم القـانون   2011أوت  02المؤرخ في  15- 11المعدلة بالقانون رقم  01-06من القانون رقم  26المادة  - 2
 . الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من   01-06رقم 




ا)� ا�%'���� 	��#$��ت ا��%����ا      ا�$#" ا!ول)� 

71 
 

وأن المسـؤولية الجزائيـة   ". أجهزته وممثليه الشرعيين عند ما ينص القانون على ذلك
      1.للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك

استنادا إلى النص المذكور نجد أنها حصرت مجال المسؤولية الجزائية للشخص        
المعنوي من القانون الخاص، حيث استثنت منها الدولة والجماعات المحلية والأشخاص 

  .المعنوية الخاضعة للقانون العام
 كما نصت غالبية التشريعات التي أقرت المسؤولية الجزائية للشخص المعنـوي  

على أن هذا الأخير يكون سؤولا عن الجرائم المرتكبة لحسابه من طرف أجهزتـه أو  
  .مكرر من قانون العقوبات 51حسب ما ورد بالمادة . ممثليه
أن الشخص المعنوي لا يسأل إلا عن الأفعال التـي يـتم   " لحسابه"ويقصد بعبارة       

ل مؤسسـة اقتصـادية علـى    تحقيقها لمصلحته أو لفائدته مثال ذلك تقديم رشوة لحصو
صفقة، وبالمقابل لا يسأل الشخص المعنوي على الأعمال المنجزة لحساب المدير أو أي 

  2.شخص آخر
ويقصد بأجهزة الشخص المعنوي ممثليه القانونيين كالرئيس والمدير العـام والمسـير،   
وكذا مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركاء أو لأعضاء، ويقصد بممثلـي الشـخص   
المعنوي، الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسم الشخص المعنوي، 
سواء كانت السلطة قانونية أو بحكم قانون المؤسسة، لذلك لا بـد أن يكـون مرتكـب    
الجريمة، الرئيس المدير العام، أو المسير أو رئيس مجلس الإدارة،أو المدير العام، وقد 

    3.الشركة يكون أيضا المصفي في حالة حل
عمم المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على كل جـرائم   

الفساد، بما فيها جريمة المحاباة، وذلك بأن يكون الشخص الإعتباري مسؤولا جزائيـا  
عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقـا للقواعـد المقـررة فـي قـانون      

      4.العقوبات

                                                 

 15-04من القـانون رقـم    05المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة  155-66مكرر من الأمر رقم  51المادة  -1
 . 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 71، جريدة رسمية عدد 2004نوفمبر  10مؤرخ في 

 .210، ص 2007دار هومه، الجزائر،،الطبعة الخامسة،الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -2

  .211، ص نفسهالمرجع  3-
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  53المادة  -4
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إلـى  ) 01(شرع الغرامة المالية كعقوبة أصلية والتي تساوي من مـرة  وقرر الم      
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الـذي  ) 05(خمس 

من قانون مكافحة الفساد،أي غرامة تتـراوح   53وحسب المادة  1.يعاقب على الجريمة
  . دج 5.000.000دج و 1.000.000ما بين 
ى الأشخاص المعنوية إلا بالغرامة المالية ونجد أن المشرع قد لجأ فلا يحكم عل  

لتغليظ الغرامات المالية والتي تعتبر من أهم العقوبات بالنسبة للجرائم التي تهدف إلـى  
إثراء الذمة المالية بدون سبب مشروع، ويرجع ذلك إلى أن غالبية هذه الجرائم ترتكب 

المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصيب الجاني  بدافع الطمع والربح غير المشروع فمن
       2.في ذمته المالية

  :العقوبات التكميلية: ثانيا

بها مستقلة عن عقوبـة  العقوبات التكميلية هي تلك العقوبات التي لا يجوز الحكم      
أصلية،فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صـراحة، وهـي إمـا اجباريـة أو     

  3.اختيارية
ينص المشرع على أنه في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها و

في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبـات  
  4.التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

بين العقوبات المقـررة   كما يميز المشرع الجزائري في اقراره للعقوبات التكميلية     
 .للشخص الطبيعي و العقوبات المقررة للشخص المعنوي

  :العقوبات التكميلية الالزامية و الاختيارية المقررة للشخص الطبيعي -1

أو أكثر من العقوبـات التكميليـة المنصـوص     بعقوبةيجوز الحكم على الجاني 
  :وهي 5عليها في قانون العقوبات 

                                                 

 15- 04من القانون رقم  05المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة  155-66مكرر من الأمر رقم  51المادة  -1
  2004نوفمبر  10مؤرخ في ، 71يدة رسمية عدد ، جر2004نوفمبر  10مؤرخ في 

، الجـزء الأول،  الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائيةمصطفى محمود محمود،  - 2
 .156، ص 1979الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 

المتضـمن قـانون    23-06من القانون رقم  02المعدل و المتمم بموجب المادة  156-66من الأمر رقم  04/03المادة  - 3
 .العقوبات

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  50المادة  - 4

 .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من القانون رقم  50المادة  - 5
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  في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه       الحجز القانونييتمثل  :قانونيحجـر -
المالية اثناء تنفيذ  العقوبات الأصلية، وتـتم إدارة أموالـه طبقـا للاجـراءات             

  1.المقررة في حالة الحجر القضائي

  :يتمثل هذا الحرمان في :الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية -

صاء من جميع الوظلئف أو المناصب  العمومية التي لها علاقة العزل أو الاق -
  .بالجريمة

 .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -

عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقـد، أو   -
 .شاهدا أمام القضاء الاعلى سبيل الاستدلال

وفي التدريس، وفـي إدارة مدرسـة أو   الحرمان من الحق في حمل الأسلحة  -
 .الخدمة في مؤسسة التعليم بوصفه استاذا أو مدرسا أو مراقبا

 .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما -

 .سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -

وفي حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر 
سنوات تسري من يوم انقضـاء  ) 10(أعلاه لمدة أقصاها  من الحقوق المنصوص عليها

 2.العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه

  :تحديد الإقامة -

الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته  أي إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها      
مدة لا تتجاوز خمـس  ، أي أن يقيم في نطاق اقليمي يعينه الحكم ل3المدة المقررة قانونا 

سنوات، ويبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن ) 05(
  4.المحكوم عليه

) 03(ويعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس مـن ثلاثـة        
  5.دج  300.000دج إلى 25.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث 

                                                 

 .يتضمن قانون العقوبات 23-06من القانون رقم  04متمم بموجب المادة  156-66 مكرر من الأمر رقم 9المادة  -1

 .23-06من القانون رقم  04متمم بموجب المادة  156-66من القانون رقم  01مكرر  9المادة  - 2

 .238، ص 2006، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الوجيز في القانون الجزائي العام، فقه، قضايامنصور رحماني،  - 3

  .23-06من القانون رقم  05معدل ومتمم بموجب المادة  156- 66من الأمر رقم  11المادة  -4

 .23-06من القانون رقم  05معدل ومتمم بموجب المادة  155-66من أمر رقم  11/04المادة  -5
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  :منع من الإقامةال-

،ولا يجـوز أن تفـوق   1هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن     
سنوات في مواد الجنح، كما هو الحال في الجرائم المتعلقة بالصـفقات  ) 05(مدة خمس 

العمومية، ويطبق المنع من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفـراج عـن المحكـوم    
  2.عليه

وز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لإرتكاب جناية أو جنحـة،  كما يج     
وعندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني يجوز الحكم بها، 

سنوات على الأكثر على كل أجنبي مدان لإرتكابـه جنايـة أو   ) 10(اما نهائيا أو لمدة 
ة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبـي  ويترتب على المنع من الإقام،3جنحة

إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء مدة الحبس أو السجن، ويعاقب الشـخص الأجنبـي   
الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه، بالحبس مـن  

 300.000لـى  دج إ 25.000سنوات، وبغرامة من ) 03(ثلاثة اشهر إلى ثلاث ) 03(
  4.دج 
  :المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -  

يجوز الحكم على الشخص المدان لإرتكابه جناية أو جنحة بالمنع مـن ممارسـة         
مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمـة التـي ارتكبهـا صـلة مباشـرة      

ويصدر الحكم بالمنع لمدة  بمزاولتها، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما،
  5.سنوات في حالة الإدانة  لإرتكابه جنحة) 05(لا تتجاوز 

  :المصادرة -     

المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة اموال معينـة أو مـا         
  6.يعادل قيمتها عند الإقتضاء

                                                 

 .239منصور رحماني، مرجع سابق، ص  - 1

 .23-06من القانون رقم  05ومتمم بموجب المادة  معدل 156-66من الأمر رقم  12/02المادة  - 2

 .23-06من القانون رقم  05معدل ومتمم بموجب المادة  156-66من الأمر رقم  01،02-13المادة  -3

 .23-06من القانون رقم  05معدل ومتمم بموجب المادة  156-66من الأمر رقم  13/04،05المادة  - 4

 .23-06من القانون رقم  08معدل ومتمم بموجب المادة  156-66من الأمر رقم  16المادة  - 5

 .23-06من القانون رقم  05معدل ومتمم بموجب المادة  156-66من الأمر رقم  15المادة  - 6
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الحكم بها أن ينقـل  وتعرف المصادرة على أنها عقوبة مادية أو عينية من شأن 
جانب الحكومة ملكية الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو كان مـن  

  1.شأنها أن تستعمل فيها
لكن ليست كل الأموال و الاأشياء قابلة للمصادرة، فالمشرع اسـتثنى الأشـياء   

  :التالية
رجـة الأولـى   محل السكن اللازم لايواء الزوج و الأصول و الفروع مـن الد -      

للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شـرط أن لا يكـون   
  .هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع

المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الـذين  -    
  2.يعيشون تحت كفالته

   :الإقصاء من الصفقات العمومية -

هو حرمان من يصدر به حكم نتيجة ارتكابه جريمة مـن جـرائم الصـفقات            
العمومية من دخول المناقصات التي تعلن عنها الإدارة وذلك على سبيل الجزاء، وتوقع 
على صاحب العطاء، وذلك لأخطاء إرتكبها الشخص الطبيعي أو المعنوي في تعاقدات 

تعاقدية أو استخدام الغـش و الرشـوة فـي    سابقة مع الإدارة كما لو أخل بالتزاماته ال
  3.تعاملاته معها

ويترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكـوم عليـه مـن    
المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية اما نهائيـا أو لمـدة لا   

  4.سنوات في حالة الإدانة بجنحة ) 05(تزيد عن خمس 
ع على ضرورة مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميـة،  تأكيدا من المشر

أكد المشرع ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، على أن كـل مـن يقـوم بأفعـال أو     
مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير 

ت طبيعته، بمناسبة تحضـير  مباشرة،اما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كان
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صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشـكل  
سببا كافيا لإلغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المعني، ومن شأنه أن يكون سـببا كافيـا   

ن تدبير آخر، يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصـاديي  لاتخـاذ أي
الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصـفقة، كمـا يتعـين علـى     

من  51المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 
  1.هذا المرسوم

فيمكن القول أن قانون تنظيم الصفقات العمومية الجديد، جاء ليكمل الدور الذي يلعبـه  
ساد في الحد و القضاء على الجرائم المتعلقة بالصـفقات العموميـة،   قانون مكافحة الف

حيث ادرج المشرع الجزائري بموجب التعديل الأخير في قـانون تنظـيم الصـفقات    
، ما يؤكـد  "مكافحة الفساد" العمومية بندا خاصا ضمن القسم السادس منه تحت عنوان 

رائم الصفقات العموميـة، لكـن   أن المشرع قد انتهج سياسة قانونية جنائية، لمكافحة ج
يبقى التطبيق الفعلي لهذه النصوص حتى تؤكد فعالية النصوص في الوقاية من الجرائم 

 .ومكافحتها

  :رمن استعمال الشيكات أو استعمال بطاقات الدفعالحظ -

يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع الـزام  
لدفاتر و البطاقات التي بحوزته أو التـي عنـد وكلائـه إلـى     المحكوم عليه بارجاع ا

المؤسسة المصرفية المصدرة لها، غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشـيكات التـي   
الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضـمنة، ولا   تسمـح بسحب

  2.سنوات في حالة الإدانة لإرتكاب جنحة) 05(تتجاوز مدة الحظر خمس 
سـنوات وبغرامـة مـن    ) 05(إلـى خمـس   ) 01(ويعاقب بالحبس من سـنة  

دج، كل من أصدر شيكا أو أكثر أو استعمال بطاقة الدفع  500.000دج إلى 100.000
  3.رغم منعه من ذلك
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  :المنع من استصدار رخصة جديدة عتعليق أوسحب رخصة السياقة أو إلغائها م-

سحب رخصة السياقة أو إلغائهـا، مـع    يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق او
المنع من استصدار رخصة جديدة، دون أن تزيد مدة التعليق أو السحب عـن خمـس   

سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة، كما يبلغ الحكم إلـى السـلطة الإداريـة    ) 05(
  1.المختصة

   :سحب جواز السفر -

) 05(دة لا تزيد عن خمس يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لم      
سنوات في حالة الإدانة بالجنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم، ويبلـغ الحكـم إلـى    

  .2وزارة الداخلية

  :نشر الحكم وتعليقه - 

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم       
ر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينهـا،  بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكث

وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده 
الحكم بالإدانة لهذا الغرض وألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الـذي يحـدده الحكـم    

يعاقب بالحبس من ثلاثـة  بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا، و
دج كل من قام  200.000دج إلى  25.000وبغرامة من ) 02(أشهر إلى سنتين ) 03(

بإتلاف أو اخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوغة تطبيقا للفقرة السابقة كليـا أو جزئيـا،   
  3.ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل

  : نون مكافحة الفسادالعقوبات التكميلية في ضوء قا-2

لم يكتفي المشرع القانوني بالعقوبات التكميلية الواردة في قانون العقوبـات التـي       
يمكن توقيعها على مرتكب جريمة المحاباة ،وانما نص على عقوبات تكميلية أخرى في 

  :و تتمثل هذه العقوبات في  51قانون مكافحة الفساد و ذلك في المادة 
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  :دات والاموال غير المشروعةمصادرة العائ-

حيث تأمر الجهة القضائية عند ادانة الجاني بمصادرة العائدات والأمـوال غيـر         
المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة المحاباة مع مراعاة حالات استرجاع الارصـدة  

  1.أو حقوق الغير حسن النية
ساد أن الامـر بالمصـادرة   من قانون مكافحة الف 51ويفهم من سياق نص المادة       

،ويستند هذا الاستنتاج الى الفقرة الأولـى  "يجب"الزامي حتى وان خلا النص من عبارة 
بخصوص تجميد الامـوال و حجزهـا   ....."يمكن"التي استعملت عبارة   51من المادة 

من نفس القانون التي استعملت نفس العبـارة بخصـوص العقوبـات     50،والى المادة 
تي تشمل المصادرة ،في حين استعمل المشرع الجزائري بشـأن مصـادرة   التكميلية ال

وتبعا لذلك تكون ....."تأمر الجهة القضائية "العائدات و الاموال غير المشروعة عبارة 
المصادرة الزامية اذا تعلق الامر بالعائدات والاموال غير المشـروعة الناتجـة عـن    

الاخرى ،وفي الفرضين تبقى المصادرة  ارتكاب الجريمة ،و تكون جوازية في الحالات
    2.عقوبة تكميلية

  :الرد -

أقر القانون للجهة القضائية الناظرة في ملف الدعوى المتعلق بجريمة المحابـاة         
أن تأمرالجاني برد ما اختلسه  اما اذ استحال رد المال كما هو فانه يلزم برد قيمة مـا  

  .حصل عليه من منفعة أو ربح
نطبق هذا الحكم في حالة ما الذا انتقلت الاموال الى أصول الجاني أو فروعـه  وي      

أو اخوته أو زوجه أو اصهاره،ويستوي في ذلك ان بقيت الأموال على حالها أو وقـع  
تحويلها الى مكاسب أخرى ،ويفهم من ذلك أن الحكم بالرد الزامي حتى وان خلا النص 

  3".يجب"من عبارة 

  

  

                                                 
 .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من القانون رقم  02-51المادة  - 1

،العدد مجلة الاجتهاد القضائي،الجزائية لجريمة اختلاس المال العام ةالأحكام القانونيني حسونة ،الكاهنة زواوي،عبد الغ - 2
 .215،ص2009الخامس،سبتمبر 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  01-06من القانون رقم  51/03المادة  - 3
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  :الصفقات والبراءات والامتيازاتابطال العقود و-

أجاز القانون المتعلق بالفساد للجهة القضائية التي تنظر في الـدعوى العموميـة         
التصريح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه مـن  

  1.ارتكاب جرائم الفساد بما فيها جريمة المحاباة وانعدام اثاره
ديد لم يسبق له مثيل في القانون الجزائـي الجزائـري و الأصـل أن    وهو حكم ج     

يكون ابطال العقود من اختصاص الجهات القضائية التي تبت في المسائل المدنية وليس 
  2.من اختصاص الجهات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية

  :المقررة للشخص المعنوي التكميلية العقوبات -3

ت المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبـات، وهـي   حدد المشرع العقوبا
  :كالآتي

   :حل الشخص المعنوي - 
ان عقوبة حل الشخص المعنوي تماثل عقوبة الاعدام بالنسبة للشخص الطبيعـي         

ولا توقع الا بتوافر احدى الحالتين ان يكون الشخص المعنوي قد وجد بغرض ارتكاب 
ئيسيا لمؤسسي الشخص المعنوي هو ارتكاب النشاط الجريمة وهذا يعني هناك غرضا ر

غير مشروع ،وغرض أخر احتياطي تم بناءا عليه تأسيس الشـحص المعنـوي مـن    
الناحية القانونية،والحالة الثانية تتمثل في خروج الشخص المعنوي عن الغرض الـذي  

        3.أنشأ من أجله بغرض ارتكاب النشاط الاجرامي

قوبات التي تمس بالوجود القانوني للشخص المعنوي وهو مـن  يعتبر الحل من الع     
أقسى العقوبات لكونها تمثل إعداما للشخص المعنويكما سبق الاشارة اليه، وأن المشرع 

 4.لم يجعلها وجوبية حيث ذكر واحدة أو أكثر من العقوبات

  :غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات-

ني وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تتجـاوز خمـس سـنوات    الغلق يع       
وخلال هذه المدة المقضى بغلق المؤسسة فيها لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها طـوال  

                                                 
 .من الفساد ومكافحته المتعلق بالوقاية 01-06من قانون رقم  55المادة  - 1

 .216عبد الغني حسونة ،الكاهنة زواوي ،مرجع سابق،ص -  2

، 2004النهضة العربية، القاهرة،  ر، داالحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد تالاتجاها محمد أبو العلا عقيدة، - 3
 .78ص

 .144سهيلة بوزيرة، مرجع سابق، ص  - 4
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مدة الغلق لذا قيل ان عقوبة الغلق من العقوبات المضرة بمصالح الشركاء والدائنين معا 
   1.يعني الانهاء الكلي لهاوايضا هي من العقوبات المؤقتة خلاف الحل الذي 

يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط 
الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، ويحكم بهذه العقوبة اما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيـد  

  2.سنوات في حالة الإدانة لإرتكاب جنحة) 05(عن خمس 
  :دة لا تتجاوز خمس سنواتالاقصاء من الصفقات العمومية لم-

بمعنى حرمان الشخص المعنوي من المساهمة في أي صفقة تكون الدولة أو أحد       
مؤسساتها العامة،والقصد من وراء ذلك كله هو ابقاء الهيبة للمال العام والحفاظ علـى  

   3.مصالح الوطن
ائيا لمـدة  المنع من مزاولة نشاط مهني او اجتماعي بشكل مباشر او غير مباشر نه-

  :لا تتجاوز خمس سنوات

هذه العقوبة مفادها ان يكون المنع من مزاولة النشاط بشكل مؤقت أو دائم كما أنه      
يمكن أن يكون هذا النشاط المحضور هو الذي وقعت الجريمة بسببه أو يعتري المنـع  

  4.أنشطة أخرى
  : مصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها-

المصادرة تعني نزع ملكية مال من صاحبه جبرا عنه واضافته الى ملك الدولة او      
الخزينة العامة دون مقابل والمصادرة كعقوبة تمتاز بانها غير رضائية وانها دون مقابل 

 5.وايضا قضائية

  :تعليق و نشر حكم الادانة-

لناس يؤثر عـددهم  يعني نشر الحكم اعلانه بحيث يصل الى علم عدد كاف من ا      
  .في اعتبار الشخص المعنوي و دلك باية وسيلة كانت سواء سمعية او بصرية

  

  

                                                 
 .54سابق، ص عمحمد أبو العلا عقيدة، مرج - 1
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 .217عبد الغني حسونة ،الكاهنة زواوي ،مرجع سابق ،ص - 3

 .217المرجع نفسه ،ص - 4
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  :الوضع تحت الحراسة القضائية-

تنصب الحراسة على النشاط الذي إرتكبت الجريمـة بمناسـبته،و يجـب علـى           
ئي المحكمة التي تصدر بالوضع تحت الحراسة القضائية أن تحدد و تعين الوكيل القضا

   1.الذي يقوم بهذه الحراسة ويقدم تقريره لقاضي تنفيذ العقوبات

  :بجريمة المحاباةأحكام أخرى متعلقة  :ثالثا

إضافة إلى العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية التي حددها المشرع في حالة 
ارتكاب جريمة المحاباة، قرر المشرع أحكام أخرى متعلقـة بالشـروع و الإشـتراك    

دم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشديد العقاب و الأعذار المخففة و المعفيـة مـن   والتقا
  .العقاب

  :جريمة المحاباةأحكام الشروع و الإشتراك في  -1

يعاقب المشرع الجزائري على الشروع و الإشتراك فـي جريمـة المحابـاة،     
،أما الشـروع  2اتوتطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوب

في إرتكاب جريمة المحاباة فيعاقب المشرع مرتكبه بمثل العقوبـة المقـررة للجريمـة    
  3.نفسها

والشروع هو المرحلة التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى تنفيذ الجريمة فعـلا،         
  4.فيبدأ في تنفيذ الركن المادي، ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

وهو المرحلة التي تلي التفكير و العزم على إرتكاب الجريمة، وهو معاقب عليـه        
  .5بناءا على نص صريح في القانون

  .6أما الإشتراك فيعاقب الشريك في الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجريمة
  

  

  

                                                 
 .58محمد محدة ، مرجع سابق ،ص - 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  52/01المادة  - 2

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  52/02المادة  - 3

 .94، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -4

 .المتمم المعدل و 156-66من الأمر رقم  30المادة  - 5

 .المعدل و المتمم 156-66من الأمر  42المادة  -6
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  :جريمة المحاباةأحكام التقادم في  -2

نسبة لجريمة المحاباة، في حالة مـا إذا  لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بال
تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن، وفي غير ذلك مـن الحـالات، تطبـق    

  1.الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
ثلاث سـنوات مـن إرتكـاب    ) 03(وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي 

ضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصـبح القـرار أو   و العقوبة تتقادم بم 2.الجريمة
  3.الحكم نهائي

  :جريمة المحاباةالظروف المشددة في -3

سـنة،  ) 20(سنوات إلى عشـرين  ) 10(تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر 
وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة، إذا كان مرتكب جريمة المحاباة قاضـيا، أو  

في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضـو فـي الهيئـة، أو     موظفا يمارس وظيفة عليا
ضابط أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارسون صلاحيات الشـرطة القضـائية، أو   

 .4موظف أمانة ضبط 

  :لجريمة المحاباةالأعذار المعفية و المخففة  -4

يستفيد مرتكب جريمة المحاباة من الإعفاء أو بتخفيض العقوبات حسب الشروط 
 .حددها المشرع في القانون المتعلق بالفسادالتي 

حيث يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات الإدارية 
أو القضائية أو الجهات المعنية كمصالح الشرطة القضائية، عن الجريمة وساعد علـى  

رة اجراءات المتابعة ويشترط أن يتم التبليغ قبل مباش 5.الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم
أي قبل تحريك الدعوى العمومية، أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة العامة في ملـف  

  6التحريات الأولية

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  54المادة  - 1

  .المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155- 66من الأمر رقم  08المادة  -2

 .و المتممالمعدل  155-66من الأمر رقم  614/01المادة  - 3

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  48المادة  - 4

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  49/01المادة  - 5

جع سابق، ص مر ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرأحسن بوسقيعة،  - 6
37. 
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ويستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي سـاعد، بعـد   
مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في 

ب الجريمة، ومرحلة ما بعد مباشرة اجراءات المتابعة تظـل مفتوحـة إلـى أن    إرتكا
، فتظهر الحكمة من وضع المشرع للأعـذار المعفيـة وتخفـيض    1تستنفذ طرق الطعن

  2.العقوبة، أنه مرتبط بغايته في تحقيق المصلحة العامة
  المطلب الثاني                                   

  عوان العموميين للحصول على إمتيازات غير مبررةالأفوذ جريمة استغلال ن    

إلـى   ،في فقرتها الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 26تشير المادة         
جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال 

مكرر في فقرتها الثانية  128دة الصفقات العمومية،وهو نص المادة الذي حل محل الما
  .العقوبات الملغاة نمن قانو

وهـي صـفة    ،لذا نتطرق في هذا المطلب للأركان التي تقوم الجريمة بتوافرها       
الفـرع  (المعنوي ن، والرك)الفرع الثاني(المادي للجريمة ن، الرك)الفرع الأول(الجاني 
  ).الثالث

  :صفة الجاني:الفرع الأول

أو بصـفة   انيا كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص،يعد ج       
عامة كل شخص طبيعي أو معنوي،أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقـوم  
ولو بصفة عرضية،بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات 

سسـات العموميـة الاقتصـادية    أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العـام أو المؤ 
  3.والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

فبعد أن اشترط المشرع صفة معينة في الجاني أي أن يكون أما تاجرا أو صناعيا       
أو حرفيا أو مقاولا من القطاع الخاص بمعنى أن يكون عونا اقتصـاديا مـن القطـاع    

ضاف بصفة عامة كل شخص طبيعـي أو  أبأن ط صفة معينة اعدل عن اشتر ،الخاص
                                                 

 .37، ص نفسهرجع الم -1

  ه، دار الاعتراف المعفي من العقاب، في جريمة الرشوة، ماهيته، طبيعته، شروطه، أثارياسر الأمير فاروق،  - 2
 .37، ص 2006المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

قاية من الفساد و مكافحته، الجريدة يتعلق بالو 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  02 /26المادة  -  3
  .9، ص2006مارس  08، المؤرخ في14الرسمية، العدد
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معنوي،فالمطلوب هنا أن يكون الجاني عونا اقتصاديا خاصا ولا يهم بعد ذلك إن كـان  
  1.شخصا طبيعيا أو معنويا،يعمل لحسابه أو لحساب غيره

المقصود بالشخص الطبيعي كل شخص يبرم عقدا مـع المؤسسـات والهيئـات    و     
يتم التعاقد معهم بشـأن إنجـاز    ما ةأو حرفي، وعاد على صفة تاجر زالعمومية، ويحو

بعض الأشغال أو تقديم خدمات بسيطة مثل ما يتعلق بأشغال الترميم أو اقتناء تجهيزات 
  2.بسيطة للإدارة

أما الشخص المعنوي فيتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهيز ومقـاولات         
إمكانيات ومؤهلات ماليـة وماديـة    يحوزون على سجل تجاري ولهم نالأشغال، والذي

  .3تسمح لهم بإبرام الصفقات العمومية أو عقود مع المؤسسات والهيئات العمومية
  ):الركن المادي(قيام الجريمة:الفرع الثاني

تتم جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات مبررة مـن        
بمعنى  ،اعيا أو مقاولا في القطاع الخاصقبل شخص عادي،أي أن يكون تاجرا أو صن

يستفيد من تأثير أو سـلطة أعـوان    أن تقوم الجريمة من قبل شخص طبيعي أو معنوي
الهيئات المذكورة،من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعـديل  

  .4لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين
فلا يعد الموظف العمومي في هذه الجريمة جانيا وإنما يعد طرفا في العلاقـة أو        

عنصرا ضروريا لقيام الجريمة يستغل الجاني نفوذه وسلطته للحصول على امتيـازات  
  .غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

عامـة أو  تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى السلطات ال "ويقصد بالنفوذ في القانون هو     
ومن ثم فإن الشخص الذي يتمتع بهذا النفوذ يكون له  "إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها

بعض من رجال السلطة العامة،والذين يكون بمقدورهم تحقيق مصلحة القدر خاص لدى 

                                                 
مرجع سابق،  لوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال و جرائم التزوير،أحسن بوسقيعة، ا - 1

 .128ص 

 .43شروقي محترف، مرجع سابق، ص - 2

 .43المرجع نفسه، ص - 3
 .يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  02 /26مادة ال - 4
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وي الحاجات،وقد يرجع ذلك إلى مركز هذا الشخص في المجتمع،كأن يكون صـاحب  ذ
  1.وظيفة عمومية مشهورة

القوة أو درجة التأثير التي يتمتع بها الموظـف   "بأنه ذالنفو يعرف البعض الآخرو     
بين زملائه والعاملين معه لاعتبارات شخصية و مهنية،فيصبح قـادرا علـى توجيـه    

أي سـند أو   االقرارات أو الإجراءات بطرق غير رسمية ومن دون أن يكون لتأثيره هذ
  2.مصدر قانوني

ات فهي الحقوق الرسمية التي تعطـى للمـوظفين للنهـوض    أما السلطات أو الصلاحي
بمسؤولياتهم بحكم الوظيفة التي يشغلونها أو بصفتهم الشخصية،وقد توثقت هذه الحقوق 

  3.بلوائح أو نظم إدارية مباشرة يصدرها المخولون إلى مسؤولياتهم أو معاونيهم
لمـادي أساسـا علـى    التعريفين نجد أن الجريمة يقوم ركنهـا ا  نمن خلال هذي       

إستغلال الجاني بما يتمتع به الموظف العمومي أو أي عون من أعوان الدولة من سلطة 
أو نفوذ له من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة،فتقوم الجريمة أساسا على مـا  

  .يتمتع به الموظف من سلطة أو نفوذ في الهيئات المذكورة وله تأثير عليها
مقصود هنا أن يكون الشخص رئيسـا أو مـديرا أو مسـؤولا لـه     أن ال يفيدما       

  .تنفيذها اختصاص إبرام الصفقات العمومية أو
وعادة ما يستطيع أصحاب السلطة والنفوذ تمرير قرارات لفائدة الجاني مخالفـة        

للقانون أو اللوائح ومنح غير المستحقين لمزايا مالية دون وجه حق واسـتخدام النفـوذ   
لتحقيق منافع أو مصالح خاصة على حساب المصالح العامـة ،وبـذلك فقـد    الرسمي 

يتمكنون من التسهيل للغير بالحصول على أموال ومنافع مخالفـة للقـانون واللـوائح    
والأضرار بمصالح المنظمات وإهدار المال العام أو الخاص المملوك للغيـر اعتمـادا   

  4.حياتعلى السلطة الوظيفية وما يرتبط بها من نفوذ وصلا
والجدير بالذكر هنا أن المشرع المصري في قـانون العقوبـات يعتبـر أفعـال           

أو علـى   ،إستغلال النفوذ للحصول على تراخيص أو قرارات أو إتفاق توريد أو مقاولة
                                                 

 .141ياسر كمال الدين، مرجع سابق، ص  - 1

 .33، ص 2005، المكتب الجامعي الحديث، بدون بلد نشر، الفساد و العولمة تزامن لا توأمةعامر الكبيسي،  - 2
 .33، صنفسهالمرجع  - 3

، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، عولمة الفساد و فساد العولمة، منهج نظري و عملي حمدي عبد العظيم، - 4
 .31، ص 2008
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ويعاقـب بعقوبـة الرشـوة     ،وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع في حكم المرتشـي 
  1.قانون العقوبات المصريمن  104المنصوص عليها في المادة 

تظهر العلة من تجريم هذا الفعل ما ينطوي عليه من إخلال بالثقة فـي الوظيفـة        
العامة،إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف في تعاملاتها مع المرشحين للصـفقات  

ا للقانون،وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير،فضلا عما قالعمومية وف
  2.ذلك من إخلال بالمساواة والنزاهة بين المواطنين أمام المرافق العامة في

الأعوان العموميين يتضح لنا أن الجريمة تقوم  نفوذ انطلاقا من تحديدنا لمعنى استغلال
في حالة التأثير على الأعوان من خلال تمريرهم بعض المعاملات التي تخص شريحة 

ه حق من التمتع بالمزايا أو الخدمات التي يتمتـع  أو شرائح معينة أو حرمانها بدون وج
بها غيرهم ما يدل على أن الاعتبارات الموضوعية تطغى ويستغل الموظـف موقعـه   
وصلاحيته أو نفوذه ليهب الجاني مالا يستحق ويحرم ذاك مما يستحق من أجل إعطائه 

  3.رإمتيازا غير مبر
النفوذ حقيقيا أو حكميا،فلا يمنع من  كما يرى الفقه الفرنسي أنه يستوي أن يكون       

  4.قيام الجريمة إذا كان لعون الدولة نفوذ افتراضي غير حقيقي
كما يشترط أن يكون عون الدولة صاحب سلطة في الهيئات المعنية أوله تـأثير         

أن يكـون  :عليها،وهكذا فإذا كان العقد أو الصفقة أبرمت مع بلدية فعلى سبيل المثـال  
جلس الشعبي البلدي ونوابه والأمين العام للبلدية ورؤسـاء المصـالح الفنيـة    رئيس الم

التابعة للبلدية كرئيس مصلحة التجهيزات ورئيس مصلحة الأشغال هم المعنيـين بهـذه   
  5.الجريمة

بالنسبة للصفقات العمومية فيوجد في كل هيئة إدارية أو مؤسسة تابعة للقطـاع  أما      
ص بالصفقات العمومية يشرف عليه رئـيس المصـلحة أو   العام مصلحة أو مكتب خا

                                                 
 .31، ص السابقالمرجع حمدي عبد العظيم،  - 1

 .166 ، مرجع سابق، صقانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي،  - 2

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم (، أثر الفساد الإداري على فعالية النظام السياسي الجزائريفتيحة حيمر،  - 3
 . 2007، )غير منشورة(، جامعة الجزائر،)السياسية و العلاقات الدولية فرع التنظيم السياسي و الإداري

4  -  Mireille Dellmas-Marty, droit pénal des affaires; 2éme partie infraction, 3éme édition ; presse 

universitaire de France, parie France, 1990, P95. 
مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد ، المال و الأعمال، جرائم التزويرأحسن بوسيقعة،  - 5

129.  
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توكـل إلـيهم مهمـة تحضـير      ،المكتب يتكون من مهندسين وتقنيين وأعوان إداريون
إجراءات الصفقة أو أي عقد تبرمه هذه الإدارة كالتحضـير لإعـلان عـن المنافسـة     
وتحضير اجتماعات لجنتي فـتح الأظرفـة وتقيـيم العـروض وإرسـال اسـتدعاء       

ها،مراجعة دفتر الشروط وكذا إعداد الدراسات الخاصة بـالعروض المقدمـة   لأعضائ
 .1وترتيبها وكل هذا تحت إشراف مدير الهيئة أو المؤسسات

  :النشاط الإجرامي:أولا

من قانون الوقاية من الفساد  26/02عدد المشرع هذه الإمتيازات من خلال المادة        
  :وهي ومكافحته

  :الزيادة في الأسعار-1

في إرساء الصفقة على المتعاقد مـع الإدارة تحتـرم هـذه الأخيـرة المعـايير            
والإجراءات التي بينها القانون،وبما أن السعر هـو العنصـر الحاسـم فـي عمليـة      
الإسناد،فإن لجنة البت تقوم بترتيب العطاءات للتوصل إلى أقلها ثمنا ويعرف بمبدأ آلية 

  :العناصر التالية المناقصة،ويتم في ذلك التأكد من
وضع كل الأسعار لمختلف بنود كشف أسعار الوحدة والبيان الكمي والتقـديري   -     

  .من طرف المتعهد وعدم إضافته لأي سعر آخر
الحساب الأفقي والعمودي للبيان الكمي و التقديري ومقارنـة مختلـف المبـالغ     -     

  .الواردة بالعرض
عار الوحدة والبيان الكمي والتقديري والأخذ بعـين  مطابقة الأسعار بين كشف أس -    

الإعتبار عند عدم المطابقة للسعر الوارد بالحرف في كشف أسعار الوحـدة وتصـحيح   
  2.مبلغ العرض على أساس ذلك

كما هو الحال إذا كانت الأسعار متعلقة بعقود إنجاز الأشغال والتي تحسب علـى        
ط المعد مسبقا،فيتقدم صاحب شركة مقاولة باقتراح أساس سعر الوحدة وفقا لدفتر الشرو

تلك المعمول بها في السوق الوطنية مستغلا في ذلك علاقتـه بمـدير    من أسعار أعلى
  .3المؤسسة أو الهيئة الإدارية أو أحد الأعوان فيها

                                                 
 .44شروقي محترف، مرجع سابق، ص - 1

 .172هيبة سردوك، مرجع سابق، ص  - 2
 .45شروقي محترف، مرجع سابق، ص  - 3
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السـعر   نمثال ذلك لو أبرم تاجر عقدا مع بلدية لتزويدها بأجهزة كمبيوتر، كـا       
دج للوحدة في حين طبق التاجر على البلدية سعر  50.000عادة لا يتجاوز  المعمول به

  . 1دج مستغلا بذلك علاقته المتميزة مع رئيس البلدية 70.000
  :التعديل في نوعية المواد-2

قانون الصفقات العمومية نوعية المواد المطلوبة والتي يتم النص عليها في  حدد        
  :الإختيار إلى يسندد بجملة من المعايير والضوابط بأن دفتر الشروط إذ يجب التقي
المنشأ الجزائري أو الأجنبي ، السعر والنوعية وآجال التنفيذ، الضمانات التقنية والمالية

فالأمر يتعلق بتعديل نوعية المواد التي تتطلبها الإدارة من حيـث  ،  2إلخ.....للمنتوج،
مواد أقل جودة وبنفس الأسعار مسـتغلا فـي    الجودة والنوعية،فيتعمد الجاني هنا تقديم

  .ذلك سلطة أو تأثير الأعوان العموميين في الهيئة أو الإدارة 
لو تم إبرام عقد لتزويد البلدية بأجهزة من نوع تعرف جودته ونوعيتـه  : مثال ذلك     

في السوق خاصة لو كانت العلامة التجارية معروفة،فتم تزويدها بأجهزة من نوع آخر 
  .جودة وعلى أساس نفس السعر أقل
  :التعديل في نوعية الخدمات-3

ويتعلق الأمر بصفقات وعقود الخدمات،إذ يقوم الجاني بإبرام عقد أو صفقة مع         
الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات التابعة لها،وتتعلق بنوعية معينة مـن الخـدمات   

ا مهندسون مختصون فصليا،فلا يقـوم  كأعمال الصيانة لأجهزة البلدية على أن يقوم به
واحدة في السنة مستغلا في ذلك علاقته مع أحد أعـوان   إلا مرةبها المتعامل المتعاقد 

  3.هذه المؤسسات
  :التعديل في آجال التسليم والتموين-4

 ،زم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب الشروط و الأوصاف المتفق عليهايلت        
الإدارة قد أعلنت عن الصفقة كأصل عام ومكنت المتعامل المتعاقد مـن  فإذا كانت جهة 

                                                 
مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد ، المال و الأعمال، جرائم التزوير عة،يأحسن بوسق - 1

130. 

 .موميةالمتضمن تنظيم الصفقات الع 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  56المادة  - 2

، ص مرجع سابق، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزوير أحسن بوسقيعة، - 3
130. 
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فوجـب عليـه أن    ،عليه وتعهد بتنفيذ الخدمة وتعاقد مـع الإدارة  عفاطل دفتر الشروط
  1.تم التعاقد عليه يتحمل نتيجة تعهده والتزامه بأن ينفذ موضوع الصفقة حسب ما

عقود وصفقات إقتناء اللوازم والتي عادة فإذا كان أجل التسليم أو التموين يخص         
يتم النص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة،فإن إخلال المتعامـل المتعاقـد   ما 

بالتزاماته وتأخره في تسليم ما هو مطلوب منه يعرضه للجزاءات التي تفرضها عليـه  
في آجال  لتأخيرباالإدارة في هذه الأحوال كالغرامة على التأخير ،فعادة ما يقوم الجاني 

 مسئوليالتسليم أو التموين دون أن يتم توقيع الجزاء عليه باستغلاله سلطة أو تأثير أحد 
  .الهيئة أو المؤسسة

كما هو الحال بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال حيث يلتزم المتعامل المتعاقد بمدة        
تـأخير إنجازهـا دون    دمحددة لإنجاز هذه الأشغال يتم النص عليها في الصفقة، فيتعم

  .وجود أسباب جدية تمنعه من إتمام إنجازه للأشغال محل الصفقة العمومية
نجد أن الأعوان العموميين والإداريين والمهندسين في مجال الصفقات العموميـة  و      

إليهم تجعـل التـاجر أو الصـناعي أو     موكلةيملكون من سلطات وصلاحيات ومهام 
يلتمس منه إستغلال نفـوذه فعـون الدولـة أو الموظـف      الحرفي من القطاع الخاص

  .العمومي ليس من يعرض إستغلال نفوذه
  :الغرض من ارتكاب الجريمة:ثانيا

يشترط المشرع الجزائري لتحقق الركن المادي للجريمة،أن يقوم الجاني التـاجر         
عـوان  أو الحرفي أو الصناعي أو المقاول من القطـاع الخاص،باسـتغلال نفـوذ  الأ   

أو  ،العموميين أو سلطتهم أو تأثيرهم بغرض الزيادة في الأسعار التي يطبقهـا عـادة  
التعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين أي الحصول 

     .ميةوعلى إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العم

  :الركن المعنوي للجريمة:الثالثالفرع 

تعد جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول علـى إمتيـازات غيـر           
  .مبررة من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي العلم والإرادة

  

                                                 
 .148ص  مرجع سابق،،الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف، - 1
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  :القصد العام:أولا 

هذه الجريمة تشترط توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجـاني بنفـوذ         
ستغلال هذه النفوذ لفائدته ،وينصرف علمه كذلك إلى العناصر المكونة أعوان الدولة وا

للواقعة الإجرامية فيلزم أن يعلم الجاني أن الجهة التي يسعى للحصول على مزية منها 
  1.هي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها

     :القصد الخاص:ثانيا  

لمتمثل في نية الحصول على الجريمة توافر القصد الجنائي الخاص ا هذه تتطلب       
التعـديل فـي نوعيـة      ,الزيادة في الأسعار:إمتيازات مع علمه أنها غير مبررة وهي

  .التعديل في آجال التموين،التعديل في آجال التسليم،التعديل في نوعية الخدمات، المواد
لذلك يمكن القول أن القصد الجنائي متوافر بمجـرد إتجـاه إرادة الجـاني إلـى           

إستغلال نفوذ أو سلطة أو تأثير الأعوان العموميين للحصول علـى إمتيـازات غيـر    
  .مبررة
وعلى القاضي أن يبين في الحكم أركان الجريمة،ولا بـد مـن إبـراز القصـد            

الجنائي في الحكم،الذي يمكن إستخلاصه من إعتراف المتهمين أو اللجوء إلى القـرائن  
التام بمخالفة القواعد  الوعيستخلاص القصد الجنائي من ،كحالة تكرار العملية فيمكن إ

  2.الإجرائية أو إستحالة تجاهلها بالنظر إلى الوظيفة التي يمارسها الجاني
انطلاقا من تحديد جريمة منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية        

باة علـى المتطلبـات   يتضح لنا بصورة جلية تغليب الموظف العمومي لاعتبارات المحا
  .القانونية ومقتضيات المصلحة العامة

كما يظهر أيضا من خلال إساءة إستعمال سلطة أو تأثير الأعـوان العمـوميين          
وفي ذلك يمكن القـول أن   ،لتحقيق إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

ج الأطر القانونية التي إبرام هذه الصفقة خاربالصفقة تكون غير مشروعة أو مشبوهة 
  .رسمها المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية المنظمة

                                                 
، الجزء الأول، دار الفكر حة العامةقانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصل مأمون محمد سلامة، - 1

 .199، ص 1988العربي، القاهرة، مصر، 

 .52، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانقانون العقوبات، القسم الخاص،  علي عبد القادر القهوجي، - 2
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مراجعة المخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها سواء عند الإبرام أو ب      
أو التأشير أو التنفيذ وحتى الملحق،وكذلك إستغلال تأثير وسلطة الأعـوان العمـوميين   

ازات غير مبررة والتي تشكل جرائم وفق قانون الوقاية من الفسـاد  للحصول على إمتي
  .ومكافحته

هل أن نزاهة الموظف العمومي قد تحولت إلى  هنا،هوأن السؤال الذي يطرح  إلا     
القضـايا   انتشـار أحد الشعارات التي ترفعها المؤسسات والهيئات العمومية،خاصة بعد 

شار الفضائح المالية التي جعلت الإقتصاد الوطني وانت ،المتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة
  .في الجزائر في تراجع

 ـ    تنتيجة لبروز هذه الحقيقة فقد أصبحت هذه الجرائم من القضايا الهامـة التـي حظي
باهتمام الحكومات المتعاقبة وأخذت حيزا كبيرا في برامج الأحزاب السياسية والـدوائر  

ية ،فها هو رئيس الجمهورية يصف حالة الحكومية ،وفي تصريحات الشخصيات الوطن
الإدارة الجزائرية وما أصـابها مـن فسـاد خطيـر فـي خطـاب موجـه للأمـة         

إن الدولة مريضة معتلة ،إنها مريضة في إدارتها ،مريضـة  :"قائلا 1999ماي29بتاريخ
بممارسة المحاباة،مريضة بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ،والسلطة،وعدم جدوى الطعـون  

،مريضة بالامتيازات التي لا رقيب لها ولا حسيب،مريضة بتبذير المـوارد  و التظلمات
العامة،ونهبها بلا ناه ولا رادع،كلها أعراض أضعفت الروح المدنيـة لـدى الأفـراد    
والجماعات،وأبعدت القدرات ،وهجرت الكفاءات ونفرت أصـحاب الضـمائر الحيـة    

ون العامة،وشوهت مفهوم الدولـة  والاستقامة،وحالت بينهم وبين الإسهام في تدبير الشؤ
  .1.......".وغاية الخدمة العمومية ما بعده تشويه

من خلال هذا الخطاب يتضح أن الإدارة الجزائرية تعـاني فعـلا أزمـة كبيـرة          
،وتخصيص أموال هائلة للصفقات العمومية في ظل غيـاب  غير مشروعةوممارسات 

 .ستغلال هذه الأموال والمواردلاين والتي هيأت الفرصة للكثير ،الرقابة الفعالة

  :العقوبة المقررة لجريمة استغلال نفوذ أعوان الدولة:الفرع الرابع

لجريمة اسـتغلال نفـوذ الأعـوان     حدد قانون مكافحة الفساد العقوبات المقررة      
 العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة بين عقوبات أصلية وأخرى تكميلية،كما

                                                 
للبحوث مجلة البصيرة  ،لجزائرآليات محاربة الفساد الإداري و بناء الحكم الراشد، دراسة حالة ابومدين طاشمة،  - 1
 .118، ص 2006الاستشارات و الخدمات التعليمية، العدد السابع، دار الخلدونية، و
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حكام المتعلقة بالشروع والإشتراك والتقادم في هـذه الجريمـة، وعلـى    نص على الأ
  .الظروف المشددة والظروف المخففة والمعفية من العقاب

  :العقوبة الأصلية:أولا
يميز المشرع بين العقوبات الاصلية المقررة للشخص الطبيعي والمقررة للشخص 

 .المعنوي

  :صلية للشخص الطبيعيالعقوبة الأ-1

المشرع على جريمة استغلال نفوذ الاعوان العموميين للحصـول علـى   يعاقب   
سنوات، وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 02(بالحبس من سنتين " امتيازات غير مبررة 

  1.دج 1.000.000دج إلى مليون  200.000مائتي ألف دينار 
كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص وبصفة عامة كل       

ص طبيعي أو معنوي، يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو شخ
الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو تأشير 

ار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل أعوان هذه الهيئات من أجل الزيادة في الأسع
  2."لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين

وعلى الرغم من تمييز المشرع بين الموظف العام في جنحة المحاباة من جهة       
والتاجر والحرفي والصناعي والمقاول من القطاع الخاص من جهة أخرى في جنحة 

 .نفوذ أعوان الدولة، إلا أنه ساوى بينهما من حيث العقوبة استغلال

  :المقررة للشخص المعنوي العقوبة الاصلية-2

نص قانون مكافحة الفساد على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند ارتكابه 
لجريمة من جرائم الفساد بوجه عام والتي من بينها جريمة اسـتغلال نفـوذ الاعـوان    

من هـذا القـانون    53صول على امتيازات غير مبررة من خلال المادة العموميين للح
وذلك بأن يكون الشخص الإعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها فـي  

      3.هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

                                                 

 . المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  26المادة  - 1

  .01-06قانون رقم  26المادة  - 2
 .ة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاي 01-06من القانون رقم  53المادة  -3
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إلـى  ) 01( وقرر المشرع الغرامة المالية كعقوبة أصلية والتي تساوي من مـرة        
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الـذي  ) 05(خمس 

من قانون مكافحة الفساد،أي غرامة تتـراوح   53،وحسب المادة  1يعاقب على الجريمة
  .دج 5.000.000دج و1.000.000ما بين 

قد لجأ لتغليظ فلا يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالغرامة المالية ونجد أن المشرع 
الغرامات المالية والتي تعتبر من أهم العقوبات بالنسبة للجرائم التي تهدف إلى إثراء 
الذمة المالية بدون سبب مشروع، ويرجع ذلك إلى أن غالبية هذه الجرائم ترتكب بدافع 
الطمع والربح غير المشروع فمن المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة تصيب الجاني في 

 2.ليةذمته الما

  :العقوبات التكميلية: ثانيا

ينص المشرع الجزائي على أنه في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر مـن الجـرائم         
المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجـاني بعقوبـة أو   

  3.أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
ميز المشرع في اقراره للعقوبات التكميلية بين العقوبات التكميلية المقـررة  كما ي      

للشخص الطبيعي و العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي وهي ذات العقوبـات  
 .المقررة لجنحةالمحاباة

  :بجريمة استغلال نفوذ أعوان الدولةأحكام أخرى متعلقة : ثالثا

العقوبات التكميلية التي حددها المشرع في حالة إضافة إلى العقوبات الأصلية و 
ارتكاب جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين، قرر المشرع أحكام أخـرى متعلقـة   
بالشروع و الإشتراك و التقادم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشديد العقاب و الأعـذار  

 .جنحة المحاباةالمخففة و المعفية من العقاب وهي ذات الأحكام المطبقة على 

 
 

                                                 

 15- 04من القانون رقم  05المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة  155-66مكرر من الأمر رقم  51المادة  -1
  2004نوفمبر  10، مؤرخ في 71، جريدة رسمية عدد 2004نوفمبر  10مؤرخ في 

، الجـزء الأول،  الأحكام العامة والإجراءات الجنائية الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن،مصطفى محمود محمود،  - 2
 .156، ص 1979الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  50المادة  - 3
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  المبحث الثاني

  الرشوة في الصفقات العموميةجريمة 
تعتبر جريمة الرشوة من أخطر و أكثر الجرائم شيوعا فـي مجـال الصـفقات          

العمومية، فهي لا تقف عند حد الاتجار بالوظيفة العامة واستغلالها ،و إنما يمتد نطاقها 
، كما أنها تؤدي إلى إثـراء الـبعض دون   يشمل طائفة أخرى من الجرائم الملحقة بهال

  .وجه حق عن طريق إهدار الثقة في الإدارة العامة
 ـ ،)المطلب الأول(جريمة الرشوة  المبحثلذلك نتناول في هذا  نتطـرق لجـرائم    اكم

فوائد بصـفة غيـر    ذوهي قبض العمولات من الصفقات العمومية، أخ الرشوة الأخرى
 ).لثانيالمطلب ا( لقي الهداياتقانونية، 

  المطلب الأول

 جريمة رشوة الموظفين العموميين

لتجريم الرشوة شـأنه شـأن بقيـة التشـريعات      الجنائي الجزائرياتجه المشرع        
الأخرى، لما تنطوي عليه من إهدار للثقة العامة و نزاهة الإدارة ، فـالموظف   الجزائية

يعـد خائنـا للثقـة التـي      ،االعمومي الذي يتاجر ويستغل وظيفته لتحقيق منافع ومزاي
يه، فالوظيفة العامة تتطلب فيمن يشغلها قدرا من الثقـة و النزاهـة تحقيقـا    فافترضت 

  . لأغراض متعلقة بالمصلحة العامة
لأركان ا م، ث)الفرع الأول(لتعريف جريمة الرشوة و طبيعتها القانونية نتطرق وعليه   

الفـرع  (المقررة لهذه الجريمة ةوللعقوب ،)يالفرع الثان( بتوافرها هذه الجريمةالتي تقوم 
 .)الثالث

  :و طبيعتها القانونية تعريف الرشوة: الفرع الأول

تعد الرشوة من أكثر مظاهر الفساد انتشارا خاصة في الإدارة ،باعتبارها سـلوك        
غلب الإداريين الفاسدين التي انتشرت بشكل كبير،إذ تعد من اخطر الجرائم أتعود عليه 

لما يترتب عنها من فقدان المواطنين للثقة في عدالة خلة بحسن سير الأداة الحكومية الم
هي جريمة الموظف الذي اخل بواجب المحافظة على نزاهة وظيفته و  فالرشوةالدولة، 

خان الثقة التي وضعت فيه حينما عهد إليه بأمانة المنصب العام،ولذلك كان طبيعيـا ألا  
العام،إذ هو الذي يتصور من جانبه الإخلال بهذا الواجب  يرتكب الرشوة غير الموظف
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و خيانة هذه الثقة،أما صاحب المصلحة الذي يدفع الموظف إلى ذلـك ويسـتفيد منـه    
   1.فحقيقة موقفه انه قد حرص أو اتفق أو ساعد على ذلك فهو مجرد شريك

       :تعريف الرشوة :أولا
لدول فهي لا تخص دولـة دون أخـرى   تعد ظاهرة الرشوة آفة منتشرة في كل ا      

،وان تفاوتت درجاتها من مجتمع إلى أخر ،فهي تمثل أكثر الجرائم انتشارا في مجـال  
الوظيفة العامة وهذا راجع لكثرة أصحاب النفوذ الذين انصـرفوا عـن أداء مهـامهم    

 . الشخصية مالوظيفية بغرض تحقيق مصالحه

 :الرشوة شرعا-1

إلى ذي سلطان أو منصب أو وظيفة عامة أو خاصة ليحكم هي ما يدفع من مال       
  2.له أوعلي خصمه بما يريد هو أو ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه عملا

ما يعطيه الشخص لقاض أو صاحب سلطة ليحملـه  "تعرف الرشوة في الفقه بأنها       
ا، على ما يريد ويدخل في حكم صاحب السلطة كل مكلف بخدمة عامة سواء كان وزير

   3.عضو في لجنة أو غيرهم و، أا، أجيرا، مستخدم، عاملاامدير

  :الرشوة قانونا-2

إن الرشوة تمثل انحراف الفرد وتشكل نوعا من أنواع الجرائم إذ تنطـوي علـى        
اتجار الموظف العام بوظيفته و استغلالها على نحو يحقق له فائدة خاصة وهذا يـؤدي  

 4. لعدلإلى اختلال في ميزان القيم وا

إختلفت التعريفات فيما يخص جريمة الرشوة، إلا أن أغلبها اتفقـت علـى أن   وقد     
إتجار الموظف العام بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه بالقيام بها  "الرشوة تعني

  5. "لتحقيق مصلحة خاصة له لكللمصالح العام، وذ

                                                 
ندوة تطور العلاقة بين القانونيين والإداريين القطاع  ، ورقة عمل مقدمة فيأعمال الرشوة مكافحةعادل عبد العزيز السن، - 1

 .393ص ، الرباط2008، يونيو مجلة مكافحة الفساد في الوطن العربي ،)العام و مكافحة الفساد المالي الإداري

الاجتهاد مجلة  ،المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته 01- 06من القانون  25قراءة في أحكام المادة  حنان براهيمي، - 2

 .136،ص 2009، العدد الخامس، سبتمبر القضائي

 .صفحة نسابق، بدو ععنترة بن مرزوق، مرج- 3

،الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الرشوة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري و أساليب معالجتهعلال قاشي، 4
  .2008ديسمبر 03-02ة ورقلة،بتاريخ الفساد،كلية الحقوق والعلو الاقتصادية قسم الحقوق، جامع

 .19مرجع سابق، ص  ،قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي،  - 5
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دائه لأعمال وظيفته عـن الغـرض   ذلك تتمثل الرشوة في انحراف الموظف في أل     
المستهدف من هذا الأداء وهو المصلحة العامة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية لـه،  

  1.هي الكسب غير المشروع من الوظيفة
لرشوة جريمة خاصة بالموظف العام ومن في حكمه وذلك على أسـاس تمتعـه   فا     

  .إمكانية استغلالها والاتجار فيهاببسلطات الوظيفة 
لذلك متى أعطيت السلطة لأي موظف سيكون هناك مجال للرشوة والتي بدونها لا      

   2.يسير دولاب العمل الإداري
بينما هناك من يعرف الرشوة بأنها إتجار الموظف بأعمال وظيفته عن طريق الإتفـاق  
مع صاحب الحاجة إلى قبول ما عرضه عليه من فائدة أو هدية أو أية منفعـة أخـرى   

  3.مه بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن أعمال وظيفتهمقابل قيا
نجد أن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميـة تفتـرض وجـود     مما تقدم      

والآخر يقبل الهبة أو العطية إخلالا بواجب النزاهة في  ،طرفين أحدهما يعرض أو يعد
  .التعامل المفروض عليه

وجود شخصين أحدهما يعرض ويعد والآخر يقبل الهبـة  فالرشوة تفترض عموما       
  4.أو الوعد

كبها الموظـف  تبين الرشوة السلبية التي ير تميز الأنظمة التشريعية أغلبها أن كما     
العام حين يأخذ المقابل أو يقبل الوعد به أو يطلبه، وبين الرشوة الإيجابية التي يركبهـا  

  5.قابل أو يعده به أو يعرضه عليهالمصاحب الحاجة حين يعطي الموظف العام 
قائم بـين   اتفاقلذلك فإن كانت الرشوة سلبية أو إيجابية فهي تعبر لا محالة على      

شخصين ينصب على قبول أو أخذ عطية أو قبول وعد كمقابل للقيام بعمل أو الإمتنـاع  
وظـف العـام   أن الكل يجمع على أن جريمة الرشوة في النهاية ترتبط بإتجار الم ،فنجد

بوظيفته، وذلك بأن يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن القيام بهـا أو تـأخير   

                                                 
 .19 صسابق ، المرجع ال ،قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي،  - 1

 .22، ص 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الفساد الإداري، لغة المصالح ي،حسنين المحمدي بواد - 2

، الطبعة شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، في القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية محمد أحمد المشهداني، - 3
 .353، ص 2001الأولى، الدار العملية الدولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

4  -  Mireille dellmas-Marty, op-cit, p83. 
  .17فودة ، أحمد محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد الحكيم  - 5
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ى مقابل من صاحب المصلحة أو وسيط إجرائها، أو مخالفته لواجباتها نظير حصوله عل
كما تعرف أيضا بأنها دفع شخص أو مؤسسة مالا أو خدمة من أجل الإستفادة من حق 

  1.نفسه من واجب عليهليس له، أو أن يعفي 
من خلال ما تقدم نصل إلى القول أن جريمة الرشوة قد تتسع لتشمل صورا متعددة      

مختلفة لكن الهدف من إرتكابها في كل صورها هو الحصول على مـال   وتتخذ أشكالا
لذلك يرى البعض أن هذه الجريمة قد تصنف ضمن الجـرائم  ، أو مقابل دون وجه حق

ارة العامة ، ذلك أن عمل الجاني فيها لا يخرج عن طلب أو قبول مال الواقعة على الإد
أو هدية أو عطية أو أية منفعة من أجل القيام بعمل يدخل في اختصاصـه و عملـه أو   

  .الإمتناع عن عمل لصالح شخص آخر عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة
 :الطبيعة القانونية للرشوة:ثانيا

فمنها مـا أخـذ    تشريعية العقابية في نظرتها لهذه الجريمة ،الأنظمة ال تاختلف        
بنظام وحدة جريمة الرشوة حيث اعتبر الفعل الذي يقع من الموظف هو الفعل الأصلي 
الذي تقوم به هذه الجريمة،أما فعل الراشي فهو عبارة عن اشتراك فيها،أمـا الـبعض   

جريمـة الرشـوة   الأخر فأخذ بنظام الفصل التـام بـين جريمتـي الراشـي وهـي      
 .السلبية،وجريمة المرتشي وهي الرشوة الايجابية

فصل بين الجريمتين وقرر لكل منهما نفـس   الجزائري فقد أما المشرع الجنائي       
من قانون مكافحة الفساد التي جرم فيهـا   25 يستشف من نص المادة العقوبة وذلك ما

تسـمح  هذه الثنائية لفقرة الثانية،،وسلوك المرتشي في اىسلوك الراشي في الفقرة الأول
باستقلال الجريمتين في المسؤولية والعقاب إذ يتصور وقوع إحـدى الجـريمتين دون   
الأخرى بالضرورة ومن نتائج ذلك الاستقلال إمكانية متابعة الراشي عن جريمة عرض 
الرشوة التي قد يرفضها الموظف العمومي والعكس صحيح إذ يمكن مساءلة هذا الأخير 

وهاتان نتيجتان ما طلبه الرشوة مثلا حتى ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة لطلبه ل
 2.كان يمكن الوصول إليهما في ظل الأخذ بمذهب وحدة الرشوة

 مالذي اخذ به القانون الجزائري على غرار القانون الفرنسي، يقـو  و نظام الرشوة    
   :على أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتين

                                                 
 . 137حنان براهيمي، مرجع سابق،ص  - 1
 .140، ص نفسهالمرجع  - 2
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  .الرشوة السلبية ىسلبية يرتكبها الموظف العمومي، وتسم :لىالأو-     
  . ايجابية من جانب صاحب المصلحة ،وتسمى الرشوة الايجابية: الثانية-     

  ):جريمة المرتشي(الرشوة السلبية:الثانيالفرع 

في فقرتها الثانية  25نص القانون الجزائري على جريمة الرشوة السلبية في المادة     
 126كان هذا الفعل مدرجا في المـادتين   اون الوقاية من الفساد ومكافحته، بعدممن قان

  . لذلك نتطرق لأركان هذه الجريمة تباعا.من قانون العقوبات الملغيتين127و
   ):الموظف العمومي(صفة الجاني: أولا

هو الركن المفترض إذ يستوجب لقيام جريمة الرشوة في صـورتيها السـلبية            
  .    يجابية أن يكون الجاني موظفا عموميا بالمفهوم السابق إيضاحه في جنحة المحاباةوالا

والصفة المتطلبة هنا هي كون المرتشي موظفا عاما مختصا بالعمل الذي تلقى         
المقابل من أجل القيام به،وعلى ذلك تفترض جريمة الرشـوة الصـفة العموميـة فـي     

لا تكفي فليس كل موظف عام يمكن أن يكـون فـاعلا   مرتكبها،لكن هذه الصفة وحدها 
،و 1لهذه الجريمة ،بل ينبغي أن يكون من المختصين وظيفيا بما تلقى المقابل من اجلـه  

مفاد ذلك أن الاختصاص بالعمل الوظيفي هو عنصر مكمل للصفة الخاصة التي يتطلب 
رابطة بالدولة ط مع  ، ذلك أن الموظف العام يرتب2المشرع توافرها لقيام جريمة الرشوة

بكافة ما تفرضه عليه واجباته الوظيفية، ومـن بينهـا الأمانـة     بمقتضاها قانونية يلتزم
الجدية في ممارسة أي عمل وتنفيذ كل ما يعهد إليه وفقا للأسس و القواعـد  و والنزاهة
  3.المحددة
فيـه  وبما أن مجال الصفقات العمومية يعد من أهم القطاعـات التـي تسـتهلك           

أغراضهم الشخصية وتغليب مصالحهم الخاصة  البعض لتحقيقيستغله  ،الأموال العامة
لذلك فإن المشرع يهدف بتجريمـه للرشـوة وكـل أشـكالها،     ،  على المصلحة العامة

المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة واستقرار المعـاملات بـين الإدارة والمـوظفين    

                                                 
 صسابق،  عمرج ة،المضرة بالمصلحة العام مالخاص، الجرائ مقانون العقوبات، القس ح، شرالشاذلي فتوح عبد االله- 1

 . 31- 30ص

 .55المرجع نفسه،ص-  2

لواقعة قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و الثقة العامة والجرائم ا محمد صبحي نجم، - 3

  .24، ص 2006، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، على الأموال و ملحقاتها
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لمنصبه أو سلطته المخولة له للحصول على  والقضاء على كل صور استغلال الموظف
  .مقابل لأداء وظيفته دون وجه حق

  : الركن المادي لجريمة الرشوة السلبية:ثانيا  

من قانون مكافحة  25ينص المشرع على جريمة الرشوة السلبية في المادة        
شر كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مبا....................يعاقب"الفساد حيث 

أو غير مباشر، مزية غير مستحقة ،سواء لنفسه أو لصالح شخص أخر أو كيان 
 .أخر،لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته

استنادا للمادة المذكورة نجد أن الركن المادي للرشوة السلبية التي يرتكبها الموظف 
عمل من أعمال وظيفته العمومي يتم حين يطلب أو يقبل مزية غير مستحقة نظير قيامه ب

  أو الامتناع عنه 
  .الإجرامي و الغرض منه السلوكويتكون الركن المادي لجريمة الرشوة السلبية من   
  : السلوك الإجرامي:أولا-  

الموظف العام يتحقق النشاط الإجرامي في جريمة الرشوة السلبية بطلب أو قبول     
  تجار بأعمال وظيفتهأية مزية غير مستحقة لنفسه أو لغيره نظير الا

  وتتمثل العناصر المكونة للنشاط الإجرامي في جريمة الرشوة في الطلب والقبول   
  :الطلب-1     

ويكفي الطلب  تعبير عن إرادة الموظف بطلب مقابل لأداء وظيفته أو خدمته، هو      
جة لقيام الجريمة متى توافرت باقي أركانها،حتى ولو لم يصدر قبول من صاحب الحا

أو المصلحة بل حتى ولو رفض صاحب المصلحة الطلب و سارع بإبلاغ السلطات 
العمومية ،ويشكل مجرد الطلب جريمة تامة فالشروع هنا لا يتميز عن الجريمة التامة 
والسبب في ذلك يرجع إلى هذا الطلب في حد ذاته يكشف عن معنى الاتجار بالوظيفة 

   1.والخدمة و استغلالها

،كما قد ن الأمر يتعلق بالطلب ،وبالتالي فقد يكون الطلب كتابا أو شفويا ولما كا     
يكون صريحا أو ضمنيا،وطلب الموظف الرشوة لنفسه يساوي طلبها لغيره،ومن ثم فان 

                                                 
 .60،ص،مرجع سابقنون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال الأعمال،جرائم التزويرالوجيز في القاأحسن بوسقيعة، 1
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الموظف الذي يطلب الرشوة لموظف أخر يعد فاعلا أصليا في جريمة الرشوة و ليس 
   1.مجرد شريك

لمجرد كافيا لتمام الرشوة أن الموظف قد عرض وتظهر علة اعتبار الطلب ا     
 مبنزاهة وظيفته والثقة في عدالة الدولة، ول لخأبذلك العمل الوظيفي إلى الاتجار، و

   2.تجار الفعليالايرى المشرع فرقا بين عرض للاتجار و 
  :القبول-2

بالعمل  مهو تعبير عن إرادة متجهة إلى تلقي المقابل في المستقبل نظير القيا         
 3الوظيفي،ويصدر القبول عن الموظف،ويفترض عرضا أو إيجابا من صاحب الحاجة،

هناك إيجابا صدر من  يفترض القبول كصورة للركن المادي في جريمة الرشوة ،أنو
صاحب المصلحة،يتضمن عرض الوعد بالرشوة إذا ما أتم الموظف العمل أو الامتناع 

هذه الصورة في قبول الوعد الصادر من  المطلوب منه،ويتمثل سلوك الموظف في
،أي في موافقته على تلقي مقابل أداء العمل الوظيفي في المستقبل ةصاحب المصلح

وبالتقاء قبول الموظف الموظف المرتشي بإيجاب صاحب المصلحة الراشي،ينعقد 
  4.بمعناه الصحيح قالاتفا
فقط،فإذا انتفى ن يكون عرض صاحب الحاجة جديا ولو في ظاهره أويشترط       

العرض الجدي في الظاهر فلا تقوم جريمة الرشوة حتى ولو قبل الموظف مثل هذا 
فإذا لم تتوافر لدى المرتشي إرادة جادة و صحيحة تلتقي مع عرض صاحب  5العرض،

الحاجة،وإنما كان منحها بما صدر عنه من تعبير إلى الإيقاع بصاحب الحاجة،والعمل 
وافر بذلك القبول، ولا تقوم عن طريق القول أو الكتابة أو على ضبطه متلبسا،فلا يت

  6.الإشارة،بل يجوز أن يكون القبول ضمنيا

                                                 
،جامعة الحاج )مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال(الحماية الجنائية للمال العام،دغو الأخضر،- 1

 .49،ص2000،)غير منشورة(لخضر،باتنة،

 .404سابق، ص ععادل عبد العزيز السن، مرج- 2

 .404،ص نفسه عالمرج - 3

 .70سابق، ص ع، مرجالمضرة بالمصلحة العامة مالخاص، الجرائ مقانون العقوبات، القس ح، شرفتوح عبد االله الشاذلي- 4

 .60مرجع سابق،صلوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والإعمال،جرائم التزوير،أحسن بوسقيعة،ا- 5
 .50ابق،صدغو الأخضر،مرجع س- 6
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ثم لا يهم  نوتتم الجريمة في صورتي القبول و الطلب بصرف النظر عن النتيجة، وم 
إن امتنع صاحب الحاجة بإرادته عن الوفاء بوعده أو إذا حالت دون ذلك ظروف 

  .مستقلة عن إرادته
ولا يتوقف الأمر على ارتباط طلب الموظف بقبول من صاحب الحاجة،أو        

ارتباط القبول بالعرض الصادر من الراشي ،فالرشوة ليست عقدا وبالتالي مجرد طلب 
الموظف العام  مزية ما من أي شخص ثمنا للاتجار بوظيفته أو عرض الغير مزية من 

ليس له أو إعفائه من التزام مفروض  أي نوع على الموظف العام نظير منحه حقا
    1.عليه،يؤدي إلى قيام جريمة الرشوة بشكل تام في حق الراشي أو المرتشي

ما يسمى الوسيط أو أن قانون العقوبات الجزائري لم يتضمن نصا يجرم فعل  إلا      
 01-06و حتى في القانون أ 156-66بالمتدخل في بعض القوانين سواء في الأمر 

بالفساد وفي هذا قصور ذلك أن دور الوسيط أو المتدخل أو الرائش لا يقل  المتعلق
إجراما عن مثيليه الراشي والمرتشي،بل ربما لولا سعيه بينهما لما افلحا في العبث 

    2.بحقوق الناس والمصلحة العامة

واثبات القبول جائز بكافة طرق الإثبات،لكنه على أية حال من أصعب صور       
ثباتا باعتباره إرادة،وعلى القضاة توخي الحذر لاسيما حينما يكون ضمنيا،إذ لا النشاط إ

يكفي لن يكون الموظف قابلا للوعد لمجرد السكوت،لان السكوت قد لا يدل على 
الرفض أو عدم الاكتراث،و إنما يلزم أن يكون السكوت ملابسا أي محاطا بعدد من 

والرشوة عموما من المسائل الصعب القرائن مما يوحي بقبول الموظف العمومي ،
  3.والإثبات خاصة في العقود الدولية

  :الشروع في الرشوة -3

يستحيل تصور الشروع في الرشوة في صورة القبول بالنظر إلى صور النشاط        
الإجرامي  في هذه الجريمة ،فإما أن تكون الجريمة تامة وإما أن تكون في المرحلة 

،ولا يتحقق الشروع إلا في صورة الطلب كما لو صدر 4ب عليهاالتحضيرية التي لا عقا

                                                 
 .142سابق، ص عحنان إبراهيمي، مرج- 1

 .142، صنفسه عالمرج - 2

 .61سهيلة بوزبرة،مرجع سابق،ص- 3

 .61ص ،مرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزوير،بوسقيعة أحسن -  4
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صدر عن الموظف طلب وحال دون وصوله إلى صاحب الحاجة بسبب لا دخل لإرادة 
  1.الموظف فيه فالرشوة جريمة تامة يشترط فيها الإيجاب والقبول

  :محل النشاط الإجرامي-4

بمعنى المقابل الذي  ،2ونعني بهذا العنصر الموضوع الذي تنصب عليه الجريمة      
يتلقاه الموظف العمومي نظير القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل،ويتمثل المقابل 

و يقابلها في "المزية غير مستحقة"من قانون الوقاية من الفساد في  02-25حسب المادة 
أو الملغيتان من قانون العقوبات عطية أو وعد بها أو هبة أ هدية  127و126المادتين 

  .  منفعة أخرى يستفيد بها المرتشي

  :مدلول المزية-أ

تأخذ المزية عدة معاني وصور،فقد تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية،فتكون          
مادية كأن تكون مالا عينا كمصوغ من الذهب أو ساعة أو سيارة أو ملبس أو أثاث وقد 

صلحة المرتشي،وقد تكون المزية تكون نقدا أو شيكا أو كمبيالة أو فتح اعتماد مالي لم
أو المنفعة ذات طبيعة معنوية في الحالة التي يصير فيها وضع المرتشي أفضل من ذي 
قبل نتيجة لسعي الراشي،كحصول الموظف المرتشي على ترقية أو السعي في ترقيته 

  3.أو إعارته شيء يستفيد منه و يرده بعد ذلك مثل إعارة سيارة له ليستعملها
ا قد تكون المزية صريحة ظاهرة، كما قد تكون ضمنية مستترة، وتكون المزية كم      

مستترة في صورة ما استأجر الراشي مسكنا لموظف و يتحمل الراشي أجرة المسكن 
أو المقابل أجرة زهيدة أو منخفضة يدفعها الموظف،أو في صورة قيام الراشي بأداء 

رة تعاقد مع الراشي بشروط في عمل للموظف دون اجر ،وقد تكون المزية في صو
صالح المرتشي كما لو بيع له عقار بأقل من ثمنه أو اشترى منه عقارا بأكثر من 

  4.ثمنه

                                                 
المتعلق بالوقاية من  01- 06في ظل قانون ) الموظف العام(جريمة الرشوة السلبية عادل مستاري ، موسى قروف،  - 1

 .171ص، 2009، العدد الخامس، سبتمبر مجلة الاجتهاد القضائي، الفساد و مكافحته

،الملتقى الوطني حول الآليات المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01جريمة الرشوة في ضوء قانونأنيسة حمدوش،- 2
 .2008ديسمبر 03-02ساد،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية قسم الحقوق،جامعة ورقلة،بتاريخ القانونية لمكافحة الف

 .77، صسابق عمرج ،المضرة بالمصلحة العامة مالخاص، الجرائ مقانون العقوبات، القس ح، شرفتوح عبد االله الشاذلي- 3

،مرجع سابق،                 ل والأعمال،جرائم التزوير،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المابوسقيعة أحسن -  4
 .62ص
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محددة أو غير محددة وإنما  وويستوي أن تكون المزية مشروعة أو غير مشروعة، أ
  .يكفي أن تكون قابلة للتحديد

نه لم يطلب أو يقبل أن يدفع بأوفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف العام   
إثبات ذلك  يمكنثبات اخذ الموظف العمومي للمنفعة إذ إ صعوبة في الرشوة لنفسه، ولا

  .1بكل وسائل الإثبات خروجا عن القواعد الإثبات
  :الشخص الذي يتلقى المنفعة - ب

ن تقدم المنفعة للمرتشي وهو الموظف العمومي أإن الأصل في جريمة الرشوة       
ن تقدم هذه أو عدم قيامه بالخدمة لصالح صاحب المنفعة،غير انه يمكن أه مقابل قيام

  2.المنفعة إلى شخص أخر غير الموظف العمومي
  :الغرض من الرشوة-5  

  :يتمثل في النزول عند رغبة الراشي وفق الشروط التالية      
  :أداء المرتشي لعمل ايجابي أو الامتناع عنه -أ

مرتشي أن يتخذ موقفا ايجابيا أو سلبيا فقد يكون أداء عمل يشترط في الموظف ال      
معين يقوم به الموظف العمومي في صورة سلوك ايجابي تتحقق على أثره مصلحة 
الراشي ،وقد يكون العمل عبارة عن سلوك سلبي من جانب الموظف العمومي كان 

 يشترط في يمتنع عن أداء العمل الوظيفي فيحقق بهذا الامتناع مصلحة الراشي ولا
    3.عنه مطابقا للواجبات الوظيفية و المهنية أو مخالفا لها عالقيام بالعمل أو الامتنا

   :يجب أن يكون العمل من أعمال الموظف المرتشي - ب
 الذيفي فقرتها الثانية من قانون مكافحة الفساد أن يكون العمل  25اشترطت المادة     

  . ية يدخل في اختصاصهزالقيام به لقاء الم يقوم به الموظف المرتشي أو يمتنع عن

الذي طلب منه داخلا في  عالموظف مختصا كلما كان العمل أو الامتنا ويعد    
سلطة  حالاختصاص القانوني للوظيفة التي يتقلدها إما لأنه مما تخوله القوانين واللوائ

،ولا فه بها رؤسائهإما لأنه من أعمال الخدمة العمومية التي يكل مباشرته والقيام ب هو

                                                 
 .أنيسة حمدوش،مرجع سابق- 1

 .نفسهالمرجع - 2

 .44،ص2004،الجزء الثاني،الطبعة الأولى،دار هومه،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،جرائم الموظفينأحسن بوسقيعة،- 3
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به  ميلزم لاعتبار العمل داخلا في أعمال وظيفة الجاني أن يكون وحده المختص بالقيا
 1.فيه  صفي جميع أدواره بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصا

ن أقوبات الملغاة لا تحصر قيام جريمة الرشوة في عمن قانون ال 126والمادة       
الوظيفة بل تتعداه لتشمل العمل خارج اختصاصاته داء أيكون الموظف مختصا في 

  .2الوظيفية
  :الركن المعنوي في جريمة الرشوة السلبية:ثالثا

يتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي لان جريمة الرشوة من الجرائم      
العمدية،هذا القصد هو قصد عام يتكون من العلم والإرادة ،علم الموظف بان هناك فائدة 

مت له مع علمه بان تقديم تلك الفائدة هي في مقابل قيامه بعمل أو الامتناع أو مخالفة قد
 .لواجبات وظيفته،وإرادته أن يحصل عليها

  :العلم-1

يجب أن يعلم الموظف المرتشي بتوافر أركان الجريمة ،العلم بأنه موظف عام أو       
يعتقد أنه كذلك،بل  وه أ،وأن العمل المطلوب منه يدخل ضمن اختصاص 3من في حكمه

حتى لو كان العمل لا يدخل ضمن التزاماته الوظيفية، فانه يكفي ، أن يكون المرتشي 
موظفا في الجهة التي يطلب أداء العمل أو الامتناع عنه فيها،كما يجب أن يعلم أيضا 

  4.بان المقابل الذي يقدم إليه هو من اجل القيام بالعمل الوظيفي أو الامتناع عنه
هذا العلم يجب أن يكون وقت الطلب أو القبول بالمزية غير المستحقة التي تقدم       

  .انتفت هذه العناصر انتفى معها القصد الجنائي انظير العمل الوظيفي، فإذ

ففي حالة الطلب يجب أن يثبت في حق المرتشي وقت طلبه المنفعة بان ذلك مقابل      
للمال كان على سبيل القرض مثلا ثم عرضت الاتجار بوظيفته فان ثبت أن طلبه 
و عمله فاداها لا تقوم جريمة الرشوة،إما في حالة أمصلحة للدائن أمامه تتعلق بوظيفته 

و ما وعد به مقابل أو المنفعة أالقبول يتعين أن يكون المرتشي وقتذاك عالما بان المال 

                                                 
 .51،مرجع سابق،صدغو الأخضر- 1

 .172صوسى قروف، مرجع سابق،عادل مستاري ، م - 2

 .172،صنفسهالمرجع  - 3
 .144حنان براهيمي،مرجع سابق،ص- 4
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تقوم جريمة الرشوة إذا باشر ل فإذا جاء القبول غير مرتبط بهذا العلم لا مالاتجار بالع
  1.الموظف عملا يتعلق بوظيفته

  :الإرادة-2

العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي في جريمة الرشوة هو إرادة إتيان     
السلوك المحقق للجريمة فلا يكفي توافر العلم بمعناه السابق لقيام جريمة الرشوة وإنما 

  2.لسلوك الذي يشكل ماديات الجريمةيجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقيق ا
يجب أن تتجه إرادة المرتشي إلى طلب أو قبول مزية غير مستحقة نظير الاتجار       

يجب أن تكون  ايجب أن تكون إرادة هذا الشخص حرة مختارة، كم يبوظيفته، وبالتال
   3.جادة
 مع ملاحظة أن هناك رأي في الفقه يذهب إلى اشتراط قصد خاص في هذه    

الجريمة وهي نية الاتجار بالوظيفة ،والواقع أن هذا القصد الخاص يكفي عنه عنصر 
العلم في القصد العام ،حيث أن اتجاه إرادة الجاني في الفعل والنتيجة مع علمه بذلك 

   4.ينطوي على توافر نية العبث بالوظيفة
ناصر السابقة أو نه من الصعوبة بمكان إثبات توافر القصد الجنائي بالعأالواقع      

  .عدم توافره و في كل الأحوال يبقى الإثبات على عاتق النيابة العامة
  ):جريمة الراشي(جريمة الرشوة الايجابية:الفرع الثالث

من قانون مكافحة  01-25ينص المشرع على جريمة الرشوة الايجابية في المادة      
  .قانون العقوبات الملغاةمن  129الفساد بعدما كان هذا الفعل مدرجا في المادة 

على غرار الرشوة السلبية تنحصر عناصر الرشوة الايجابية في ركنين هما       
  .الركن المادي والركن المعنوي

وإذا كانت جريمة الرشوة السلبية تقتضي أن يتاجر الجاني الموظف المرتشي       
ي يتعلق الأمر فيها بوظيفته ،فالأمر يختلف عن ذلك في جريمة الرشوة الايجابية الت

بشخص الراشي يعرض على موظف عمومي مزية غير مستحقة نظير حصوله على 

                                                 
 .67،صمرجع سابق،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزوير،ةأحسن بوسقيع -  1

 .100ص سابق، عمرج ،مضرة بالمصلحة العامةال مالخاص، الجرائ مقانون العقوبات، القس ح، شرفتوح عبد االله الشاذلي -  2

 .144ص مرجع سابق،،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزوير،بوسقيعة أحسن - 3

 .41،ص1985مطبعة دار البعث،قسنطينة،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص،بارش سليمان، - 4
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منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له،ومن ناحية أخرى إذا كانت الرشوة السلبية 
تقتضي صفة معينة في الجاني وهي أن يكون موظفا عموميا فان المشرع لم يشترط 

فكل شخص يقوم بالنشاط المجرم وفقا لما  1.جابيةصفة معينة في جريمة الرشوة الاي
  .في فقرتها الأولى يكون مرتكبا لجريمة الرشوة 25نصت عليه المادة 

  :الركن المادي لجريمة الرشوة الايجابية:أولا

في فقرتها الأولى من قانون مكافحة الفساد على  25تنص المادة      
ا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه كل من وعد موظفا عمومي................يعاقب"

أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر،سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو 
لصالح شخص أخر أو كيان أخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من 

  . واجباته
 يتحقق الركن المادي إذا بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها  

  .عليه أو منحه إياها مقابل قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه
  .ويتحلل الركن المادي إلى النشاط الإجرامي و الغرض منه  

  :النشاط الإجرامي -1

عندما يعد أحد الأشخاص  ةيتحقق السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة الإيجابي      
رضها عليه،أو يمنحه إياها بطريق مباشر أو موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو يع

غير مباشر حتى ولو لم تكن تلك المزية أو العطية لصالح الموظف المرتشي نفسه 
ولنما لصالح شخص أخر طبيعي أو معنوي و ذلك من أجل أن يقوم هذا الموظف بعمل 

ن ما أو يمتنع عن أداء واجب يدخل ضمن التزاماته الوظيفية أو يزعم أنه يدخل ضم
  2.اختصاصاته

الملغى يشير إلى تجريم فعل الراشي حتى ولم تؤد  129وقد كان نص المادة      
  . الرشوة إلى النتيجة المرجوة

  

  

  

                                                 
 .68،المرجع السابق، صالقانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزوير،الوجيز في بوسقيعة أحسن -  1
 .141حنان براهيمي،مرجع سابق،ص- 2
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  :الوعد-أ  

وهو أسلوب الرشوة الحقيقي إذ يقوم على إغراء الموظف العمومي وتحريضه على 
  1.هاو عرضها أو منحأ أداء عمل أو الامتناع عنه مقابل الوعد بمزية

ويشترط أن يكون الوعد جديا وأن يكون الغرض منه تحريض الموظف العمومي على 
الإخلال بواجبات الوظيفة وأن يكون محددا لذلك يعد راشيا الشخص الذي يعرض هدية 
أو يعطيها للموظف العمومي لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته ،ولا يعفى من 

اب الجريمة بقوة ليس في استطاعته مقاومتها  العقاب إلا إذا كان مضطرا على ارتك
    2.من قانون العقوبات 48وفقا لأحكام المادة 

  :الغرض من الرشوة-2

هو ذلك المقابل الذي يصبو إليه الموظف من وراء جرمه، ولا بد أن يكون هذا   
 المقابل مرتبط بالعمل الوظيفي برابطة غائية و بالتالي أن انتفاء الغاية يترتب عليها

انتفاء المقابل وعدم صلاحية تحقيق الركن المادي للجريمة،كأن يحصل الموظف على 
مبلغ من المال سدادا لدين كان على المدين ،أو قبول لهدية قريب أو صديق دون أن 

  3.يكون لذلك علاقة بالعمل الوظيفي
أداء عمل من  نويتمثل في حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع ع

من قانون مكافحة الفساد أن يكون العمل المطلوب من  01-25،وتشترط المادة 4اتهواجب
  .الموظف العمومي تأديته أو الامتناع عن تأديته ،لقاء المزية يدخل في اختصاصه

  :المستفيد من الرشوة-3

الأصل أن يكون الموظف العمومي هو المستفيد من المزية الموعود بها أو       
منوحة ولكن من الجائز أن يكون المستفيد شخص أخر غير الموظف المعروضة أو الم

  5.العمومي المقصود وقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا فردا أو كيانا
وهذا بخلاف الذي جرت عليه بعض تشريعات الدول العربية التي ضيقت الخناق       

ت المصري الذي جرم حتى على المستفيد سدا لباب الرشوة كلية ومنها قانون العقوبا
                                                 

 .57دغو الأخضر،مرجع سابق،ص- 1

 .68،المرجع السابق،ص،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزويربوسقيعة أحسن -  2
 .81سابق، ص ععبد االله الشاذلي، مرج حعلي عبد القادر القهوجي، فتو- 3

 .101سابق، ص عجباري عبد الحميد، مرج- 4

 .69مرجع سابق،ص،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المال والأعمال،جرائم التزوير،بوسقيعة أحسن -  5
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مكرر منه على  108سلوك المستفيد و قرر له العقوبة المناسبة بنص مستقل في المادة 
أن كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به أو وافق عليه المرتشي أو أخذ أو 
قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ،يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية 

  1.ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوةلقيمة 
  :الركن المعنوي في جريمة الرشوة الايجابية:ثانيا

جريمة الرشوة الايجابية من الجرائم العمدية التي تقتضي لقيامها توافر القصد الذي      
  .يتكون من عنصرين هما العلم و الإرادة

  :العلم-1  

ن التي يقوم عليها النموذج القانوني للجريمة هو أحد و هو العلم بكافة الأركا  
عناصر القصد الجنائي وفي صدد جريمة الرشوة ينبغي أن تتجه إرادة الراشي إلى 
الوعد بإغراء الموظف العمومي وتحريضه على أداء عمل أو الامتناع عن أدائه مقابل 

  .المزية بعرضها عليه أو منحها إياه
  :الإرادة-2

لجاني لشراء ذمة الموظف أي حمله على أداء العمل الوظيفي أو وهو اتجاه ا   
الامتناع عنه،وعلى هذا الأساس ينتفي القصد الجنائي إذا كان الراشي يعتقد انه يتجه 
بنشاطه إلى غير موظف عام أوالى موظف عام غير مختص لحمله على التدخل 

     2.لمصلحته لدى الموظف المختص
  :الموظفين العموميين ررة لجريمة رشوةالعقوبة المق:الفرع الرابع

التي تنظم أحكام جريمة الرشوة نجد أن المشرع فرق  ةباستقراء النصوص القانوني    
بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، وتلك المقررة للشخص المعنوي وهو ما 

  .نتطرق إليه تباعا
  : العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:أولا  

المقررة للشخص الطبيعي إلى عقوبات أصلية و إلى عقوبات تنقسم العقوبات   
  .تشديد العقوبة أو الإعفاء منها أو حتى تخفيضها نتكميلية، ويمك

  

                                                 
 .143حنان براهيمي،مرجع سابق،ص- 1
 .57رجع سابق،صدغو الأخضر،م- 2
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  :العقوبة الأصلية المقررة للشخص الطبيعي-1

من قانون مكافحة الفساد على رشوة الموظف العمومي بصورتيها  25تعاقب المادة   
عشرة سنوات وغرامة من ) 10(سنتين إلى ) 02( السلبية والايجابية بالحبس من

  .دج 1.000.000دج إلى 200.000
  :المقررة للشخص المعنويالأصلية العقوبة -2  

حتى يمكن إسناد التهمة إلى هذا الأخير فعلى النيابة العامة أن تثبت أن الجريمة   
ص قد ارتكبت من طرف شخص طبيعي معين بذاته ،وان هذا الشخص له علاقة بالشخ

المعنوي،وان الظروف والملابسات التي ارتكبت في ظلها الجريمة تسمح بإسنادها إلى 
   1.الشخص المعنوي

ويتعرض الشخص المعنوي المدان بجريمة الرشوة للعقوبات المقررة في المادة    
  :مكرر من قانون العقوبات وهي 18
لغرامة مرات الحد الأقصى ل) 05(إلى خمس ) 01(غرامة تساوي من مرة      

المقررة للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي أي غرامة تتراوح ما بين 
دج 5.000.000دج وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجريمة الرشوة و1.000.000

  .ىوهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقص
والغرامة كعقوبة مالية تعتبر جزاءا فعالا بالنسبة للشخص المعنوي ذلك لأن معظم     

لجرائم التي يرتكبها يكون القصد منها تحقيق فائدة غير مشروعة بما فيها جريمة ا
الرشوة ،كما تعتبر هذه العقوبة الأكثر تطبيقا وانتشارا بالنسبة للشخص المعنوي لكونها 
أكثر ردعا وأقل ضررا من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى أنها سهلة التطبيق سواء 

يث إجراءات التنفيذ وهذا الأمر يجعلها أكثر نجاعة و فائدة من حيث التحصيل أو من ح
بالنسبة للدولة لأنها توفر لها أموالا كثيرة ،كما أن المشرع لمك يفرق بين الشخص 
الوطني والأجنبي في الغرامات لأنه من الناحية العملية توجد صعوبات كبيرة جدا في 

الأشخاص لا يكون محلها الرئيسي تنفيذ الغرامات على الأشخاص الأجنبية لان هؤلاء 
  2.الذي تنفذ عليه الأحكام في الجزائر

                                                 
 . 216عبد الغني حسونة ،الكاهنة زواوي،مرجع سابق، ص- 1

،كلية الحقوق،جامعة بسكرة،العدد الأول،مارس مجلة المفكر،المسؤولية الجزائية للشخص المعنويمحمد محدة ،- 2
 . 51،ص2006
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  :العقوبات التكميلية:ثانيا  

يميز المشرع بين العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي عن العقوبات         
  .التكميلية المقررة للشخص المعنوي

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي-1  

شرع على أنه في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص ينص الم   
عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من 

  1.العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
  .ي جنحة المحاباةالإلزامية والاختيارية المقررة ف ةوهي ذات العقوبات التكميلي       

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي-2   

  حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات، وهي 
غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمـدة لا تتجـاوز خمـس    ، حل الشخص المعنوي

المنـع مـن    ،الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سـنوات ، سنوات
مزاولة نشاط مهني او اجتماعي بشكل مباشر او غير مباشر نهائيـا لمـدة لا تتجـاوز    

مصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنهـا تعليـق   ، خمس سنوات
والتي سبق الاشارة اليها في جريمة  الوضع تحت الحراسة القضائية، نشر حكم الادانةو

  .المحاباة 
  :بجريمة رشوة الموظفين العموميينرى متعلقة أحكام أخ -3 

إضافة إلى العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية التي حددها المشرع في حالة 
الموظفين العموميين، قرر المشرع أحكام أخرى متعلقة بالشروع ارتكاب جريمة رشوة 
الأعـذار المخففـة   ضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشديد العقاب و و الإشتراك و التقادم، إ

 .والمعفية من العقاب

  :جريمة رشوة الموظفين العموميينأحكام الشروع و الإشتراك في  -

يعاقب المشرع على الشروع و الإشـتراك فـي جريمـة رشـوة المـوظفين      
العموميين، وتطبق الأحكام المتعلقـة بالمشـاركة المنصـوص عليهـا فـي قـانون       

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  50المادة  - 1
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ة الرشوة فيعاقب المشرع مرتكبه بمثل العقوبة ،أما الشروع في إرتكاب جريم1العقوبات
  2.المقررة للجريمة نفسها

والشروع هو المرحلة التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى تنفيذ الجريمة فعلا، فيبدأ     
  3.في تنفيذ الركن المادي، ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

م على إرتكاب الجريمة، وهو معاقب عليه بنـاءا  وهو المرحلة التي تلي التفكير و العز
  .4على نص صريح في القانون

  .5أما الإشتراك فيعاقب الشريك في الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجريمة
  :جريمة رشوة الموظفين العموميينأحكام التقادم في  -

ة تمتاز جريمة الرشوة عن باقي جرائم الفساد في مسألتي تقادم الدعوى العمومي
  .وتقادم العقوبة

لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة لجريمة رشوة الموظفين العموميين، فـي  
حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن، وفي غير ذلك من الحـالات،  

  6.تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
ريمة الرشوة وغيرها من جرائم الفساد،فبالرجوع الى المادة وهنا يكمن الاختلاف بين ج

 14-04مكرر المستحدثة اثر تعديل قانون الاجراءات الجزائية بموجب قانون رقم  08
التي تقضي على أن لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم   2004-11-10المؤرخ في 

الرشوة جريمـة غيـر قابلـة     المتعلقة بالرشوة ،وبذلك تعد.......في الجنايات والجنح 
  .للتقادم
مكرر من قانون الاجراءات الجزائية نجدها تنص  612وبالرجوع أيضا الى المادة      

المتعلقـة بالرشـوة   .....على أن لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح 
  .،وبذلك تعد العقوبات المنطوق بها عقوبات غير قابلة للتقادم
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  :جريمة رشوة الموظفين العموميينالمشددة في  الظروف -

سـنة،  ) 20(سنوات إلى عشـرين  ) 10(تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر 
وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة، إذا كان مرتكب جريمة الرشوة قاضـيا، أو  
موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضـو فـي الهيئـة، أو    

ط أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارسون صلاحيات الشـرطة القضـائية، أو   ضاب
 .1موظف أمانة ضبط 

  :لجريمة رشوة الموظفين العموميينالأعذار المعفية و المخففة  -

يستفيد مرتكب جريمة الرشوة من الإعفاء أو بتخفيض العقوبات حسب الشروط 
 .التي حددها المشرع في القانون المتعلق بالفساد

حيث يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السـلطات        
الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية كمصالح الشرطة القضـائية، عـن الجريمـة    

ويشترط أن يتم التبليـغ قبـل مباشـرة     2.وساعد على الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم
دعوى العمومية، أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة اجراءات المتابعة أي قبل تحريك ال

  3العامة في ملف التحريات الأولية
ويستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد، بعـد مباشـرة   
اجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في إرتكاب 

اءات المتابعة تظل مفتوحة إلى أن تستنفذ طـرق  الجريمة، ومرحلة ما بعد مباشرة اجر
، فتظهر الحكمة من وضع المشرع للأعذار المعفية وتخفـيض العقوبـة، أنـه    4الطعن

  5.مرتبط بغايته في تحقيق المصلحة العامة
  
  
  

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  48المادة  - 1

 .ساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الف 01-06من القانون رقم  49/01المادة  - 2

مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزوير أحسن بوسقيعة، - 3
37. 

 .37، ص نفسهالمرجع  -4

 . 37سابق، ص عياسر الأمير فاروق، مرج - 5
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  الثانيلمطلب ا

  الصفقات العموميةصور جرائم الرشوة في 

أجل تحقيق مصلحته الخاصة  تعد الرشوة انحراف الموظف عن أداء وظيفته من       
على حساب المصلحة العامة ،فهي تمس بحسن سير الأداة الحكومية و تؤدي إلى فقدان 
المواطنين الثقة في عدالة و نزاهة الدولة ،الأمر الذي دفع المشرع الجزائـي بالتـدخل   

  .   لتجريم وقمع كل أشكال الرشوة قصد وضع حد لما يترتب عنها من أثار خطيرة 
نتطرق في هذا المبحث لكل صور الرشوة التقليدية والمسـتحدثة منهـا، وهـي          

فوائد بصـفة غيـر قانونيـة     ذ، أخ)الفرع الأول(الرشوة في مجال الصفقات العمومية
  ).الفرع الثالث(تلقي الهدايا  ة، وجريم)الفرع الثاني(

  :الرشوة في مجال الصفقات العمومية:الفرع الأول

لجزائري على جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية فـي  ينص المشرع ا      
التي  10مكرر  128إلغاء المادة  دمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، بع 27المادة

  .كانت تنص على ذات التجريم

ولقيام جريمة الرشوة افترض المشرع أن يكون الجاني موظفا عموميا أومن في        
نونا إبرام العقود أو الصفقات باسم الدولة أو الهيئات العموميـة  حكمه،ومن المخولين قا

التابعة لها، بحيث يقوم هذا الموظف باستغلال الوظيفة الإدارية من أجل الحصول على 
  .المقابل ، دون وجه حق و قد قمنا بتفصيل الموظف العمومي في جريمة المحاباة

إلغائها كانت لا تشترط صفة معينـة  قبل  1مكرر 128غير أن الملاحظ أن المادة       
الصفة، فقـد تلجـأ    يفي الجاني، ما يعني أنه من الجائز أن يكون الجاني من غير ذو

إدارة أو هيئة عمومية إلى شخص يمارس مهنة حرة كأن يكون محاميا أو مستشارا أو 
  .1صاحب مكتب دراسات وتكلفه بتحضير عقد أو صفقة أو إبرام عقد

ننا لا نرى وجودا لهـذه الجريمـة فـي    أ ،شارة إليه في هذا الصددوما تجدر الإ      
الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، في حين أشارت الإتفاقية الإفريقية لمنع الفساد إلى ما 

تلتزم الدول الأطراف باتخـاذ أي  "بنصها 3مقطع 11يقترب من ذلك المعنى في المادة 

                                                 
  .131،مرجع سابق ، صوالأعمال،جرائم التزوير ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،المالبوسقيعة أحسن 1
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ركات مـن دفـع الرشـاوى للفـوز بمـنح      لمنع الش لازمةإجراءات أخرى قد تكون 
 1".الصفقات

  :ض العمولات في الصفقات العموميةبجريمة قل الركن المادي: أولا

من قانون الوقاية مـن   27ينص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المادة        
كل موظف عمومي يقبض أو يحاول القبض ..............يعاقب"حيث الفساد ومكافحته،

ه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة لنفس
تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو 
الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية 

  ".ي أو المؤسسات العمومية الإقتصاديةذات الطابع الصناعي والتجار
إن الركن المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات  ،استنادا إلى المادة المذكورة      

العمومية قد يشمل عدة أوجه تعبر عن إتجار الجاني بوظيفته واستغلالها، ويفترض هذا 
من  27المادة  الركن نشاطا ماديا يصدر من الجاني في صورة من الصور التي ذكرتها

  .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
كما تجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه الجريمة تشترك مع جريمة رشوة المـوظفين        

الثانية  في فقرتها 25العموميين في صورة الرشوة السلبية المنصوص عليها في المادة 
سيظهر ذلك من خلال القانون في بعض أحكامها وتختلف في البعض الآخر، و ذات من

  .تناولها لهذه الجريمة
النشاط الإجرامي : الركن المادي للجريمة إلى عنصرين أساسيين هما ينقسملذلك       

  .و المناسبة
  :النشاط الإجرامي -1

ترتكب جريمة الرشوة من طرف الموظف العمومي و من في حكمـه ، متـى          
، أمـا  2بل أداء عمل من أعمال وظيفتـه طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية وذلك مقا

في قـبض أو   فيتمثل النشاط الإجرامي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

                                                 
 .صالح حمليل، مرجع سابق - 1
 .44مرجع سابق، ص  سليمان عبد المنعم، - 2
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محاولة قبض عمولات وهي أجرة أو منفعة مهما كان نوعها مـن طـرف الموظـف    
  1.العمومي سواء لنفسه أو لغيره وبصفة مباشرة أو غير مباشرة

إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ عقـد أو صـفقة أو    وذلك بمناسبة تحضير أو     
  .2ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام

الملاحظ هنا أن المشرع قد حصر النشاط الإجرامي لجريمة الرشـوة فـي فعـل    و    
القبض أو محاولة القبض لأجرة أو منفعة، غيـر أن الـنص الفرنسـي يـنص علـى      

) recevoir(هو مصطلح اوذلك لأن مرادفه ،والتي تعني التلقي) percevoir(مصطلح
  .3وذلك لأن مصطلح القبض لا يؤدي إلى المعنى بدقة الترجمة،وليس كما وردت 

فلم يوضح المشرع على سبيل الدقة أركان الجريمة، لـذلك تتحقـق جريمـة            
سـلوك الإجرامـي   الرشوة في مجال الصفقات العمومية بارتكاب الموظف العمومي ال

في طلب أو قبول عطاء أو أخذ لهديـة   ،الذي قد يتخذ إحدى الصور الثلاثة التي تتمثل
  .هي الصور الغالبة في إرتكاب جريمة الرشوة في صورتها الأصليةوأو فائدة 

وتتمثل العناصر المكونة للنشاط الإجرامي في جريمـة الرشـوة فـي الطلـب،            
  .الأخذوالقبول، و
   :بالطل -أ

لحصـول علـى مقابـل    ا في هو تعبير عن الإرادة المنفردة للموظف في رغبته       
نظير قيامه بأداء العمل الوظيفي أو الإمتناع عن القيام به، ولا يشترط في ذلك صـدور  
قبول من صاحب المصلحة لقيام جريمة الرشوة بل يكفي لتوافر النشاط الإجرامـي أن  

فردة إيجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقـع  يصدر عن الموظف بإرادته المن
الموظف أن يكون راشيا فتقع الجريمة كاملة ولو رفض الراشي الإستجابة إلـى هـذا   
الطلب وعلة ذلك أن الموظف بهذا الطلب قد عرض العمل الوظيفي كسلعة للإتجار فيها 

   4.فأخل بنزاهة الوظيفة

                                                 
 .102سابق، ص  ععبد الحميد جباري، مرج - 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 01-06من القانون  27المادة  - 2

، الجزائر، 14، الدفعة )مذكرة مقدمة لنيل شهادة أجازة المدرسة العليا لقضاء(، مكافحة جرائم الفساد بوجطو،عومار - 3
 .38، ص 2006

، دار المطبوعات الجامعية، شرح قانون العقوبات القسم الخاص علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، - 4
 .67، ص2003الإسكندرية، 
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 أن يطلب موظفللجال الصفقات العمومية ليس كما هو الحال في جريمة الرشوة في م 
المقابل أو الوعد بها لنفسه بل قد يطلب ذلك لغيره، ما دام هذا الطلب قد صـدر منـه،   

  1.ووصل إلى علم صاحب المصلحة مباشرة أو عن طريق وسيط
هذا التوسع في سياسة التجريم له ما يبرره، فمجرد الإلتمـاس أو الطلـب مـن           

على معنى الإتجار بالوظيفة أو إستغلالها ، وهذا ما يحرص المشـرع   الموظف ينطوي
على تفاديه عن طريق تجريم مجرد التقدم بطلب الرشوة من الموظف و لو لم يصادف 

كما هو الحال فيمن يتلقى رشوة لتسهيل الأمر للراشي للحصول على ،2هذا الطلب قبولا
  .3مناقصة

  :ـ القبولب 

يال الوعد بعطية، بمقتضاه يعبر الموظف عن إرادته فـي  يكون من الموظف ح       
الموافقة على تلقي مقابل أدائه العمل الوظيفي في المستقبل ، ويشترط فـي القبـول أن   
يكون جديا، وهذا يتطلب أن يكون الوعد بالعطية جديا بدوره ولو فـي ظـاهره فقـط،    

  .4ويستدل على ذلك بالقرائن من شواهد الحال
ق جلسـة   3س  1431أكدته محكمة النقض المصرية في الطعن رقـم  وهذا ما       

جريمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بإيجاب من الراشي وقبـول مـن   :"بقولها 24/14/193
حقيقيين، فإذا كان الشخص الذي قدمت له الرشـوة قـد    جانب المرتشي إيجابا وقبولا

متلبسا بجريمة فإن القبـول  تظاهر بقبولها ليسهل على أولي الأمر القبض على الراشي 
الصحيح الذي تتم به الجريمة يكون منعدما في هذه الحالة، ولا يكون في المسالة أكثـر  

  5".من إيجاب من الراشي لم يصادف قبولا من الموظف فهو شروع في الرشوة
مجرد قبول وقبض العمولة المعروضة على الموظف فعلا تقوم به جريمة الرشوة فـي  

  6.ومجرد القبول الجدي من الموظف العمومي تتم الجريمة ،لعموميةمجال الصفقات ا
                                                 

 .63ص  مرجع سابق،الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  قانون العقوباتفتوح عبد االله الشاذلي،  - 1

، قانون العقوبات، جرائم الرشوة، الاختلاس، الإخلال بالثقة العامة، الاعتداء على الأشخاص و الأموالعلي محمد جعفر،  - 2
 .23، ص 2004الطبعة الثانية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان، 

، دار الجامعة الجديد للنشر، الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع، دراسة فقهية مقارنةأسامة السيد عبد السميع،  - 3
 .61، ص 2009الازاريطة، الإسكندرية، 

 .54مرجع سابق، ص  هنان مليكة، - 4

 .171عادل مستاري ، موسى قروف، مرجع سابق، ص  - 5

 .36، ص 1999، دار الكتاب الذهبي، بدون بلد نشر، عليها بأحكام محكمة النقصجريمة الرشوة معلقا  شريف طه، - 6
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  :ج ـ الأخذ
هو أخذ الأجرة أو الفائدة، وهو ما يقدم نظير قضاء المصلحة ويعتبر من أجزاء         

الركن المادي لهذه الجريمة، وهذا المقابل يتنوع ويختلف، فقد يكون مالا أو منفعة، وقد 
  .1يكون محاباة أو غير ذلك

غير أن المنفعة أو الفائدة في مجال الصفقات العمومية لـم يحـددها المشـرع           
فهي عموما لا تختلف عن الأجرة أو الفائدة التي يقبضها المرتشي لقاء أدائه  ،الجزائري

هي المحل الذي يرد عليه طلب المرتشـي أو  إذا  عملا أو الإمتناع عن أدائه، فالفائدة 
أيا كان إسمها أو نوعها  ،2ائدة معنى واسع يشمل كل ما يشبع حاجةقبوله أو أخذه، وللف

لذلك فالفائدة هي ما يدفع مـن رشـوة أو عمولـة إلـى      ،سواء كانت مادية أو معنوية
الموظفين والمسئولين في القطاعين العام والخاص لتسهيل وتسـريع عقـد الصـفقات    

  .3لرجال الأعمال والشركات الأجنبية
وة في غالب الأحيان في القطاع الوظيفي والحكومي ، مما يـؤدي  تحدث الرش        

إلى إضعاف إقتصاد الدولة و الضرر بجموع الشعب لاسيما في الرشاوى العامة فـي  
  4.المزايدات و المناقصات 

أو  ،قد يكون المقابل في جريمة الرشوة ذا طبيعة مادية يتمثل في نقود كما هو الغالـب ف
يو، كما قد يكون شيكا بمبلغ مالي أو فتح حساب فـي أحـد   مجوهرات أو سيارة أو فد

  5.البنوك لمصلحة المرتشي أو سداد دين عليه
من  الاستفادةأن يلجأ أحد الحكام و السياسيين بمالهم من نفوذ إلى : ومثال ذلك         

سلطاتهم بالدخول بأنفسهم أو عن طريق أبنائهم أو أقاربهم في مناقصات أو مزايدات أو 

                                                 
 .56هنان مليكة، مرجع سابق، ص  - 1

، 1948، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانونحسين مدكور،  - 2
 .246ص 

، ادي و إشكالية الحكم الراشد و علاقتها بالنمو الاقتصادي، دراسة اقتصادية تحليليةالفساد الاقتصسهيلة امنصوران،  - 3
غير (، فرع التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر، ر، بكلية الاقتصاد و علوم التسيي)مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير(

 .05، ص 2006، )منشور

 .62أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص  - 4

 .72مرجع سابق، ص  ،قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي،  - 5
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اولات أو توريدات تجارية دولية والحصول على عمـولات ضـخمة تـودع فـي     مق
  1.حساباتهم أو حسابات أقاربهم في البنوك الدولية خارج الحدود

ذلك تقوم جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بمجرد قـبض الجـاني   ل       
ة يحصـل  وهي نسبة معينة من قيمة عقد أو صـفق  ،عمولات مقابل الصفقات والعقود

تسهيل عقد الصفقة أو الظفـر   قصد ،يها الموظف إما من مقاول أو مورد أو مصدرلع
وهكذا تصبح هذه العمولة ثمنا للخيانـة و التواطـؤ و إعطـاء الآخـرين مـالا       ،بها

  2.يستحقونه
يكـون   إذافالنشاط الإجرامي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميـة         

ول على وعود أو هبات أو أي إمتيازات أخرى أيا كانت، بصورة بقبول هدايا أو الحص
  3.مباشرة أو غير مباشرة

من صور الرشوة في مجال الصفقات العمومية، قيام المؤسسات المرشحة لتنفيذ        
المشروعات كالمطارات والطرق والجسور والمباني بـدفع رشـوة لمـوظفي الجهـة     

لمشروعات بمبررات تسهيل حصول المؤسسـات  الإدارية التي تشرف على تنفيذ هذه ا
ع المطروح ومحاولة التأثير على المواصفات والرغبة في الفـوز  والخاصة على المشر

بالمشروع و محاولة تضخيم الأسعار، أو التنصل مـن بعـض مواصـفات الجـودة     
  4.للمشروع قيد التنفيذ كل ذلك دون وجه حق
مل الرئيسي لزيادة الرشوة فـي الصـفقات   ضف إلى ذلك أن العقود الأجنبية تعتبر العا

 ىمن المال العام من جـراء الرشـوة بالـذات تعـد     المفقودالعمومية، حيث أن قيمة 
                        .المليارات
حيث تتجه الشركات الأجنبية و خاصة في الدول النامية في سـبيل الحصـول           

ن و كبار الموظفين الحكوميين، وينعكس على مشاريع منها تقديم الرشاوى إلى المسئولي

                                                 
 .40حمدي عبد العظيم، مرجع سابق، ص  - 1

 .147محمد علي إبراهيم الخصبة، مرجع سابق، ص  - 2

3  -  jean larguier,Anne-marie larguier, droit pénal spécial, 11éme édition, Dalloz, paris, France, 

2000, P334. 
، العدد الثالث مجلة الشريعة و القانون،الفساد الإداري و المالي، أسبابه، أثاره، وسائل مكافحتهنواف سالم كنعان،  - 4
  .104، ص 2008الثلاثون، يناير و
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كل ذلك في التأخير في الوقت المحدد لتسليم هذه المشاريع، وسوء الجودة مما يترتـب  
  1.عليه ضياع الموارد الإقتصادية للدولة، وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشروع

يـة  كما أن القانون الفرنسي يعاقب على الرشوة في مجـال الصـفقات العموم          
من قانون العقوبات الفرنسي، حيث يفرض عقوبات على  14ـ432بمقتضى نص المادة

الأشخاص المكلفين بسلطة عامة أو متقلدي وظائف إنتخابية عامة عند مخالفتهم الأحكام 
التشريعية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية، مخلين بذلك بمبادئ المسـاواة بـين   

وفي هذه الحالة يعاقب الجاني حتى ولو لم يحصـل علـى    المتنافسين وحرية المنافسة،
  2.فائدة لمصلحته

سع لجميع الحالات التي يصير فيها يتوقد يكون المقابل أيضا ذا طبيعة معنوية، ف       
  .وضع الجاني أفضل من ذي قبل نتيجة سعيه للحصول على الفائدة

ما أنها قد تكون مقنعة، كما والفائدة التي يحصل عليها الموظف قد تكون ظاهرة ك      
لو اشترى موظف في الشهر العقاري أو في أحد الأحياء من صاحب المصلحة عقـارا  
بأقل من قيمته الحقيقية أو باعه عقارا بأكثر من ثمنه، أو استأجر منه مسـكنا دون أداء  

  3.الأجرة أو مقابل أجرة منخفضة عن أجرة المثل
الغير العمومية تعتبر فرصة ثمينة يغتنمها الموظف لذلك يمكن القول أن الصفقات       
لجلب الثراء الفاحش عندما يطلب ثمنا باهظا من المورد أو المقاول، ويسـتجيب   نزيه

هذا الأخير ويدفع بسخاء للموظف عمولة مقابل حصوله علـى فرصـة التعاقـد مـع     
 ـ  ين يقبـل  الإدارة، وتتحول بذلك هذه الفرصة إلى مظهر من مظاهر الفساد الكبيـر ح

الموظف الرشوة، وبالمقابل فإن الطرف المتعاقد مع الإدارة يتقاصر عن أداء الخدمة أو 
توريد الموارد أو التجهيزات ، طبقا لما حصل الإتفاق عليه في دفتر الشـروط المعـد   

  4.سلفا، وطبقا لمواصفات معينة
  

                                                 
 .105المرجع السابق، ص  نواف سالم كنعان - 1

2  - Jean larguier,Phlip conte, droit pénal des affaires, 11éme édition,armand colin, paris, France, 

2004, P265. 
  .73 مرجع سابق، ص ،قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فتوح عبد االله الشاذلي، - 3
وطني حول الآليات القانونية ، الملتقى الدور المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتهارضا هميسي،  - 4

 ).غير منشور(، 2008ديسمبر  03-02لمكافحة الفساد، جامعة ورقلة، يومي 
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 :ـ المناسبة2

ة، أن يقبض الجاني عمولتـه  تقتضي جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومي       
بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحـق باسـم   

  1.الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها
تكون مناسبة قبض العمولة محددة في مرحلة تحضير أو إجراء مفاوضات بشأن ف      

  .إبرام صفقة أو عقد أو ملحق
الإدارية والمرافق العامة التي يحصل العاملين بها على الرشـوة  تتحمل الجهات       

خسائر كبيرة في حالة تقديم رشوة من العملاء وحصولهم على عطاءات أقل من قيمـة  
رساء مزادات أو مناقصات على مـوردين أو متعهـدين   لإالشيء المطروح للعطاء أو 

ذلك من قبول توريـدات  وما يترتب على  ،بالمخالفة للشروط و المواصفات الموضوعة
  2.الفساد في مجال الصفقاتبغير مطابقة للمواصفات أو أقل جودة وهو ما يطلق عليه 

  :الركن المعنوي في جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية: ثانيا

تعد جريمة الرشوة أو قبض العمولات في الصـفقات العموميـة مـن الجـرائم           
  .م والإرادةالقصدية التي تقوم على العل

  : العلم-1

بأن ما يقوم به هو متاجرة بالوظيفة، أي أنه يبيع ويشتري  الموظف يجب أن يعلم      
ينبغـي أن   و،3في وظيفته كأي سلعة لأنه إذ إنتفى علمه إنتفت جريمة الرشـوة عنـه  

ينصب علم الموظف المرتشي على صفته الخاصة وكونه موظفا عاما أو ممن هم فـي  
  4.لعامحكم الموظف ا

                                                 
مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرأحسن بوسقيعة،  - 1

132. 

 .439عادل عبد العزيز السن، مرجع سابق، ص  - 2

، الطبعة الأولى، منشورات الحلي الرشوة و تبيض الأموال، من جرائم أصحاب الياقات البيضاءناديا قاسم بيضون،  - 3
 .44، ص 2008الحقوقية، لبنان، 

 .62ة، مرجع سابق، ص هنان مليك - 4
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كما ينبغي أن ينصرف علم الموظف المرتشي إلى المقابل الذي يقدم إليه وأنه نظير     
عمل الوظيفي الذي يقوم به ، فقد يعلم بوجود المزية لكنه لا يعلم بقيام إرتباط بينهمـا  ال

  1.ومن اللحظة التي يتوافر فيها ذلك العلم تتحقق جريمة الرشوة ،وبين العمل الوظيفي
  :     دةالإرا-2

لا يكفي توافر العلم وحده لقيام جريمة الرشوة، وإنمـا يجـب أن تتجـه إرادة           
  2.المرتشي إلى تحقيق السلوك الإجرامي الذي يشكل ماديات الجريمة

ويتطلب القصد الجنائي أيضا إنصراف إرادة الجاني إلى القبـول أو الأخـذ أو          
في جميع الحالات التي لا يثبت فيهـا   الإجراميد الطلب، وبمفهوم المخالفة ينتفي القص
  3.إنصراف الإرادة إلى إرتكاب الفعل

الرشوة في مجال الصفقات العمومية بمجرد  ةلذلك يقوم القصد الجنائي في جريم       
علم الجاني بأن فعله يشكل جريمة، وكذا إتجاه إرادته إلـى الإخـلال بمبـادئ سـير     

جرة أو الفائدة مع علمه بأنهـا غيـر مبـررة وغيـر     الصفقات العمومية و قبضه الأ
  .مشروعة

إتجار الموظف العام بأعمال  في نيةالمتمثل  ص،توافر القصد الخايكما يجب أن       
و إنما يجب أن يتوافر معـه   ،الوظيفة، فالرشوة لا يكفي لقيامها توافر القصد العام فقط

الفة الأحكام المتعلقـة بالصـفقات   خم، أي توافر النية لدى الجاني في  4القصد الخاص
  .العمومية

القصد هنا يمكن أن يستخلصه القاضي من ظروف كل قضية وملابسـاتها، كمـا         
يمكن إثبات القصد بالرشوة وفقا للقواعد العامة أي بكافة وسائل الإثبات بما فـي ذلـك   

  5.الكتابة  الشهود و القرائن
ا خاصا إلى إقتناع القاضي إلا أن تحديـد هـذا   ورغم أن القانون لم يرسم طريق       

الأخير لفكرة القصد الجنائي كفكرة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا للتأكد من عدم 
  1.وجود تعارض بين الوقائع التي أثبتها القاضي و النتائج التي توصل إليها

                                                 
 .63، ص نفسهالمرجع  - 1

 .97مرجع سابق، ص  ،لحة العامةقانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمص االله الشاذلي، فتوح عبد - 2

 .457كامل السعيد، مرجع سابق، ص  - 3

 .358محمد أحمد المشهداني، مرجع سابق، ص  - 4
 .45ناديا قاسم بيضون، مرجع سابق، ص  - 5
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في القضـية   27/10/1987في هذا المعنى صدر قرار عن المحكمة العليا في        
جاء فيه أنه يجب على قضاة الحكم أن يستظهروا في حكمهم بإدانة المتهم  47745رقم 

أركان الجريمة حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة صحة القـانون،   لبجريمة الرشوة ك
ذلك لأن القرار الذي لا يبين من هو الراشي، و لا ماهية الجعالة أو الهبة التي طلبها أو 

 يبين نوع العمل الذي قام به المرتشي مقابل ذلك يعتبـر نـاقص التسـبيب    تلقاها، ولا
  2.ويستوجب النقض

لهذا فإنه يجب على القاضي الذي يتصدى للفصل في جريمة الرشوة لكي يضمن        
أن يكون حكمه حكما عادلا و مسببا تسبيبا كافيا، أن يراعـى ذكـر ومناقشـة كافـة     

، سواء ما تعلق منهـا بالعنصـر المـادي أو العنصـر     العناصر المكونة لهذه الجريمة
المعنوي ، أو ما تعلق بصفة المتهم من حيث ثبوت أنه قاضي أو موظـف أو مكلـف   
بخدمة عامة، بالإضافة إلى وجوب بيان من هو الراشي و من المرتشـي ومـن هـو    

   3.الوسيط إن وجد، ووجوب بيان الشيء موضوع الرشوة و طبيعته
  :مقررة لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميةالعقوبة ال:ثالثا

التي تنظم أحكام جريمة قبض العمولات من  ةباستقراء النصوص القانوني      
الصفقات العمومية نجد أن المشرع فرق بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، وتلك 

  .المقررة للشخص المعنوي وهو ما نتطرق إليه تباعا
  : يةالأصلالعقوبات -1  

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبيعي إلى عقوبات أصلية والى عقوبات    
  .تشديد العقوبة أو الإعفاء منها أو حتى تخفيضها نتكميلية، ويمك

  :العقوبة الأصلية المقررة للشخص الطبيعي-أ  

من قانون مكافحة الفساد على جريمة قبض العمولات من  27تعاقب المادة    
سنة، وغرامة ) 20(سنوات إلى ) 10(مية بالحبس من الصفقات العمو

  .دج2.000.000دج إلى 1.000.000من
    

                                                                                                                                                    
 .48، ص2005، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، لبنان، قانون العقوبات، القسم الخاصعلي عبد القادر القهوجي،  - 1

 .42مرجع سابق، ص عبد العزيز سعد،  - 2
 .42المرجع نفسه، ص   - 3
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  :المقررة للشخص المعنويالأصلية العقوبة - ب

حتى يمكن إسناد التهمة إلى هذا الأخير فعلى النيابة العامة أن تثبت أن الجريمة   
قة بالشخص قد ارتكبت من طرف شخص طبيعي معين بذاته ،وان هذا الشخص له علا

المعنوي،وان الظروف والملابسات التي ارتكبت في ظلها الجريمة تسمح بإسنادها إلى 
   1.الشخص المعنوي

يتعرض الشخص المعنوي المدان بجريمة قبض العمولات من الصفقات      
  :مكرر من قانون العقوبات وهي 18العمومية للعقوبات المقررة في المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 05(إلى خمس ) 01(غرامة تساوي من مرة     
المقررة للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي أي غرامة تتراوح ما بين 

دج 5.000.000دج وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجريمة الرشوة و1.000.000
  .ىوهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقص

  :العقوبات التكميلية-2  

قوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي عن العقوبات يميز المشرع بين الع     
  .التكميلية المقررة للشخص المعنوي

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي-أ  

ينص المشرع على أنه في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص        
لجاني بعقوبة أو أكثر من عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب ا

  2.العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

جاء بها قانون الوقاية  يالإلزامية والاختيارية، والت ةوهي ذات العقوبات التكميلي       
  .من الفساد ومكافحته التي سبق الإشارة إليها في جنحة المحاباة

  :المعنوي العقوبات التكميلية المقررة للشخص- ب

  : حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات وهي
غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ، حل الشخص المعنوي

المنع من ، الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، سنوات
ر مباشر نهائيا لمدة لا تتجاوز مزاولة نشاط مهني او اجتماعي بشكل مباشر او غي

                                                 
 . 216عبد الغني حسونة ،الكاهنة زواوي،مرجع سابق، ص- 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  50المادة  - 2
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مصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها تعليق ، خمس سنوات
والتي سبق الاشارة اليها في جريمة  الوضع تحت الحراسة القضائية، نشر حكم الادانةو

  .المحاباة 
  :بجريمة قبض العمولات من الصفقات العموميةأحكام أخرى متعلقة  -3 

فة إلى العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية التي حددها المشرع في حالة إضا
ارتكاب جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية، قرر المشرع أحكام أخرى 
متعلقة بالشروع و الإشتراك و التقادم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشديد العقاب 

 .والأعذار المخففة والمعفية من العقاب

  :جريمة قبض العمولات من الصفقات العموميةأحكام الشروع و الإشتراك في  -أ

يعاقب المشرع على الشروع و الإشتراك في جريمة قبض العمولات من 
الصفقات العمومية، وتطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون 

مشرع مرتكبه بمثل العقوبة ،أما الشروع في إرتكاب جريمة الرشوة فيعاقب ال1العقوبات
  2.المقررة للجريمة نفسها

الشروع هو المرحلة التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى تنفيذ الجريمة فعلا،       
  3.فيبدأ في تنفيذ الركن المادي، ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

يمة، وهو معاقب عليه بناءا وهو المرحلة التي تلي التفكير و العزم على إرتكاب الجر
  .4على نص صريح في القانون

  .5أما الإشتراك فيعاقب الشريك في الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجريمة
  :جريمة قبض العمولات من الصفقات العموميةأحكام التقادم في  - ب

لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة لجريمة قـبض العمـولات مـن    
العمومية، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن، وفي الصفقات 

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  52/01المادة  - 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  52/02المادة  - 2

 .94مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -3

 .المعدل و المتمم 156-66من الأمر رقم  30المادة  - 4

 .المعدل و المتمم 156-66من الأمر  42المادة  -5
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غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصـوص عليهـا فـي قـانون الإجـراءات      
  1.الجزائية
هنا يكمن الاختلاف بين جريمة الرشوة وغيرها من جرائم الفساد،فبالرجوع الـى        
ل قانون الاجراءات الجزائية بموجب قانون رقـم  مكرر المستحدثة اثر تعدي 08المادة 

التي تقضـي علـى أن لا تنقضـي الـدعوى       2004-11-10المؤرخ في  04-14
المتعلقة بالرشوة ،وبـذلك تعـد الرشـوة    .......العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح 

  .جريمة غير قابلة للتقادم
لاجراءات الجزائية نجدها تنص مكرر من قانون ا 612بالرجوع أيضا الى المادة      

المتعلقـة بالرشـوة   .....على أن لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح 
  .،وبذلك تعد العقوبات المنطوق بها عقوبات غير قابلة للتقادم

وباعتبار جريمة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومية تعد صورة من صور 
 08ن قانون مكافحة الفساد فيطبق عليها أحكام المادتين م 27الرشوة حسب المادة 

  .مكرر من قانون اجراءات جزائية 612مكرر والمادة 
  :جريمة قبض العمولات من الصفقات العموميةالظروف المشددة في -ج

سنة، ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر 
بة، إذا كان مرتكب جريمة قبض العمولات من وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتك

الصفقات العمومية قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، 
أو عضو في الهيئة، أو ضابط أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارسون صلاحيات 

  .2الشرطة القضائية، أو موظف أمانة ضبط 
  :ريمة قبض العمولات من الصفقات العموميةلجالأعذار المعفية و المخففة  -د

يستفيد مرتكب جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية من الإعفاء أو 
 .بتخفيض العقوبات حسب الشروط التي حددها المشرع في القانون المتعلق بالفساد

حيث يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات       
الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية كمصالح الشرطة القضائية، عن الجريمة 

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم من  54المادة  - 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  48المادة  - 2
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ويشترط أن يتم التبليغ قبل مباشرة  1.وساعد على الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم
اجراءات المتابعة أي قبل تحريك الدعوى العمومية، أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة 

  2العامة في ملف التحريات الأولية
يستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد، بعد مباشرة و

اجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في إرتكاب 
الجريمة، ومرحلة ما بعد مباشرة اجراءات المتابعة تظل مفتوحة إلى أن تستنفذ طرق 

للأعذار المعفية وتخفيض العقوبة، أنه ، فتظهر الحكمة من وضع المشرع 3الطعن
  4.مرتبط بغايته في تحقيق المصلحة العامة

  :جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: الفرع الثاني
من قانون الوقايـة   35بصفة غير قانونية نصت عليها المادة  دجريمة أخذ فوائ       

مباشرة و أمـا   إماتلقى كل موظف يأخذ أو ي" من الفساد و مكافحته ، التي تقتضي بأن 
بعقد صوري و أما عن طريق شخص آخـر، فوائـد مـن العقـود أو المزايـدات أو      

التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لهـا أو   ،المناقصات أو المقاولات، أو المؤسسات
مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، أو يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية مـا  

  .ملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما و يأخذ منه فوائد أيا كانتأو مكلفا في ع
واستنادا إلى المادة يظهر لنا أن جوهر الجريمة هـو اسـتغلال الجـاني أعمـال          

وذلك قصـد تحقيـق ربـح     بأدائها،الوظيفة و المهام المكلف بالقيام بها والتي يختص 
  .منفعة غير مستحقة لهو

عقاب الموظف العام الذي يكـون لـه شـأن فـي إدارة     لذلك أفرد المشرع نصا ل     
المقاولات أو التوريدات المتعلقة بالدولة أو إحدى الهيئات العامة إذا حاول الحصول أو 

  5.حصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية على ربح من هذه الأعمال

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  49/01المادة  - 1

مرجع سابق، ص  ،ئم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرا أحسن بوسقيعة، - 2
37. 

سابق ، المرجع ال ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزوير أحسن بوسقيعة، -3
 .37ص 

 . 37سابق، ص عياسر الأمير فاروق، مرج - 4
 .223بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  - 5
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و هي الصفة الخاصـة فـي مرتكبهـا      ،لكي تقوم هذه الجريمة لابد من توافر أركانها
  .ي الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميةقركنها المادي، والركن المعنوي على غرار باو

الجدير بالذكر هنا أن هذه الجريمة تعد صور من صور الرشوة، وكانت تعاقـب        
  .الملغاة من قانون العقوبات 123عليها المادة

  :الصفة الخاصة في الجاني: أولا

فة غير قانونية صفة خاصة في مرتكبها وهـي أن  تقتضي جريمة أخذ فوائد بص      
  .يكون موظفا عموميا على النحو الذي سبق بيانه في جريمة المحاباة

أن يدير عقودا أو مزايدات أو مناقصات أو مقـاولات أو يشـرف عليهـا ، أو    و      
  .موظفا عموميا مكلفا بإصدار أذون الدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفيتها

شمل مفهوم الموظف العمومي المنتخبين الذين كانوا في ظل التشريع السابق كما ي      
الملغاة من قانون العقوبات كانـت قـد    123خارج دائرة التجريم، ذلك أن نص المادة 

حصرت صفة الجاني في الموظف بمفهومه الضيق، في القانون الإداري ، دون سـواه  
ذ فوائد بصفة غير قانونية لا تنطبـق  جعل جريمة أخ من الفئات الأخرى ، الأمر الذي

أكثر من غيرهم للحصول علـى فوائـد   عرضة  على المنتخبين على الرغم من كونهم 
شخصية غير مشروعة بحكم صفتهم واختصاصهم الواسع في الرقابة والإشراف علـى  

  1.الأعمال و الصفقات المحلية وكذا قدرتهم على الإطلاع على المشاريع و الصفقات
يشترط المشرع أن يكون للجاني شأن فـي   ،وة على صفة الموظف العموميعلا      

أي  ،2إعداد الأشغال أو المقاولات أو التعهدات أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها
  .و له سلطة فعلية بشأن عمل من أعمال وظيفته ،أن يكون مختصا

  :أن يكون الموظف العمومي مختصا -1

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، نجدها تشـترط أن   35ادة بالنظر إلى الم      
 ـيكون الجاني موظفا عموميا ومختصا بعمل من أعمال وظيفته وله مسؤوليات تمن ه ح

سلطة فعلية بشأن العقود والصفقات العمومية التي أخذ أو تلقى منها فوائد بصفة غيـر  
  .قانونية

                                                 
مرجع سابق،  الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، و جرائم التزوير، أحسن بوسقيعة، - 1

 .100ص 
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ي أعمال الوظيفة التي أستغلها للحصول لذلك إشترط المشرع أن يكون للموظف شأن ف
على الربح، وبالتالي فقد يكون الموظف مختصا إختصاصا مباشرا في أعمال الوظيفـة  
العامة كما قد يكون مختصا اختصاصا غير مباشر كأن يكون له سلطة في الإشراف و 

 ـ، 1الرقابة ل لذلك يمكن القول أنه لا يشترط أن يكون الموظف مختصا وحده بكل العم
الذي تربح منه، وإنما يكفي أن يكون مختصا بجزء منه أيا كـان قـدره، أي أن أقـل    
نصيب من الإختصاص بالعمل ولو كان ضئيلا يكفي لتوافر الصـفة الخاصـة لقيـام    

  2.الجريمة
تطبيقا لذلك يرتكب الجريمة المهندس الذي يشغل وظيفة عامـة تجعـل لـه أي          

عات الدولة إذا تربح من أحد هذه المشـروعات  نصيب من الإختصاص في تنفيذ مشرو
  3.رصف طريق عام أو إقامة مبنى إداري أو مستشفى أو مدرسة: مثل

أهمية لمصدر الإختصاص فيجوز أن يكون القـانون أو اللائحـة أو القـرار    ولا      
  4.الإداري، أو التكليف الكتابي أو الشفهي متى كان صادرا من رئيس مختص

لى عاتق الموظف العمومي إحترام واجب النزاهة و الإخـلاص فـي   لذلك يقع ع      
أداء مهامه الملقاة على عاتقه، ولا يجوز له إغتنام الفرصة لتحقيق مصالحه الشخصية، 
و أن لا يجعل وظيفته مصدرا لإثرائه على حساب المصلحة العامة، وبالرغم مـن أن  

  .أي حكم فيما يخص هذه الجريمة المشرع قد نص على تجريم هذا الفعل إلا أننا لا نجد
  :عن فعله بعد ترك الوظيفة العامة فالموظ مساءلة -2

القاعدة أن الموظف العام لا يسأل عن أعماله بعد تركه العمل و هذا ما أكدته          
الأصل فـي  :حيث تقول 1966جانفي01المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 

  5.ف لم يعد للتأديب مجالييفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظالتأديب أنه مرتبط بالوظ
أنه يرد إستثناء على هذه القاعدة، وهو أن هـذه الجريمـة تصـدق علـى      إلا        

الموظف حتى بعد إنتهاء أعمال وظيفته وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ إنتهاء 

                                                 
 .226بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  - 1

 .256مرجع سابق، ص  بات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،قانون العقو فتوح عبد االله الشاذلي، - 2

 .256المرجع نفسه، ص   - 3

 .341سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  - 4
 .34بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  - 5




ا)� ا�%'���� 	��#$��ت ا��%����ا      ا�$#" ا!ول)� 

129 
 

ذكورة أخذ أو تلقي فائدة في أي توليه أعمال وظيفته، حيث يحظر عليه خلال الفترة الم
  1.من قانون العقوبات ) 124/حسب م(عملية كانت تخضع لإدارته و إشرافه 

هناك حالات تقتضي وضع الموظف العام تحت طائلة العقاب ومحاكمتـه عـن   ف       
أعمال الفساد الذي يكون قد شاب عمله الوظيفي حتى بعد ترك الخدمة خروجـا علـى   

أن هناك من الحالات التي تتعلق بالفساد الإداري التـي لا ينكشـف   الأصل العام، كما 
أمرها إلا بعد ترك الموظف للعمل فالعدالة هنا تقتضي بالطبع ضرورة تدخل المشـرع  

  2.بالجزاء المناسب
ر، أساسا مؤسسات القطاع الخاص التي كان في وقت ما خـلال  حظيعني هذا ال       

الموظف في الإشراف و الرقابة التـي يمارسـها   مدة الخمس سنوات ، خاضعة لسلطة 
ر المؤسسة التي أبرم معها الجاني باسم الدولة صـفقات  حظبسبب وظيفته، كما يشمل ال

برمت مع أي كان صفقات أو عقودا أدلى الجاني برأيـه فـي   أأو عقودا وكذا تلك التي 
  3.شأنها
الوظيفيـة، حصـر    المشرع من ملاحقة الموظف حتى بعد انقطاع علاقتهيهدف       

جميع أفعال الفساد التي يمكن أن ترتكب من قبل الموظف قبل تركه عمله حتى لا يفلت 
من العقاب من يهيئ لنفسه ترك منصبه بعد ارتكاب جريمته بحجة انه لا يزاول مهامه 

  .صفة الموظف العمومي وقت ارتكاب الجريمة يكسبلا  و
مل داخلا في اختصاص الموظـف وقـت   على ذلك تقتضي الجريمة أن يكون الع      

ارتكاب الفعل، فلا تقوم الجريمة إذا تجاوز الموظف اختصاصه أو أقحم نفسه في عمل 
لا يدخل في اختصاصه ولو حصل على فائدة من ورائه، وهكذا قضى في فرنسا بعـدم  
 قيام الجريمة في حق قابض الضرائب على مستوى بلدية شارك في مزايـدة لإنجـاز  

  4.لسبب إلا لكونه غير مكلف بمراقبة هذه المزايدةلا  أشغال
  

                                                 
مرجع سابق، ص ، اصةالوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصادية و بعض الجرائم الخأحسن بوسقيعة،  - 1

84. 

 .35بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص  - 2

، ص مرجع سابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصادية و بعض الجرائم الخاصةأحسن بوسقيعة،  - 3
101. 

4  -  Wilfrid  jeandidier, droit pénal des affaires, 2éme édition, Dalloz, paris, France, 1996, P236. 
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  :الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثانيا

يتحقق الركن المادي في جريمة اخذ فوائد بصفة غير قانونية ، بقيام الجاني بأخذ       
ان فيها أو تلقي فائدة ما من عمل من الأعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو ك

 .مكافحتهومن قانون الوقاية من الفساد  35بالتصفية حسب المادة  اآمرا بالدفع أو مكلف

المقاولات وبمعنى أن يحصل الجاني على منفعة من العقود و المزايدات و المناقصات  
تهـا أو تنفيـذها أو   المؤسسات التي تدخل في نطاق إختصاصـه إعـدادها أو إحال   من

  1.الإشراف عليها
  :      لسلوك الإجراميا-1

النشاط الإجرامي في هذه الجريمة يتمثل في أخذ وتلقـي فائـدة، كمـا أضـافت          
الفرنسية صورة ثالثـة وهـي الإحتفـاظ     باللغة من قانون الفساد في نسختها 35المادة

  2.العربية باللغة من قانون الفساد 35بالفائدة وهي صورة لم يرد ذكرها في نسخة المادة
  :عناصر السلوك الإجراميلنورد فيما يلي تعريفا و     

  :أخذ أو تلقي فائدة -أ

جاني نصيب من مشروع أو عمل من الأعمـال التـي   للأخذ فائدة معناه أن يكون      
  3.تعود عليه بالفائدة

يستلم الجاني بالفعل الفائدة، سواء حصل عليهـا بنفسـه أو    أن أما تلقي الفائدة فهو    
  4.آخر لحسابهحصل عليها شخص 

بطريقـة   إمافتتحقق إذا ماديات الجريمة بأخذ أو قبول هذه الفوائد غير القانونية،       
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وذلك حين يكون الجاني مكلفا بالحراسة أو الإدارة أو 

  5.التصفية أو الدفع
 ـف        فقة كـان وقـت   تقتضي الجريمة تلقي الجاني الفائدة من عقد أو عملية أو ص

  .بالدفع فيها أو مكلفا بالتصفية آمراإرتكاب الجريمة يديرها أو يشرف عليها أو كان 

                                                 
  .252نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص  - 1
مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزوير أحسن بوسقيعة، - 2

102. 

 .148-147هنان مليكة، مرجع سابق، ص ص  - 3

 .148المرجع نفسه، ص  - 4
5  - jean larguier-Anne marie larguier , op, cit,P358. 
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من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الأعمـال و العقـود التـي     35كما عددت المادة
يحظر على الموظف العام أن يأخذ أو يتلقى منها فائدة، ويتعلق الأمر هنـا بـالعقود أو   

  1.أو المناقصات أو المقاولاتالمزايدات 
القضاء على أن يكون للجاني وقت إرتكاب الفعل الإدارة أو الإشراف على  يقضيكما  

الصفقة التي أخذ فيها فائدة، وفي هذا الصدد قضى في فرنسا بأن الجريمة لا تقـوم إلا  
هـا  أو الإشراف على الصفقة التي أخذ في الإدارةإذا كان الموظف وقت إرتكاب الفعل 

  2.فائدة
كما تقوم الجريمة بكل فعل يكون من شأنه تحقيق الربح أو المنفعة سـواءا كـان         

إيجابيا أو تمثل في موقف سلبي من الجاني يكون من شأنه أن يجعل له مصـلحة فـي   
العمل الوظيفي، ويحدد قاضي الموضوع مدى كفاية سلوك الجاني لتحقيـق الـربح أو   

  3.المنفعة من العمل الوظيفي
بالمقابل لا تقوم الجريمة إذا تجاوز الموظف إختصاصـه أو أقحـم نفسـه فـي           

إختصاص غيره، ولو حصل من ذلك على فوائد، كمـا لا جريمـة إذا إنتفـت الإدارة    
الإشراف، كما هو الحال بالنسبة لنائب رئيس البلدية المنتدب للحالة المدنية الذي يشغل و

من إعانات مالية من البلديـة لا لسـبب إلا لكـون     منصب مدير بأجر لجمعية تستفيد
  4.وظيفته في البلدية لا تخوله السلطة للإشراف على تلك الجمعية

قد يحدث أيضا أن تكون الفائدة التي يأخذها الجاني مقابل إمتناعه عـن مطالبـة         
النظـر  المتعامل المتعاقد في صفقة أو عقد، بالقيام بعمل كان عليه أن يؤديه أو يصرف 
  5.عن أحد شروط العقد الذي يربطه بالمؤسسة المكلف بالإشراف عليها أو إدارتها

                                                 
 .148هنان مليكة، مرجع سابق، ص  - 1

، ص مرجع سابق ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزوير أحسن بو سقيعة، - 2
104. 

 .259، ص مرجع سابق ،مضرة بالمصلحة العامةقانون العقوبات الخاص، الجرائم ال فتوح عبد االله الشاذلي، - 3

مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرأحسن بو سقيعة،  - 4
104-105. 

 .55شروقي محترف، مرجع سابق، ص  - 5
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تحقـق بالنسـبة   تبوجه عام إستقر القضاء الفرنسي على أن الإدارة أو الإشراف      
للمنتخبين المحليين بمجرد مشاركتهم في مداولات المجلس الذي يناقش خلالها مشروع 

  1.فائدة فيه أو عمل أو عقد يكون للمنتخب
مثل هذا النوع من الجرائم يعد أكثر إنتشارا في الهيئات البرلمانية ، فبالرغم من أن     

القانون قد منع الموظف العمومي أيا كان سواء كان منتخبا أو معينا من ممارسة نشاط 
 ـ  قتجاري أو مهني آخر أثناء فترة الوظيفة أو العهدة كون الأمر يؤدي إلى عدم التوفي

المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، إلا أن كثيرا من البرلمـانيين تكـون لهـم     بين
شركات مستترة وفي كل مرة يتدخلون ويمنحون فيها صفقة عمومية إلى شركة تكـون  

  . 2لهم فيها أغلبية الحصص، في حين لا يتلقون أي مقابل عن هذه العملية
  :الإحتفاظ بالفائدة -ب

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على  35نص المادة هذه الصورة لم يأت        
ذكرها، غير أنه باستقراء النص باللغة الفرنسية نجـد أن المشـرع قـد أدرج ثلاثـة     

  3.ما يعني وجود صورة احتفاظ بالفائدة pris, reçu(conserver): مصطلحات هي
ليها في الوقت الـذي  هذا ويشترط أن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول ع       

كان فيه الموظف يدير المقاولة أو العملية التي يشرف عليها أو مكلف بـالأمر بالـدفع   
وتبعا لذلك لا تقوم الجريمة في صورة الاحتفـاظ  بالفائـدة إذا    ،فيها أو مكلفا بالتصفية

و أخذ الموظف العمومي الفائدة أو تلقاها في وقت لم يكن فيه مكلفا بإدارة المشـروع أ 
  .العملية أو العقد أو الصفقة أو مشرفا عليها

  :طبيعة الفائدة أو المنفعة -ج

لم يحدد المشرع طبيعة الفائدة أو المنفعة التي تعود على الجاني، ما يعني مدلول       
وإنما يشمل  مالي أو مادي مباشرالفائدة لا يقتصر على ما يحصل عليه الفاعل من ربح 

ليه بطريق غير مباشر ، كما قد تكون الفائـدة معنويـة أو   أيضا الربح الذي يحصل ع
فالمهم أن يكون الحصول على هذه المنفعـة  " فائدة أيا كانت"إعتبارية هذا ما يفيد عبارة

                                                 
، ص مرجع سابق ،اد، المال و الأعمال، جرائم التزويرالوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفسأحسن بو سقيعة،  - 1

105. 
2 -Frédéric-Jérôme pansier, le droit pénal des affaires ,2 éme édition, presse universitaire de 
France, paris, France, 1992, p.41. 

 .42جطو، مرجع سابق، ص عومار بو - 3
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أو الفائدة من العقود أو المقاولات أو المزايدات أو المناقصات التي يديروها الجـاني أو  
  .يشرف عليها أو مكلفا بالدفع فيها

ما ذهب إليه القضاء الفرنسي الذي أعتبر الجريمة قائمة سواء كانـت الفائـدة    هو     
  1.ذات طبيعة مالية أو معنوية

 ـحصول الموظف لنفسه على ربح أو منفعة بطريق مباشـر  و أن يـدخل الموظـف   ب
المختص ببيع أرض يشرف على المزاد الذي تباع فيه ويرسو عليه المزاد بالفعل ، أو 

دس المشرف على تنفيذ مشروع لحساب الدولة مع المقـاول الـذي   المهن مع أن يشترك
  2.يقوم بالتنفيذ في أعمال تنفيذ المشروع

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن أكثر الفوائد شيوعا متمثلة في الفوائد من        
تراض لمصلحة المرفق العام وشراء الأراضي، كما في قفوائد عقود الإوعقود التوريد 

لموظف المختص بالإشراف على الأغذية في قسم داخلي أو مستشفى يشترك مع حالة ا
  3.تعهد في توريدهامال

أما الحصول على الفائدة بطريق غير مباشر، فيتحقق في كل حالة يوجـد فيهـا          
وسيط يعمل لحساب الموظف كما لو كانت الشركة التي تنفذ الأعمال التي يختص بهـا  

أو كان الموظف قد إتفق مع أحد الأشـخاص علـى    هأو لزوجتالموظف مملوكة لابنه 
الحلول محله في تنفيذ الأعمال المكلف بها أو على الدخول في المزاد باسمه شخصـيا  

  4.ولكن لحساب الموظف المختص
كما قد تتحقق الفائدة بقبض مبلغ من المال أو الحصول على أسهم في شـركة أو        

بعقـد   ،من قانون الوقاية من الفسـاد  35اء نص المادة بمجرد وعد، وقد تتحقق كما ج
صوري وهي الحالة التي يبرم فيها الموظف عقدا مع مؤسسة مملوكة له وتحمل إسـما  

  .مستعارا

                                                 
، ص مرجع سابق ،الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرالوجيز في القانون سقيعة، أحسن بو  - 1

106. 

 .260، ص مرجع سابق ،قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي،  - 2
 .252نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص  - 3

 .260مرجع سابق، ص  ،قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،فتوح عبد االله الشاذلي - 4
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بكسب فائدة مؤكدة، إذا  اقيام جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية ليس مرتبط إن      
  1.نةلم يشك الموظف أنه ليس للعملية فائدة مادية معي

فلا عبرة بقيمة المنفعة التي يتم الحصول عليها فيستوي أن يكون للمنفعة مظهـر       
مالي أو إقتصادي أو أن تتحقق فائدة إعتبارية، وتطبيقا لذلك فإنه يرتكب جريمة التربح 

  2.الموظف الذي يعين شخصا في وظيفة أو أن يرقيه دون إستحقاق
ل سواء كانت الفائدة مؤكدة أو مجرد وعد بهـا  بمعنى أن الجريمة قائمة في كل الأحوا

  .أو ظاهرة أو مستترة
قد يحدث أن يأخذ الجاني الفائدة أو يتلقاها عن طريق شخص آخر، قـد يكـون         

  .شريكه أو أي شخص يتفق معه لإرساء العقد أو المناقصة أو المزايدة عليه
لإدارة العملية أو الإشراف لا يشترط في الإدارة أو الإشراف أن يكون عاما و شاملا و

عليها بكاملها، بل يكفي فيها أن يتمتع الموظف باختصاص معين يجعل لرأيه نوع مـن  
ذلـك ليشـمل الأعمـال التحضـيرية      يتسـع التأثير على إبرام صفقة أو تنفيـذها ، و 

  3.الاقتراحات وتقديم التقارير أو الإستشارات لقرارات قد يتخذها غيرهو
رات الكثيرة الصادرة عن القضاء الفرنسي بشأن جريمة أخذ فوائـد  من بين القرا      

بصفة غير قانونية ، قرار أدين بموجبه رئيس بلدية من أجل هذه الجريمة وهـي أخـذ   
فوائد بصفة غير قانونية من صفقة، حيث وقع بصفته عقدا مع مؤسسة قام فيهـا زوج  

لدية حصل عمدا على مصلحة إبنته بإنجاز عملية أداء خدمات على أساس أن رئيس الب
في عملية هو مكلف بها، بصرف النظر عما إذا كان رئيس البلدية لم يحصل على أيـة  

  4.فائدة مالية مباشرة من هذه العملية
كما حكم في فرنسا بتوافر الجريمة في حق رئيس بلدية رسا عليه مزاد أراضي        

 ـمملوكة للبلدية التي كان يشرف على أعمالها، وفي  ت ئحق آخر ، انظم إلى شركة أنش

                                                 
1  - Wilfrid jeandidier, op cit, P237. 

 .345سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  - 2

بق، ص مرجع سا ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرأحسن بوسقيعة،  - 3
105. 

4  -  Wilfrid jeandidier, op, cit, P337. 
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لاستغلال نبع البلدية التي يدير شؤونها رغم أن هذه الشركة أعلن بعدئذ بطلانها بسبب 
  1.عدم إقرار السلطة العامة لعقد تأسيسها

بمصلحة الدولة أو إحدى المؤسسات التابعـة لهـا،    الإضرارولا يشترط القانون      
  .لمادي للجريمةفالضرر ليس عنصرا من عناصر الركن ا

ن علة تجريم فعل أخذ فوائد بصفة غير قانونيـة فـي حقيقـة الأمـر راجـع      تكم    
السهر على المصـلحة العامـة    فيهلاختصاص الموظف العمومي بعمله، الذي يفترض 

ومباشرة الرقابة على من يتعاقدون مع الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العمومية 
مصـلحة  العملا لحسابها ، فإذا ربط بين العمل المنوط به وبـين  التابعة لها، أو يؤدون 

الخاصة لشخص آخر فإنه لا يستطيع أن يؤدي واجبه في الرقابة التي يفرضـها عليـه   
  2.مصلحته الخاصة عن المصلحة العامة يإختصاصه و إنما سيحاب

  :الركن المعنوي في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية: ثالثا

ريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من الجرائم العمدية التي لابد من توافر تعد ج       
القصد الجنائي لقيامها، و القصد المتطلب هنا هو القصد الجنائي العام الذي يتمثل فـي  

  .إتجاه الجاني للحصول على المنفعة أو الفائدة
أخذ فوائـد بصـفة   قد أقرت محكمة النقض الفرنسية أنه يكفي لقيام جريمة كما         

غير قانونية توافر القصد الجنائي العام، ويتمثل هذا الأخير في أخذ فوائد بصفة غيـر  
  3.قانونية

  :    العلم-1

يجب على الجاني أن يعلم بأنه موظف عام و أنه مختص بالعمل الوظيفي و أن        
  4.السلوك الذي يأتيه فضل فيه مصلحته الخاصة على المصلحة العامة

يجب أن يعلم أن له شأنا في الأشغال و المقاولات أو التعهدات التي يدخل فـي  و      
نطاق إختصاصه إعدادها أو تنفيذها أو الإشراف عليهـا، ويجـب أن تنصـرف إرادة    

  1.الجاني أيضا إلى الحصول على المنفعة أو الفائدة
                                                 

 .344سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  - 1

، الطبعة الثانية، النسر الذهبي، للطباعة، مصر، جرائم الأموال العامة و جرائم الرشوة مجد العمروسي، أنور العمروسي،أ - 2
  .218بدون سنة نشر،ص

3  -  Wilfrid jeandidier, op cit, P230. 
 .69، ص 2002، دار الفكر الجامعي، الأزاريطة، الإسكندرية، الحماية الجنائية للأموال العامةمحمد أنور حمادة،  - 4
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  :الإرادة-2

 35لمنصوص عليه في المادةلحظر اافتقوم الجريمة بمجرد مخالفة الموظف عمدا       
ن يكون الموظف في كل ذلك مدركا مختارا فيمـا  أمن قانون الوقاية من الفساد، و لابد 

  2.أقدم عليه فإن كان مكرها، إنعدم القصد
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة آنية أي أنها تتم منذ اللحظة التي يأخذ فيها المـتهم  

  .فائدة في صفقة خاضعة لإشرافه
قام القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بحصول الجاني على فائدة أو لـم يحصـل    إذاو

  .عليها، فمتى توافرت أركان الجريمة قامت الجريمة واستوجب الفاعل فيها العقاب
  :العقوبة المقررة لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية:ثالثا

ض العمولات من الصفقات التي تنظم أحكام جريمة قب ةباستقراء النصوص القانوني     
العمومية نجد أن المشرع فرق بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، وتلك المقررة 

  .للشخص المعنوي وهو ما نتطرق إليه تباعا
  : الأصليةالعقوبات -1  

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبيعي إلى عقوبات أصلية والى عقوبات    
  .أو الإعفاء منها أو حتى تخفيضهاتشديد العقوبة  نتكميلية، ويمك

  :العقوبة الأصلية المقررة للشخص الطبيعي-أ  

إلى ) 02(بالجبس من سنتين "يعاقب مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية 
دج إلـى مليـون    2.000.000سنوات، وبغرامة مالية من مـائتي ألـف   ) 10(عشرة 

  3". دج 1.000.000
  :للشخص المعنويالمقررة الأصلية العقوبة - ب  

عمم المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على كل جـرائم    
الفساد، بما فيها جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، وذلـك بـأن يكـون الشـخص     

                                                                                                                                                    
 .253مرجع سابق، ص نوفل علي عبد االله صفو الدليمي،  - 1

 .151هنان مليكة، مرجع سابق، ص  - 2

 .الفساد ومكافحته المتعلق بالوقاية من 01-06من القانون رقم  35المادة  - 3
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الإعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعـد  
        1.المقررة في قانون العقوبات

يتعرض الشخص المعنوي المدان بجريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية     
  :مكرر من قانون العقوبات وهي 18للعقوبات المقررة في المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 05(إلى خمس ) 01(غرامة تساوي من مرة      
تراوح ما بين المقررة للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي أي غرامة ت

دج 5.000.000دج وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجريمة الرشوة و1.000.000
  .ىوهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقص

  :العقوبات التكميلية-2

يميز المشرع بين العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي عن العقوبات       
  .التكميلية المقررة للشخص المعنوي

  :التكميلية المقررة للشخص الطبيعيالعقوبات -أ  

ينص المشرع على أنه في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص       
عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من 

  2.العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

جاء بها قانون الوقاية  يالإلزامية والاختيارية، والت ةوبات التكميليوهي ذات العق       
  .من الفساد ومكافحته التي سبق الإشارة إليها في جنحة المحاباة

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي-2

  : حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات وهي
ق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس غل، حل الشخص المعنوي

المنع من ، الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، سنوات
مزاولة نشاط مهني او اجتماعي بشكل مباشر او غير مباشر نهائيا لمدة لا تتجاوز 

عليق مصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها ت، خمس سنوات
والتي سبق الاشارة اليها في جريمة  الوضع تحت الحراسة القضائية، نشر حكم الادانةو

  .المحاباة 
                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  53المادة  -1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  50المادة  - 2
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  :بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية أحكام أخرى متعلقة  -3 

إضافة إلى العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية التي حددها المشرع في حالة 
ر قانونية، قرر المشرع أحكام أخرى متعلقة ارتكاب جريمة أخذ فوائد بصفة غي

بالشروع و الإشتراك و التقادم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشديد العقاب والأعذار 
  .المخففة والمعفية من العقاب

  :جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةأحكام الشروع و الإشتراك في  -

خذ فوائد بصفة غير يعاقب المشرع على الشروع و الإشتراك في جريمة أ
،أما 1قانونية، وتطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات

الشروع في إرتكاب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية فيعاقب المشرع مرتكبه بمثل 
  2.العقوبة المقررة للجريمة نفسها

ني إلى تنفيذ الجريمة فعلا، الشروع هو المرحلة التي تنصرف فيها إرادة الجا       
  3.فيبدأ في تنفيذ الركن المادي، ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

وهو المرحلة التي تلي التفكير و العزم على إرتكاب الجريمة، وهو معاقب عليه       
  .4بناءا على نص صريح في القانون

  .5العقوبة المقررة للجريمةأما الإشتراك فيعاقب الشريك في الجنحة بنفس 
  :جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةأحكام التقادم في  -

لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة لجريمة أخذ فوائد بصـفة غيـر   
قانونية، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن، وفي غير ذلـك  

  6.صوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيةمن الحالات، تطبق الأحكام المن
ثلاث سنوات من إرتكاب ) 03(وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي        
و العقوبة تتقادم بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصـبح القـرار أو    1.الجريمة

  2.الحكم نهائي

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  52/01المادة  - 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم من  52/02المادة  - 2

 .94، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العاميعة، أحسن بوسق -3

 .المعدل و المتمم 156-66من الأمر رقم  30المادة  - 4

 .المعدل و المتمم 156-66من الأمر  42المادة  -5

 .متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهال 01-06م من القانون رق 54المادة  - 6
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  :جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةالظروف المشددة في -

سنة، ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر 
وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة، إذا كان مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير 
قانونية قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضو 

و ممن يمارسون صلاحيات الشرطة في الهيئة، أو ضابط أو عون شرطة قضائية، أ
  .3القضائية، أو موظف أمانة ضبط 

  :لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونيةالأعذار المعفية و المخففة  -

يستفيد مرتكب جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من الإعفاء أو بتخفيض 
 .العقوبات حسب الشروط التي حددها المشرع في القانون المتعلق بالفساد

حيث يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات الإدارية 
أو القضائية أو الجهات المعنية كمصالح الشرطة القضائية، عن الجريمة وساعد على 

ويشترط أن يتم التبليغ قبل مباشرة اجراءات المتابعة  4.الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم
لعمومية، أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة العامة في ملف أي قبل تحريك الدعوى ا

  5التحريات الأولية
ويستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد، بعد 
مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في 

لمتابعة تظل مفتوحة إلى أن إرتكاب الجريمة، ومرحلة ما بعد مباشرة اجراءات ا
، فتظهر الحكمة من وضع المشرع للأعذار المعفية وتخفيض 6تستنفذ طرق الطعن

  7.العقوبة، أنه مرتبط بغايته في تحقيق المصلحة العامة
  

                                                                                                                                                    

  .المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155- 66من الأمر رقم  08المادة  -1

 .المعدل و المتمم 155-66من الأمر رقم  614/01المادة  - 2

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  48المادة  - 3

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  49/01 المادة - 4

مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرعة، أحسن بوسقي - 5
37. 

 .37المرجع نفسه، ص  -6

 . 37سابق، ص عياسر الأمير فاروق، مرج - 7
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  جريمة تلقي الهدايا: الفرع الثالث

الفساد تعد جريمة تلقي الهدايا من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من         
صـورة مـن صـور     دوتع ،ومكافحته، والتي لم تكن موجودة في ظل قانون العقوبات

  .الرشوة في مجال الصفقات العمومية
تقتضي هذه الجريمة صفة خاصة في مرتكبها وهي أن يكون الجـاني موظفـا           
  .على النحو الذي سبق بيانه في جريمة المحاباة ،عموميا
  .المعنوي ني تقوم عليها الجريمة، وهي الركن المادي، الركنتطرق للأركان الت       

  :)الركن المادي( قيام الجريمة : أولا

من قانون الوقاية من الفساد  38ينص المشرع على جريمة تلقي الهدايا في المادة       
كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية .......ومكافحته التي تقتضي على أنه يعاقب

ر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لهـا صـلة   أو أية مزية غي
  .بمهامه

  :النشاط الإجرامي-1

 فيهـا  إستنادا إلى نص المادة نجد أن جريمة تلقي الهدايا يقوم النشاط  الإجرامي      
قبول الموظف العمومي هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر على إجراء ب

  .ما لها علاقة بمهامه، كما يلحق التجريم مقدم الهدية  ما أو معاملة
  :ييل فيماالنشاط الإجرامي  يتمثلذلك ل     

  :قبول هدية أو مزية غير مستحقة -أ

يفترض القبول كصورة للركن المادي في هذه الجريمة إيجابا صدر من صـاحب        
لقي الهدايا ما يعني تحت عنوان ت 38المصلحة على قبول الهدية، حيث جاء نص المادة

  .إستلام الهدية وقبولها
كما أن المقصود من تلقى الهدايا، أي إستلامها و ليس مجرد قبولهـا كمـا فـي          

جريمة الرشوة السلبية التي يتحقق القبول فيها سواء حصل بعد ذلك على ما وعد به أم 
قابل المعلى لم يحصل، وبصرف النظر أيضا عن الأسباب التي أدت إلى عدم حصوله 

  1.فمجرد القبول يشكل السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة

                                                 
 .65، ص مرجع سابق ،قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةالله الشاذلي، فتوح عبد ا - 1
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إذ أن  ،كما أن قبول الهدية في جريمة تلقي الهدايا لا يشترط فيه قضـاء حاجـة        
  1.المشرع لم يربطه بأداء عمل أو الإمتناع عن أدائه كما هو الحال في جريمة الرشوة

ة أو المزية غير مستحقة، غيـر أن الجريمـة   أن المشرع لم يحدد نوع الهدي إلا      
ن نصدق عليها مدلول المزية التي يمكن أمادامت تعد صورة من صور جريمة الرشوة 

  .يعرضها الجاني على الموظف في جريمة الرشوة
و أمثلتها كثيرة  ،فالمزية تأخذ عدة معاني وصور فقد تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية

  .ة، أو أثاث و غيرهاكالذهب، المال، أو سيار
  :أن يكون قبول الهدية من شأنه التأثير في سير إجراء ما أو معاملة ما -ب

إشترط المشرع أن يكون قبول الهدية أو المزية التي يقبلها الموظف العمومي من       
شأنها أن تؤثر في معالجة ملف أو في سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهامـه دونمـا   

  .ما هو الإجراءحصر أو تحديد 
مقدم الهدية أو المزية حاجـة أو مظلمـة أو مطلبـا    لبمعنى آخر لابد أن يكون        

معروضا على الموظف العمومي، الذي قبل الهدية أو المزية وقد يأخذ المطلب أيضـا  
شكل الدعوى القضائية أو العريضة الإدارية أو الترشح لمشروع أو التظلم أو الطعـن  

  .رفي قرا

  .الركن المعنوي :ثانيا

العلـم   عنصـري تعد جريمة تلقي الهدايا من الجرائم القصدية التي تتطلب توافر       
  .الإرادةو
  :العلم-1

 ـ        أحـد   وهو العلم بكافة الأركان التي يقوم عليها النموذج القانوني للجريمـة وه
 ـ عناصر القصد الجنائي،وفي صدد جريمة تلقي الهـدايا ينبغـي    ف أن يكـون الموظ

،أي أن المقابل الذي يقدم إليه العمومي على علم بأن مقدم الهدية أو المزية له حاجة لديه
هو نظير العمل الوظيفي الذي يقوم به،فتتوافر بذلك صلة ارتباط نفسي لديه بين المقابل 

  2.الذي يحصل عليه والعمل الذي يلتزم به

                                                 
مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويرأحسن بو سقيعة،  - 1

85. 
 .97المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق،ص فتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، الجرائم  -  2
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يعلم بقيام ارتباط بينهـا وبـين    قد يعلم الموظف بوجود العطية أو الهدية،ولكنه لا     
العمل الوظيفي أي لا يعلم بالغرض منها ويعني ذلك انتفاء علمه بالصلة التي تـوافرت  
في ذهن صاحب المصلحة وحده ،بين المقابل الذي قدمه للموظف وبين العمل الوظيفي 
الذي حقق مصلحته ويحدث هذا إذا اعتقد الموظف أن للعطية أو الهدية غرضـا أخـر   

ر كونها مقابل للعمل الوظيفي كما لو اعتقد أنها هدية تبررهـا صـلات القرابـة أو    غي
      1.الصداقة

 الإرادة-2

العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي هـو إرادة إتيـان السـلوك المحقـق          
يكفي توافر العلم بمعناه السابق لقيام جريمة تلقي الهدايا وإنمـا يجـب أن    للجريمة، فلا

 .إرادة المرتشي إلى تحقيق السلوك الذي يشكل ماديات الجريمةتتجه 

ولا يثور شك في توافر عنصر الإرادة حين يطلب الموظف مقابلا لأداء العمـل         
  . تتجه إرادته إلى قبولها وتلقيها نالوظيفي هدية كانت أو عطية وأ

أن تكون إرادة حـرة  وغني عن البيان أن الإرادة التي تتحقق بها الجريمة ينبغي      
  . مختارة
كما أن الشيء الملاحظ على هذه الجريمة أنه من الصعب إثباتها مـن الناحيـة         

العملية، لأنه يصعب إثبات أن الهدية أو المزية هي التي أدت و أثـرت علـى سـير    
  2.الإجراءات، ولم يكن لظرف آخر أي دخل في تغيير مسار الإجراءات

الفساد  انتشارالجزائري باستحداثه لهذه الجريمة قد تفطن إلى  ونجد أن المشرع       
أكثر و خاصة في صورة الرشوة التي تعد آفة تنخـر الإدارة الجزائريـة ، كمـا أن    
المشرع يكون قد غطى العجز و النقص الذي كان ينتاب جريمة الرشوة السلبية و التي 

لرشوة لأنها تـدخل تحـت   أدت إلى خروج الكثير من التصرفات خارج نطاق جريمة ا
نطاق الهدية، وهذا في حقيقة الأمر تطبيقا لما جاء في الشريعة الإسلامية م التي تعتبر 

  3.الهدايا من الجرائم الملحقة بالرشوة

                                                 
 .99المرجع نفسه ،ص- 1

 .99السابق، ص  عأمال يعيش تمام، المرج- 2

 98، ص 1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، لجرائم الماسة بالنزاهة بين الشريعة و القانونعزت حسنين، ا - 3
 .وما بعدها
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  :العقوبة المقررة لجريمة تلقي الهدايا:ثالثا

لمشرع التي تنظم أحكام جريمة تلقي الهدايا نجد أن ا ةباستقراء النصوص القانوني    
فرق بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، وتلك المقررة للشخص المعنوي وهو ما 

  .نتطرق إليه تباعا
  : الأصليةالعقوبات -1  

تنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبيعي إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية،    
  .تشديد العقوبة أو الإعفاء منها أو حتى تخفيضها نويمك
  :صلية المقررة للشخص الطبيعيالعقوبة الأ-أ  

إلـى سـنتين   ) 06(بالحبس من ستة أشهر "يعاقب مرتكب جريمة تلقي الهدايا    
  1". دج 200.000دج الى 50.000، وبغرامة مالية من ) 02(

     :المقررة للشخص المعنويالأصلية العقوبة - ب  

عمومية يتعرض الشخص المعنوي المدان بجريمة قبض العمولات من الصفقات ال   
  :مكرر من قانون العقوبات وهي 18للعقوبات المقررة في المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة ) 05(إلى خمس ) 01(غرامة تساوي من مرة      
المقررة للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي أي غرامة تتراوح ما بين 

دج 5.000.000دج وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجريمة الرشوة و1.000.000
  .ىوهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقص

  :العقوبات التكميلية-2  

يميز المشرع بين العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي عن العقوبات      
  .التكميلية المقررة للشخص المعنوي

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي-أ  

نة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص ينص المشرع على أنه في حالة الإدا      
عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من 

  2.العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  38المادة  - 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  50المادة  - 2
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جاء بها قانون الوقاية  يالإلزامية والاختيارية، والت ةوهي ذات العقوبات التكميلي       
  .فساد ومكافحته التي سبق الإشارة إليها في جنحة المحاباةمن ال

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي- ب

  : حدد المشرع العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات وهي
غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ، حل الشخص المعنوي

المنع من ، العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات الاقصاء من الصفقات، سنوات
مزاولة نشاط مهني او اجتماعي بشكل مباشر او غير مباشر نهائيا لمدة لا تتجاوز 

مصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها تعليق ، خمس سنوات
ها في جريمة والتي سبق الاشارة الي الوضع تحت الحراسة القضائية، نشر حكم الادانةو

  المحاباة 
  :بجريمة تلقي الهدايا أحكام أخرى متعلقة  -3 

إضافة إلى العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية التي حددها المشرع في حالة 
ارتكاب جريمة تلقي الهدايا، قرر المشرع أحكام أخرى متعلقة بالشروع و الإشتراك 

يد العقاب والأعذار المخففة والمعفية من والتقادم، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتشد
 .العقاب

  :جريمة تلقي الهداياأحكام الشروع و الإشتراك في  -أ

يعاقب المشرع على الشروع و الإشتراك في جريمة تلقي الهدايا، وتطبق 
،أما الشروع في 1الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص عليها في قانون العقوبات

د بصفة غير قانونية فيعاقب المشرع مرتكبه بمثل العقوبة إرتكاب جريمة أخذ فوائ
  2.المقررة للجريمة نفسها

الشروع هو المرحلة التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى تنفيذ الجريمة فعلا،       
  3.فيبدأ في تنفيذ الركن المادي، ولكنها لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها

ي التفكير و العزم على إرتكاب الجريمة، وهو معاقب عليه وهو المرحلة التي تل     
  .1بناءا على نص صريح في القانون

                                                 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  52/01المادة  - 1

 .فحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكا 01-06من القانون رقم  52/02المادة  - 2

 .94، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العامقيعة، أحسن بوس -3
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  .2أما الإشتراك فيعاقب الشريك في الجنحة بنفس العقوبة المقررة للجريمة
  :جريمة تلقي الهداياأحكام التقادم في  - ب

ا، في حالة ما لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة لجريمة تلقي الهداي
إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن، وفي غير ذلك من الحـالات، تطبـق   

  3.الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
ثلاث سـنوات مـن إرتكـاب    ) 03(وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي  

تاريخ الذي يصـبح القـرار أو   و العقوبة تتقادم بمضي خمس سنوات من ال 4.الجريمة
  5.الحكم نهائي

  :جريمة تلقي الهداياالظروف المشددة في -ج

سنة، ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر 
وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة، إذا كان مرتكب جريمة تلقي الهدايا قاضيا، 

، أو ضابطا عموميا، أو عضو في الهيئة، أو أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة
ضابط أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارسون صلاحيات الشرطة القضائية، أو 

  .6موظف أمانة ضبط 
  :لجريمة تلقي الهداياالأعذار المعفية و المخففة  -د

يستفيد مرتكب جريمة تلقي الهدايا من الإعفاء أو بتخفيض العقوبات حسب 
 .دها المشرع في القانون المتعلق بالفسادالشروط التي حد

حيث يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات        
الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية كمصالح الشرطة القضائية، عن الجريمة 

مباشرة  ويشترط أن يتم التبليغ قبل 7.وساعد على الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم

                                                                                                                                                    

 .المعدل و المتمم 156-66من الأمر رقم  30المادة  - 1

 .المعدل و المتمم 156-66مر من الأ 42المادة  -2

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  54المادة  - 3

  .المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155- 66ن الأمر رقم م 08المادة  -4

 .المعدل و المتمم 155-66من الأمر رقم  614/01المادة  - 5

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  48المادة  - 6

 .لفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من ا 01-06من القانون رقم  49/01المادة  - 7
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اجراءات المتابعة أي قبل تحريك الدعوى العمومية، أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة 
  1العامة في ملف التحريات الأولية

ويستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد، بعد 
مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في 
إرتكاب الجريمة، ومرحلة ما بعد مباشرة اجراءات المتابعة تظل مفتوحة إلى أن 

، فتظهر الحكمة من وضع المشرع للأعذار المعفية وتخفيض 2تستنفذ طرق الطعن
  3.العقوبة، أنه مرتبط بغايته في تحقيق المصلحة العامة

  :خلاصة واستنتاجات 

و المتمثلة في كـل   ،بالصفقات العموميةهذا الفصل للجرائم المتعلقة  تطرقنا في       
من جريمة الإمتيازات غير مبررة بصورتيها جريمة المحاباة واستغلال نفـوذ أعـوان   
الدولة للحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصـفقات العموميـة، وجريمـة    
الرشوة في الصفقات العمومية بكل صورها من قبض العمولات، و أخذ فوائـد بصـفة   

أعاد المشرع الجزائري تنظيمها بموجب ،و هي الجرائم التي انونية و تلقي الهداياغير ق
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بعد أن كانت مجرمة سابقا بموجب قانون العقوبات 
ورصد لها عقوبات محددة ، باستثناء جريمة تلقي الهدايا و التي تعد صورة من صـور  

و التي لم  ،من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 38دة بموجب الما المستحدثةالرشوة 
  .تكن مجرمة في ظل قانون العقوبات

 128الصفقات العمومية كان منصوص عليها فـي المـواد   بالمتعلقة  إن الجرائم      
 71وقد تم إلغاءها بموجب نـص المـادة   ،من قانون العقوبات 123و  1مكرر  128و
  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتهو  01ـ06من القانون رقم  72و

وخلصنا من خلال عرضنا لكل جريمة على حدا ومعرفة العناصر المكونة لكـل        
مشترك بين كـل  العنصر ال يعد"الموظف العمومي"أن صفة الجاني وهو  صورة منها،

                                                 

مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزوير، أحسن بوسقيعة - 1
37. 

المرجع السابق ، ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال و الأعمال، جرائم التزويريعة، أحسن بوسق -2
 .37ص 

 . 37سابق، ص عالأمير فاروق، مرج ياسر - 3
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بهـا،  ذوي الصفة التي لا تقوم إلا بتوافر صفة معينة في مرتك،و أنها من جرائم الجرائم
 ،وهو الموظف العمومي الذي لا يقتصر مدلوله على المعنى الإداري للموظـف العـام  

الموظف الأدنى درجة إلـى الموظـف    من يتمتع بصفة الموظف، ومنإنما يشمل كل و
  .الأعلى درجة

أن كل الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية تشترك إضافة إلـى   ما يمكن ملاحظته     
جريمة واحد وهو الصفقات العمومية و تتم في جميـع مراحـل    محلفي صفة الجاني 

الصفقة من إبرامها إلى تنفيذها ، بمعنى أن أي جريمة من الجرائم الخمس يمكن أن تقع 
       . في مرحلة الإبرام أو التأشير أو المراجعة أو التنفيذ وحتى في الملحق

الـذي   ،1ت العمومية من جديـد قد تطرقنا إلى كل ما جاء به قانون تنظيم الصفقال     
تضمن من الأحكام ما يكفي لحماية المال العام والمحافظة على الموارد المالية وحسـن  
إستغلالها، و من ضمن الأحكام التي تم إستحداثها بموجب قـانون تنظـيم الصـفقات    
العمومية الجديد تداركه لطريقة الإعلان و الإشهار الصحفي الواجب القيام به في مجال 

حيث أدرج أسلوب الإعلان الإلكتروني وتبـادل   ،الإعلان عن المناقصة المراد إبرامها
الإتصـال وتبـادل   "الباب السادس تحت عنـوان  في المعلومات بالطريقة الإلكترونية 
  . "المعلومات بالطريقة الإلكترونية

 ـ  أكدكما        ه على ضرورة إدراج التصريح بالنزاهة في العرض التقني الـذي يقدم
الـذي  و بـه،  يلتزم أن المتعهد، وهو تصريح مفروض على كل متعهد وطني أو أجنبي

  .يشترط العمل به في جميع أنواع الصفقات كلما إستعملت الأموال العامة
بخصوصـيتها و إن   تتميـز ن كل جريمة نجدأ من حيث الأركان العامة للجرائمو     

  .محلهاو  مرتكبهاإشتركت في 
لسن قانون ينظم جرائم  هو هل هناك ضرورةيطرح في هذا الصدد السؤال الذي و     

و جرائم الصفقات العمومية بصفة خاصـة مسـتقل عـن قـانون      ،الفساد بصفة عامة
  العقوبات؟ 

قضايا الفساد التي  نالهائل م كماليمكن أن نجيب على هذا السؤال لو نظرنا إلى       
ت المشبوهة المبرمـة مخالفـة لأحكـام    عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة و الصفقا

                                                 
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10المرسوم الرئاسي رقم  -1
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فتشكل الجرائم المتعلقـة بالصـفقات   ،التشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية
العمومية عقبة أمام التطور الإقتصادي الذي تصبوا الجزائر لإنمائه و إنشائه كما أنهـا  

عد القانونية على ديا حقيقيا أمام مؤسسات المال و الأعمال، و امتحان لقدرة القواحتعد ت
  .تحقيق فعالية في ردع الفاسدين

المنظومة القانونية قصورا كبيرا سواء ما تعلق منها بالشق الجزائـي   كما عرفت      
محاولـة   إنتقال الجزائر من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي و وأو الإجرائي ، 

النظـر فـي القواعـد     دة إلـى إعـا   أدىاستحداث لجان لإصلاح المنظومة القانونية 
الموضوعية و الإجرائية على حد سواء إن كان في القطاع العام أو القطـاع الخـاص،   

التي كانت الجزائر من والتوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته و
قـانون العقوبـات لكـل     جاء نتيجة لعـدم مواكبـة  الدول السباقة إلى التوقيع عليها ، 

 ـ دعـت لضـرورة   ل، فهذه العوامتطورات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعيةال  نس
وانتقالها من جرائم تقليدية إلـى   ،الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ينظمقانون جديد 

  .جرائم مستحدثة وهو ما يدل على التطور النوعي للجرائم 
فراد هـذه  إخطوة إلى الأمام ب من خلال ما تقدم، يمكن القول أن المشرع قد خطا      

 بهدفالتوسع في صفة الجاني الموظف العمومي كان ،بالجرائم بنصوص قانونية خاصة
حصر كل أفعال الفساد التي ترتكب من أي موظف مؤقت أو دائم ومهما كانت درجتـه  
في السلم الإداري ، كما أن النص على الإعلان الإلكتروني ومبدأ التصريح بالنزاهـة  

 معظـم  لتطورات الحاصلة فـي ومسايرته لى مواكبة المشرع لكل المستجدات يدل عل
  .منها التشريعات وخاصة الفرنسي

وقاية من الفسـاد  لللذلك يمكن القول أن المشرع الجزائري قد وفق في سن قانون      
مكافحته من ناحية، ووفق في استحداث الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية و التـي  و

  .بمصالح الدولة تضر واقتصادية م ماليةتعد جرائ
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لقد أصبحت الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية آفة تهدد الاقتصاد الوطني، وقد ظهر 
جرائم وإبرام صفقات ذلك جليا في المجالين الاقتصادي والإداري، مع انتشار هذه ال

مشبوهة وكثرة الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة من فضيحة 
  .سوناطراك إلى قضية الخلفية بنك وغيرها من قضايا الفساد

تتمركز هذه الجرائم والممارسات خاصة في مجال إبرام الصفقات والعقود 
ل التي تمر بها الصفقات العمومية من ، وتمتد إلى كل المراحتوالمناقصات والمزايدا

  .مرحلة الإبرام إلى غاية دخولها حيز التنفيذ
ويمكن أن نرجع أسباب تفاقم هذه الجرائم التي تنخر الاقتصاد الوطني إلى غياب 
آليات الرقابة والمساءلة والشفافية الواجب إعمالها في هذا المجال، خاصة وأن هذه 

ر استغلال الأموال العامة،لذلك كان لزاما على الممارسات تجد طريقها حيث يكث
المشرع الجزائري الوقوف لها والقضاء عليها، وكخطوة أولى قامت الجزائر بالمصادقة 
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نتج عنها سن قانون الوقاية من الفساد 

ي تحول دون وقوع هذه ومكافحته الذي نص على مجموعة من التدابير الوقائية الت
الجرائم، وذلك عن طريق سد الفراغ القانوني الذي كانت تنفذ منه هذه الجرائم، كما 
عمل المشرع على تعزيز و تفعيل دور الكثير من أجهزة الرقابة لأجل محاصرة 
الممارسات الفاسدة وتعزيز أكثر للثقة والنزاهة في مؤسسات الدولة والمساعدة على 

د العمومية بفعالية، لذا استحدث المشرع مجموعة من الإجراءات استعمال الموار
الجديدة خاصة بقمع الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، التي تمس مختلف مراحل 
سير الدعوى العمومية، وهي أساليب البحث والتحري الجديدة، هذه الأساليب التي تسهل 

وإحالة مرتكبيها على الجهات  الكشف عن جرائم الصفقات العمومية، و الكشف عنها
تطبيق العقوبات المقررة لها، والتي حددها المشرع بين عقوبات  القضائية المختصة يتم 

أصلية وأخرى تكميلية، كما عاقب على الشروع والاشتراك في هذه الجرائم، بالإضافة 
ية حددها إلى تحديد أحكام تشديد العقوبة وتخفيفها وكذا الإعفاء منها، وهي تدابير ردع

  .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
كما أنشأ المشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تكلف بتنفيذ 
استراتيجيات الوقاية من الفساد ومكافحته، و ما يقوم به مجلس المحاسبة في مجال 

    .الرقابة المالية اللاحقة التي يمارسها للحد من إهدار المال العام
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إضافة إلى سنه مجموعة من التدابير الوقائية كالتصريح بالممتلكات، وكذا احترام      
إجراءات إبرام الصفقات العمومية المتمثلة في مبادئ المنافسة والمساواة أمام المرشحين 

  .والشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية
ة تتطلب ازدواجية في الآليات والمكافحة الفعالة لجرائم الصفقات العمومي     

المرصودة لمكافحتها والحد منها، فهي تتطلب إتباع إستراتيجية وقائية تكون لها فعالية 
وكفاءة قبل وقوع الجريمة من رقابة ومساءلة، كما تتطلب تدخلا قانونيا عقابيا يقوم 

بت ومن ث.على توقيع العقوبات في حال اكتشاف الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم
تورطهم في قضايا الرشوة و المحاباة وكذا استغلال النفوذ،ولعل تعدد وسائل المكافحة 

  .من شانه وضع حد لإهدار المال العام
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  الأولالمبحث 

 مكافحة جرائم الصفقات العموميةب الأحكام الاجرائية المتعلقة

عمومية إلى العقوبات التي يتعرض الموظف العمومي المدان بجرائم الصفقات ال       
جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فلم يكتـف المشـرع الجزائـي بالآليـات     
والتدابير الرامية للوقاية من الفساد، لأنها قد لا تحقق مبتغاها في الوقايـة مـن هـذه    
الجرائم، غير أن توقيع الجزاء على مرتكب جرائم الصفقات العموميـة يقتضـي أولا   

شف عنها ، ويكون الكشف عنها من قبل الضبطية القضـائية باعتبارهـا صـاحبة    الك
الاختصاص في الكشف والتحري عن الجرائم عموما، لذلك تضمن هذا القانون أحكاما 

  ".        بأساليب التحري الخاصة"جديدة تخص مكافحة هذه الجرائم، سماها المشرع 

  المطلـب الأول

  لصفقات العموميةمتابعة الجرائم المتعلقة با

نظرا للخطورة التي تشكلها جرائم الصفقات العمومية فهي تهدد وتمـس بـأمن   
واستقرارالدولة الاقتصادي، لذلك كان لزاما على المشرع القانوني أن يتصـدى لهـذه   
الجرائم، بوضع مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف للحد مـن هـذه الجـرائم    

ذه النصوص القانونية حبرا على ورق لا يمكن أن تبلـغ  ومعاقبة مرتكبيها،حيث تبقى ه
 .غايتها إذا لم تلازمها أحكام اجرائية تساهم في تفعيلها

والنيابة العامة بوصفها السلطة المختصة بالاتهام لها أن تقرر تحريك الـدعوى  
 1.العمومية متى علمت بوقوع الجريمة بهدف توقيع الجزاء القانوني

  :ت الأولية للكشف عن جرائم الصفقات العموميةالتحريا: الفرع الأول

هذه المرحلة تلي وقوع الجريمة مباشرة، وهي تهدف إلى الكشف عن الحقيقة،   
ولذلك فهي من مراحل إثبات الدعوى الجنائية، ويتجه هدفها الأساسي إلى جمع عناصر 

  2.الإثبات اللازمة لتحضير التحقيق الابتدائي
  

                                                 
 .24، ص  2004، دار هومة، الجزائر،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عبد االله اوهابية، - 1

  .84ص ، 1981، ، مطبعة القاهرة،، مصر، الجزء الأولالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،أحمد فتحي سرور،  - 2
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الأولية تسبق مرحلة التحقيق وتتسم بالبحث والتحري عن وعلى اعتبار أن التحريات 
وقوع الجريمة تسهيلا لجمع الأدلة، يجب على ضابط الشرطة القضائية البحث 

  1.والتحري عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي
إذن مرحلة الاستدلالات هي مرحلة أولية، بحيث تكون الإجراءات التي تتم في       
مرحلة عبارة عن إجراءات تمهيدية، وهي عبارة عن تحريات أولية تسبق تحريك هذه ال

  2.الدعوى العمومية
خلال هذه المرحلة نجد أن للنيابة العامة سلطة تقدير واسعة في اتخاذ القرار       

المناسب للدعوى الجزائية متابعة أو حفظا، كما أن تكييف الوقائع وفق النصوص 
لمفعول لهو أيضا من صميم السلطة التقديرية للنيابة العامة في القانونية السارية ا

  3.الدعوى الجزائية
من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لوكيل الجمهورية سواء في  69فالمادة   

طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق، أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، 
  .إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة أن يطلب من القاضي المحقق اتخاذ كل

كما يجوز أيضا بهدف الوصول إلى الحقيقة الإطلاع على أوراق التحقيق، على   
  .ساعة 48أن يعيدها في ظرف 

من نفس القانون السالف الذكر، أن يطلب تنحية الملف من  71كما تجيز المادة   
السير الحسن للعدالة  قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق متى رأى أن

وفحوى التحريات هومجرد جمع المعلومات وغايته هو توضيح الامور  يقتضي ذلك،
للنيابة العامة كي تتصرف على وجه معين وليست غايته توضيح عناصر الدعوى 

 .4لقاضي الحكم لكي يحكم على نوع معين فتلك مهمة النيابة العامة او قاضي التحقيق

  

  

                                                 
 ،2007، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري سليمان بارش، - 1

 .120،ص

 2003هومه ،الجزائر،،دارل،الجزء الأومحاضرات في الإثبات الجنائي،النظرية العامة للإثبات الجنائيمروك نصر الدين،  - 2
  .317، ص

  .73محمد محدة، مرجع سابق، ص  3
 .54،ص 2010، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،الجزائية تمحاضرات في قانون الإجراءاعبد الرحمان خلفي،  -  4
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     :ابعة عن طريق تحريك الدعوى العموميةالمت :الثانيالفرع 

تتميز الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ببعض الأحكام الخاصة، وتظهر هـذه        
الأحكام أولا في مرحلـة التحقيـق، والأصل ان النيابة العامة هي السلطـة المختصة 

 1.أساسا بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في كافة الجرائم

ا تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف الـى وزيـر   فعندم  
العدل، حافظ الأختام، الذي بدوره يخطر النائب العـام المخـتص لتحريـك الـدعوى     

  2.العمومية عند الاقتضاء
ويقصد بتحريك الدعوى العمومية البدء فيها ويكون ذلك بإجراء النيابة العامـة    

احد رجال الضبط القضائي، أو تعيين قاضي لإجراء هـذا   تحقيقا فيها بنفسها أو انتداب
 3.التحقيق

ورغبة من المشرع في مكافحة جرائم الفساد فقد نص علـى ان ينشـأ ديـوان      
  4.مركزي لقمع الفساد، ويكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد

كافحتـه،  جانب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وم"هذا الديوان الذي سينشأ إلى  
والذي سيتكفل بمجرد تنصيبه بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، لإيجاد حلـول  
للقضاء على مختلف صور جرائم الفساد، التي مست العديد من المشاريع والصـفقات  

  . العمومية رغبة لاستغلال الأموال العامة
العموميـة  وعلى ذلك فإن تحريك الدعوى العمومية بخصوص جرائم الصـفقات        

تتوقف على ما تتوصل إليه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد من وقـائع ذات وصـف   
جزائي، بعد أن تحول الملف إالى وزير العدل الذي بدوره يخطر النائب العام المختص 

  .لتحريك الدعوى العمومية إذا كانت الوقائع تشكل جريمة من جرائم الصفقات العمومية

                                                 
، 2009، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة، الإسـكندرية،  الجرائم الاقتصادية، التقليدية، المستحدثةنسرين عبد الحميد، -1

  .85 ص
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  22المادة  - 2
، ص 2007، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليلة، الجزائـر،  شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري سليمان بارش،- 3

52-53.  
يتضمن  2010أكتوبر سنة  27الموافق لـ  1431ذي القعدة عام  19مؤرخ في  11-10مكرر من القانون رقم  24المادة  -4

-06الذي يتمم القانون رقم  2010غشت سنة  26موافق  1431رمضان عم  16المؤرخ في  05-10الموافقة على الأمر رقم 
نـوفمبر   08، مؤرخة فـي  66والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية، عدد  2006فيفري  20مؤرخ في  01

  .5، ص 2010
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للكشف عـن جـرائم الصـفقات العموميـة      ةات الشرطة القضائيتحري: الثالثالفرع 

  :باستعمال أساليب التحري الخاصة

إن الكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، يتطلب جملة من إجراءات    
البحث والتحري من قبل الشرطة القضائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في الكشـف  

الإجراءات هو كشـف الجـرائم ومعرفـة كافـة     عن الجرائم كافة، والهدف من هذه 
  .الظروف التي ارتكبت فيها، وكذا التحري عن كافة المعلومات الخاصة بوقوعها

فالتحقيق الابتدائي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة،        
وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون، وملابسات وقوعه 

تكبه، وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني، ثم تقدير كل ذلك لتحديد كفايته ومر
لإحالة المتهم للمحاكمة، وبمعنى آخر يهيئ التحقيق الابتدائي ملف الدعوى العمومية، 

  1.كي يتسنى لقضاء الحكم أن يقول كلمته في تلك الدعوى
ال لقاضي التحقيق، من قانون الإجراءات الجزائية المج 68بحيث تفسح المادة   

كي يقوم وفقا للقانون، باتخاذ كافة إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن 
  .الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام، وأدلة النفي

كما تجيز له نفس المادة أيضا في فقرتيها الأخيرتين، أن يقوم قاضـي التحقيـق     
سطة شخص مؤهل لذلك تحقيقا عـن  بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية أو بوا

شخصية المتهمين، وكذلك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية، فهذا التحقيق اختياري 
في الجنح، كما يجوز له أن يأمر بإجراء فحص طبي أو اتخاذ أي إجراء يراه مناسـبا،  

ة قضى إذ نجد أن قاضي التحقيق متى غلب على ظنه أن المتهم مذنب بارتكابه الجريم
بالإحالة في الجنح، أو إرسال المستندات في الجنايات، وإن غلب على ظنه أن المـتهم  
بريء أصدر أمرا بألا وجه للمتابعة، وهو في كلتا الحالتين استعمل سـلطته التقديريـة   

    2.واقتناعه الشخصي
ويقصد بذلك البحث والتحري بكافة الوسائل والإجراءات، والاصل أن تكون التحريات 

رية، ولكن يشترط أن تتسم بالمشروعية، وإلا كانت هذه المحاضر باطلة إذا ثبت أنها س

                                                 
  .370مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص - 1
  .73محمد محدة، مرجع سابق، ص - 2
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استعملت وسائل غير مشروعة، كانتهاك حرمة المنزل والمساس بالحريـة الشخصـية   
     1.دون إذن قضائي او التنصت على الهاتف

كما يتضمن البحث والتحري عن الجرائم جمع الأدلة والقرائن علـى اخـتلاف   
اعها من أوجه الإثبات، بغرض إسناد الجريمة إلى مرتكبها بالإضـافة إلـى تلقـي    أنو

البلاغات والشكاوي وتحرير محاضر بأعمالهم يتم فيها تدوين كل الاعمال التي قام بها 
 2.رجال الضبطية القضائية

ما يفيد أن الضبطية القضائية إذا أخطروا بجريمة من الجرائم فـإنهم يقومـون   
لأولية، وأن هذه الإجراءات مرتبطة بالبحث والتحري والذي يعد كمرحلة بالإجراءات ا

تمهيدية للدعوى، هذه الإجراءات في حد ذاتها ضرورية والقيام بها لازم وأكيد فكلمـا  
قرب الزمن بين الإجراء والجريمة كانت الأدلة واضحة أكثر وأسـلم ولـم يشـبها أي    

ولمكافحة الجـرائم المتعلقـة بالصـفقات    ، 3تغيير أو تحريف ومن ثم كانت ادعى للثقة
العمومية استحدث المشرع اساليب تحري جديدة تضاف إلى تلك الأساليب المدرجة في 
ظل قانون الإجراءات الجزائية، وسماها بأساليب التحري الخاصة بموجب قانون الوقاية 

  .من الفساد ومكافحته
فطبيعـي أن تتطـور   فإذا كانت التشريعت الجزائية تتطور بتطور الجريمـة،  

الإجراءات الجزائية المرافقة لها هي الأخرى، لا سيما ما يتعلق منها بطـرق الإثبـات   
الحديثة للكشف عن الجرائم، وفي هذا الإطار نجد توجها عالميا ظهر بعد الأحداث التي 

، حيث صـدر قـانون يبـيح    2001سبتمبر  11عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في
لمكالمات الهاتفية ويجيز اعتراض المراسلات بجميع أنواعهـا، وهـي   التصنت على ا

   4.وسيلة إجرائية وقائية

                                                 

 .101، ص 2008، دار البدر، بدون بلد نشر، شرح قانون الإجراءات الجزائية، بين النظري والعلميفضيل العيش،  - 1

 .54عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  - 2

الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،بدون سنة  ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق محمد محدة، - 3
 .105نشر، ص 

التصنت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات كالية للوقاية من جرائم مقني بن عمار، بوراس عبد القادر،  -4

قوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحالفساد
  .2008ديسمبر  03-02يومي 
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، 06/22رقم  20/12/2006أورد المشرع الجزائي أساليب التحري الخاصة في تعديل 
ويمكن تصنيف هذه الأساليب إلى اعتراض المراسلات والأصوات والتقـاط الصـور   

  .والتسرب أو كما سماه قانون الوقاية من الفساد ومكافحة أسلوب الاختراق
مليـات أو الإجـراءات أو   ويعرف الفقه اساليب التحري الخاصة بكونها تلك الع

التقنيات التي تستخدمها الضبطية القضائية تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائية، بغية 
البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنهـا  

   1.والكشف عن مرتكبيها، وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنيين
د وسع في أساليب البحث والتحـري بمواكبتـه مختلـف    كما نجد أن المشرع ق

  .التشريعات الجنائية الاخرى في سبيل كشف الجرائم للحد من الفساد والفاسدين
وبذلك وسع المشرع من اختصاص ضابط لشرطة القضائية في حالة ما إذا كـان        

تبيـيض  التحقيق التمهيدي الذي يجريه يخص إحدى الجرائم المتعلقـة بالمخـذرات أو   
الأموال أو المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الماسـة بانظمـة المعالجـة الآليـة     
للمعطيات والجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية وكذا جرائم الفسـاد المنصـوص   

، فقـد أصـبح   2006فيفـري   20المؤرخ في  01-06والمعاقب عليها بالقانون رقم 
المعـدل والمـتمم لقـانون     2006ديسـمبر   20المؤرخ في  22-06بموجب القانون 

باختصاصات أوسع في سبيل تسـهيل إجـراءات البحـث     الإجراءات الجزائية، يتمتع
  2.والتحري عن تلك الجرائم وكشف مرتكبيها

فما يلاحظ هنا أن التشريع عدد هذه الجرائم على سبيل الحصـر، وقـد يرجـع هـذا     
لسياسة العامة في الدولة واقتصادها، اما للخطورة الإجرامية لهذه الافعال واثرها على ا

  3.إذا كانت هذه الاعمال في غير هذه الجرائم فإجراؤها باطل
وقد أدرج المشرع أساليب التحري الخاصة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة    

، وكذا ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من أجل تسـهل  4المعدل والمتمم
بالجرائم المنصوص عليها في القانون، يمكن اللجوء إلـى التسـليم    جمع الادلة المتعلقة

                                                 
 .69-68عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص ص  - 1

 .68، ص 2009، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد خريط،  - 2

 .78، ص 2009، دار هومة، الجزائر، ، الضبطية القضائية في القانون الجزائرينصر الدين هنوني، دارين يقدح - 3

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1966جوان  08رخ في مؤ 155- 66أمر رقم  - 4
 .2006ديسمبر  24، مؤرخ في 84، جريدة رسمية عدد 2006ديسمبر  20مؤرخ في  06-22
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المراقب او اتباع أساليب تحري خاصة كالترصيد الإلكترني والاختراق علـى النحـو   
وذلك فـي سـبيل مكافحـة الجـرائم      1.المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة

بصفة عامة، لما لها من تأثير المتعلقة بالصفقات العمومية بصفة خاصة، وجرائم الفساد 
 .على الإقتصاد الوطني

  :أسلوب اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور: أولا

مكن المشرع الجزائي ضابط الشـرطة القضـائية مـن صـلاحية اعتـراض      
المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور للكشف عن جرائم الصفقات العموميـة،  

  .ا مع النصوص العقابية المقررة لحماية الحق في الحياة الخاصةعلى الرغم من تناقضه
عملية مراقبة سرية للمراسـلات السـلكية   : "ويعرف البعض اعتراض المراسلات بأنها

واللاسلكية في إطار البحث والتحري عن الجريمة، وجمع الادلة أو المعلومات حـول  
  2".ارتكاب الجريمة الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم أو في مشاركتهم في

وتتم المراقبة عن طريق الإعتراض أو التسجيل أو النسخ للمراسـلات، والتـي   
  .هي عبارة عن بيانات قابلة للانتاج أو التوزيع أو التخزين أو الاستقبال او العرض

أما تسجيل الأصوات فيتم عن طريق وضع رقابـة علـى الهواتـف وتسـجيل     
ا يتم ايضا عن طريق وضع ميكروفونات حساسـة  الأحاديث التي تتم عن طريقها، كم

تستطيع التقاط الأصوات وتسجيلها على أجهزة خاصة، وقد يتم أيضا عن طريق التقاط 
 3.إشارات لا سلكية أو إذاعية

أما إلتقاط الصور يكون بالتقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون فـي  
سـكنية والأمـاكن الخاصـة    ،ويتم استخدم هذه الوسائل في المحـلات ال  4مكان خاص

والأماكن العامة، ويفرق الفقه بين مصطلح اعتراض المكالمات الهاتفية وبين مصـطلح  
وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، فبينما يكون الاول دون رضا المعني فيكون الثـاني  

                                                 

 .، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم  56 المادة - 1

 .72عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  - 2

، 1990، الطبعة الثانية، منشأ المعارف، الإسكندرية، مصر، المرصفاوي في المحقق الجنائيوي، حسن صادق المرصفا - 3
 .78ص 

 .73الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  عبد -4
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بطلب أو برضا صاحب الشأن، ويخضع لتقدير الهيئة القضائية بعد تسـخير مصـالح   
    1.واصلات لذلكالبريد والم

ويعد هذا الإجراء الحديث من أهم إجراءات التحقيق مكـن المشـرع ضـابط    
الشرطة القضائية ممارسته للكشف عن الجرائم التي حددها على سبيل الحصـر فـي   

،تباشره الجهات القضائية في بعض 2بموجب قانون اجراءات جزائية 5مكرر  65المادة 
ي قد تقع في القريب العاجل بمعنـى أنهـا إجـراء    الجنايات والجنح التي وقعت أو الت

للتحري والتحقيق، وكل ما يتمخص عنها كدليل ضد كل شخص قامت تحريات جديـة  
على انه ضالع في ارتكاب هذه الجريمة، أو لديه أدلة تتعلق بها وأن في مراقبة أحاديثه 

ئل البحـث  التلفونية ما يفيد في إظهار الحقيقة، بعد أن صعب الوصـول إليهـا بوسـا   
 3.العادية

غير أن الفقه اختلف في تكييف إجراء المراقبة للمحادثات السلكية واللاسـلكية،  
فذهب رأي الى أنها تعد تفتيشا وبالتالي تخضع لقيوده، واسند في ذلـك إلـى أن هـذه    
المراقبة تتفق مع التفتيش في أن الهدف منها البحث في وعاء للسر توصلا إلى السـر  

  4.تار الكتمان عنه بغرض ضبط ما يفيد في الوصول إلى الحقيقةذاته وازاحة س
وذهب رأي آخر إلى التفرقة بين التفتيش والمراقبة واعتبر الأول اجراء غايته العثـور  
على الأدلة المادية وضبطها بوضع اليد عليها وجسها لمصلحة العدالة، وإمـا الثانيـة   

سماع سر للمتحدث ولكنه قولي يسمعه فليس لها كيان مادي ملموس وإنها قد تؤدي إلى 
المتحدث، ولا يلمس له كيانا، والقول بان هذا الحديث يندمج في كيان مادي هو اسلاك 
التليفون أو شريط التسجيل لا يصح أن يفهم منه ان الحديث لـه كيـان مـادي يمكـن     

أداة ضبطه، فأسلاك التليفون أو التسجيل ليست هي الدليل ذاته وما هي إلا وسـيلة أو  
سماع الحديث أو إعادته ويبقى الدليل المستمد منها حديثا غير مادي، حيـث لا تتـأثر   

     5.طبيعته بوسيلة أو أداة الحصول عليه

                                                 

  .73لمرجع نفسه، ص ا -1

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،مؤرخ في  2006ديسمبر  20مؤرخ في  22-06من القانون رقم  5مكرر  65المادة  -2
  . 2006ديسمبر  24مؤرخة في  84، جريدة رسمية، عدد 2006ديسمبر  20

   .مقني بن عمار، بوراس عبد القادر، مرجع سابق -3
  .المرجع نفسه -4
  .ي بن عمار، بوراس عبد القادر، المرجع السابقا مقن-5
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لذلك فإن اغلبية الفقه يرى أن مراقبة المحادثات الهاتفية هي إجراء مـن نـوع   
اطتهـا  خاص، فهي إجـراء يشبه التفتيـش ولكنـه لا يرقى إلى مرتبتــه، وقـد أح  

أغلـب التشريعات بنفس الضمانات الخاصة بتفتيش الرسائل، لأن المحادثة الهاتفية في 
  1.طبيعتها رسالة شفوية

وإن كان البعض يبرز الاتجاه الجديد للسياسة الجنائية للمشرع بالحفـاظ علـى   
الأمن والاستقرار، إلا أن هذه السياسة المنتهجة من طرف المشـرع لمواجهـة هـذه    

تشكل تعديا صريحا على حقوق الإنسان في زمن تعالت فيه الأصـوات التـي   الجرائم 
   2.تدعو إلى ترقية وتعزيز حقوق الإنسان بدأت في التراجع أمام أشكال التجريم الحديثة

على انه لا يجوز انتهاك حرمـة حيـاة    39فالدستور الجزائري نص في مادته 
ية المراسـلات والاتصـالات   المواطن الخاصة، وحرمة شرفه يحميها القـانون، سـر  

  .الخاصة بكل أشكالها مضمونة
أشهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة مالية  06غير أن قانون العقوبات يعاقب بالحبس من 

دج، كل من تعمد المساس بحرمـة الحيـاة الخاصـة     300.000دج إلى  50.000من 
  :للاشخاص بأية تقنية كانت وذلك

 .ات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير رضى صاحبهابالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالم -

بالتقاط او تسجل أو نقل صورة لشخص في مكان خـاص، بغيـر إذن صـاحبها أو     -
  3.رضاه

فالمشرع على الرغم من اقراره أساليب تحري قد تمس بحرمة الحياة الخاصة،   
   4إلا انه يعاقب على اللجوء لاستعمالها بطرق غير مشروعة

الإجراءات بضرورة حصول ضابط الشرطة القضائية علـى إذن  كما علق صحة هذه 
من وكيل الجمهورية المختص، كما فرض عليه التزام السر المهني، وهو مـا نتناولـه   

  :فيما يلي
  

                                                 

 .125سهيلة بوزبرة، مرجع سابق، ص  -1

 . 244فايزة ميموني، خليفة موراد، مرجع سابق، ص  -2

 .244فايزة ميموني، خليفة موراد، المرجع السابق ، ص  3-

 20مـؤرخ فـي    23-06قانون رقم من ال 33معدلة ومتممة بموجب المادة  156-66مكرر من الأمر رقم  303المادة  - 4
 .    يتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم 2006ديسمبر 
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  :وكيل الجمهوريـة باذن منمباشـرة التحري -1

اشترط المشرع القانوني لمشروعية إجراءات التحري للكشف عـن الجـرائم      
فقات العمومية ضرورة حصول هذه الاجراءات بناءا على إذن من وكيـل  المتعلقة بالص

، كما يجب أن يتضمن الاذن كل العناصر التي تسـمح بـالتعرف   1الجمهورية المختص
على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها،والجريمة التي 

الإذن الكتابي المسلم لضابط الشرطة  ، كما يسمح2تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها
القضائية بوضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها، وبغير علـم  
أو رضا الاشخاص الذين لهم الحق على تلك الأماكن، ولا بد من ان تنفـذ العمليـات   

     3.المأذون بها على أساس المراقبة المباشرة من وكيل الجمهورية المختص
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناءا على إذن من قاضـي  

  4.التحقيق وتحت مراقبته المباشرة
) 04(كما يجب أن يتضمن الإذن المدة المسموح بها لإجراء التحقيق، لمـدة اقصـاها   

أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفـس الشـروط   
  5.والزمنيةالشكلية 

ويحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب مـن طـرف القاضـي    
المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات، وحتى عـن عمليـات   
وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسـجيل الصـوتي أو السـمعي    

 .6ذه العمليات والانتهاء منهاالبصري، كما يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية ه

                                                 

، يتضمن قانون الإجـراءات  22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  5مكرر  65المادة -1
  .الجزائية

، يتضـمن قـانون   22-06القـانون رقـم    مـن  140متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  7مكرر  65المادة  - 2
  .الإجراءات الجزائية

يتضمن قانون الإجـراءات   22-06من القانون 14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  5مكرر  65/05المادة  - 3
 .الجزائية

قـانون   يتضـمن  22-06من القـانون رقـم    14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  05مكرر  06-65المادة - 4
 . الإجراءات الجزائية

يتضـمن قـانون    22-06من القانون رقـم   14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  07مكرر 02/  65المادة - 5
 . الإجراءات الجزائية

، يتضمن قانون الإجراءات 22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  09مكرر  65المادة-  6
 . زائيةالج
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ويصنف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات او 
الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يـودع بـالملف،   
وتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الاجنبية عند الاقتضاء، بمسـاعدة متـرجم   

  1.ذا الغرضيسخر له
أما التشريع الفرنسي فقد اعتبر التنصت مشروعا اذا تم بتكليـف التحقيـق دون          

،والأكثر من ذلك فـإن المشـرع أجـاز    2اللجوء الى أية حيلة ودون انتهاك حق الدفاع
متابعة المشتبه فيه عن كل جريمة تكشف لاحقا، لم تكن معينة بالإذن ولو كانـت هـذه   

م المعينة بالتصنت والرقابة، فيمكن لضابط الشرطة القضـائية أن  الجريمة غير الجرائ
يحرر محضرا لجريمة تزوير مثلا اكتشفت صدفة أثناء أو بمناسبة القيـام بـإجراءت   
التصنت على الإتصالات، حيث لا يحول ذلك دون متابعة مرتكبيها، ولا يمكن التمسك 

ت جرائم أخرى غير تلك التـي  ، فإذا اكتشف3حينها ببطلان إجراءات التحري والتحقيق
  4.ورد ذكرها في اذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

  :التزام السر المهني-2
تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون اضرار بحقوق الـدفاع، وكـل     

    5.شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني
قيام قدر الإمكان ممن هو قائم بالتحري او كلـف بـاجراء مـن    فالسرية تعني   

إجراءاته أو ساهم فيه بالمحافظة على السر المهني، وبالتالي السرية لم يعد هدفها كمـا  
كان عليه من قبل تسهيل قمع المتهم فقط، بل أصـبحت وسـيلة لضـمان الحريـات     

  6.الشخصية

                                                 

يتضمن قانون الإجراءات  22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  10مكرر  65المادة - 1
 . الجزائية

دعاوى التنصت على الغير،الاتصالات السلكية واللاسلكية والمكالمات الهاتفية،دراسة مقارنة من خلال نزيه نعيم شلالا،- 2

 .16،17،ص ص2010،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،صوص القانونيةالفقه والاجتهاد والن

 . عمار، بوراس عبد القادر، مرجع سابقمقني بن - 3

، يتضـمن قـانون   22-06من القانون رقـم   14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  06مكرر  02-65المادة - 4
 . الإجراءات الجزائية

 . ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية22-06متمم بموجب القانون رقم  155-66من الأمر رقم  11المادة - 5

 . 127سهيلة بوزبرة، مرجع سابق، ص - 6
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، كما أنه 1دون المساس بالسر المهنيو يقضي المشرع على أن تتم هذه العمليات،      
يجب عند تفتيش اماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقـدما  

  .2جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر
لذلك فان عملية الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومية تتطلـب مـن ضـباط    

تباع الاجـراءات المحـددة قانونـا بموجـب قـانون      الشرطة القضائية القائمين بها، ا
الإجراءات الجزئية، خاصة ما تعلق منها بضرورة الحصـول على الإذن المكتــوب  
من قبل وكيـل الجمهورية، وكذا إلتزام واجب السر المهني، وذلك يدل على ما تتميـز  

  . به هذه الجرائم من خصوصية وخطورة على الأموال العامة
  :لتسرب أو الإختراقأسلوب ا: ثانيا

يعد التسرب أو الاختراق تقنية جديدة أدرجهـا المشـرع فـي تعـديل قـانون        
، عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقيـق فـي   2006الإجراءات الجزائية سنة 

، كما يجوز لوكيـل الجمهوريـة، أن   05مكرر  65إحدى الجرائم المذكورة في المادة 
  . 3اشرة عملية التسرب ضمن شروط محددةياذن تحت رقابته حسب الحالة بمب

ويعتبر أسلوب التسرب أو الاختراق تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة 
تسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية وذلـك تحـت   
مسؤولية ضابط الشرطة القضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب، بهـدف مراقبـة   

تبه فيهم، وكشف أنشطتهم الإجرامية، وذلك بإخفاء الهوية الحقيقة، ويقـدم  أشخاص مش
  4.المتسرب نفسه على أنه فاعل أو شريك

كما يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية ان يستعمل، لهذا الغـرض، هويـة         
مستعرة وأن يرتكب عند الضرورة افعال تساعده في الكشف عـن جـرائم الصـفقات    

                                                 

، يتضـمن قـانون   22-06من القانون رقـم   14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  06مكرر  01-65المادة - 1
 . الإجراءات الجزائية

، يتضـمن قـانون الإجـراءات    22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  45/03المادة - 2
 . الجزائية

، يتضمن قانون الإجراءات 22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  11مكرر  65المادة - 3
 . الجزائية

 . 75-74عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص ص - 4
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و يجوز لضباط أو أعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عمليـة  ،1 .العمومية
التسرب والاشخاص الذين يسخرون لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسـؤولين جزائيـا   

  :القيام بما يلي
إقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد او أموال أو منتوجات أو وثـائق  -    

  .تكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابهاأو معلومات متحصل عليها من ار
استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هـذه الجـرائم الوسـائل ذات الطـابع     -    

  .      2القانوني او المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء او الحفظ أو الإتصال
لإجـراات  ويخطر على المتسرب إظهار الهوية الحقيقية في أي مرحلة من مراحل ا    

إلا لرؤسائهم السلمين، لأن هذا سيؤدي إلى إفشال الخطة المتبعـة   مهما كانت الأسباب
، و هو ما 3في القبض على المشتبه فيهم وتعريض العضو المكشوف عن هويته للخطر

لا يجوز إظهـار الهويـة الحقيقيـة    " 16مكرر  65أكده المشرع عليه بموجب المادة 
ائية الذين باشروا التسرب تحت هوية مستعارة فـي أي  لضباط أو أعوان الشرطة القض
  ".مرحلة من مراحل الإجراءات

  :الإذن بالتسرب-1

ضمانا لمشروعية الدليل المستمد من إجراء عملية التسرب اشـترط المشـرع   
ضرورة حصول المتسرب على إذن من وكيل الجمهورية المختص وأن تـتم عمليـة   

ر قاضي التحقيق مباشرة هذا الإجـراء وجـب   التسرب تحت إشرافه ومراقبته فإن قر
عليه أولا إخطار وكيل الجمهورية بذلك، ثم يقوم بمنح إذن مكتوب لضـابط الشـرطة   

  4.القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته، عل أن يتم ذكر هويته فيه
كما يجب أن يكون الإذن مكتوبا ومسببا، حيث يذكر في الإذن الجريمـة التـي تبـرر    

إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الـذي تـتم العمليـة تحـت      اللجوء

                                                 

، يتضـمن قـانون   22-06من القانون رقـم   14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  12مكرر  02-65المادة  -1
 . الإجراءات الجزائية

، يتضـمن قـانون   22-06مـن القـانون رقـم     14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  14مكرر  65المادة  - 2
 . الإجراءات الجزائية

 .81، ص وني، دارين يقدح، مرجع سابقنصر الدين هن- 3

 .115، ص 2009، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد خريط،  - 4
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مسؤوليته، ولا بد أن يحدد الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجـاوز أربعـة   
  1.أشهر) 04(

ويمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط        
الذي رخص بإجرائها أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل  الشكلية، غير أنه يجوز للقاضي

انقضاء المدة المحددة، وتودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء مـن عمليـة   
  2.التسرب
وإذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي   

 65المذكورة في المـادة  حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات 
، الوقت الضروري الكافي لتوقيف عملية المراقبة في ظروف تضمن أمنـه  14مكرر 

   3.أشهر) 04(دون أن يكون مسؤولا جزائيا، على ألا يتجاوز ذلك مدة أربعة 
من ذات القانون على أنه يجوز سماع ضابط  18مكرر  65وكما تقضي المادة   

لية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شـاهد  الشرطة القضائية الذي تجرى عم
  .عن العملية

  :إلتزام المتسرب بعدم كشف هويته الحقيقة أثناء عملية التسرب-2

يجيز المشرع للمتسرب ضمانا وحفاظا على أمنه وسلامته أن يسـتعمل هويـة     
  .مستعارة في أي مرحلة من مراحل الكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

لذلك يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين 
   4.دج200.000دج إلى  50.000سنوا وبغرامة من ) 05(إلى خمس ) 02(

وإذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب وجرح أحـد هـؤلاء     
وبـة الحـبس مـن    الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العق

دج،  500.000دج إلى  200.000سنوات، والغرامة من ) 10(إلى عشر ) 05(خمس 
                                                 

يتضمن قـانون   22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  15مكرر  65/02،03دة الما - 1
 .يةالإجراءات الجزائ

، يتضـمن قـانون   22-06من القانون رقـم   14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  15مكرر  65/04المادة  - 2
 . الإجراءات الجزائية

، يتضـمن قـانون   22-06من القانون رقـم   14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  17مكرر  65/01المادة  - 3
 . الإجراءات الجزائية

، يتضـمن قـانون الإجـراءات    22-06من القانون رقم  14متمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم  65/02 المادة - 4
 . الجزائية
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) 10(وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤولاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من 
 1.000.000دج إلـى   500.000سنة والغرامة مـن  ) 20(عشر سنوات إلى عشرين 

  1.دج
ف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميـة،  لضمان نجاح عملية التسرب للكش  

يلتزم المتسرب القائم بهذه العملية بكل الإجراءات المحددة قانونا، وأهمها حصوله على 
الإذن المكتوب من قبل وكيل الجمهورية المختص التزام هذا الأخيــر بالإشــراف   

لامة العملية عـدم  والمراقبـة لنجاعة العملية، كما يلتزم المتسرب حفاظا على أمنه وس
  .الكشف عن هويته وذلك لخطورة مهمته التي تتطلب جراة وكفاءة ودقة في العمل

  :مرحلـة المحـاكمة: الفرع الرابع

مرحلة المحاكمة هي آخر مرحلة من الدعوى الجنائية، فهذه المرحلة تستلزم أن 
يباشر تحقيقا  يقوم القاضي الجنائي ببذل جهد كبير من أجل إظهار الحقيقة، فينبغي أن

أثناء انعقاد الجلسة بطريقة شاملة تسمح له بتفحص كل عناصر الإثبات المحتمل 
تقديمها، فلا يمكنه أن يصل إلى الحقيقة ما لم يحصل على زمرة من الأدلة المتنوعة 

  2.والمتكاملة والمتوافقة
حرية وقد تناول قانون الإجراءات الجزائية العديد من النصوص التي تدعم هذه ال  

من قانون الإجراءات  286الممنوحة للقاضي في هذه المرحلة، بحيث تنص المادة 
الجزائية أن لرئيس المحكمة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسبا لإظهار الحقيقة، 

من نفس القانون لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود  287كما تجيز المادة 
 3مجال فقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم بواسطة الرئيس، وفي هذا ال

أما ضبط الجلسة : "أنه 27580من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  1984أفريل 
 286وإدارة المرافعات فيظلان من صلاحيات رئيس المحكمة وحده، إذ أن المادة 

ي يراها لازمة لحسن إجراءات خولته سلطة مطلقة في اتخاذ التدابير والإجراءات الت
  .سير الجلسة، وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة

                                                 

، يتضـمن قـانون   22-06من القانون رقـم   14متمم بموجب المادة  155-66مكرر من الأمر رقم  04-65/03المادة  - 1
 . الإجراءات الجزائية

، الجزء الأول، ديوان المطبوعات المواد الجزائية في القانون الوضعي الجزائرينظام الإثبات في مد مروان، مح - 2
  .294، ص1999الجامعية، الجزائر، 
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بناء على هذه القاعدة قضي بأن لرئيس المحكمة الصلاحية الكاملة لإدارة المناقشات 
، "وفقا للترتيب الذي يراه مناسبا لإظهار الحقيقة، شريطة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم

أكتوبر  18رة عن الغرفة الجنائية الأولى يوم كما قضت أيضا في القرارات الصاد
 33968في الطعن رقم  1983نوفمبر  05، والثاني يوم 31251في الطعن رقم  1983

في نطاق هذه : "بقولها 36336في الطعن رقم  1985يناير  15والثالث يوم 
الصلاحيات يجوز للرئيس أن يأمر بتلاوة أقوال شاهد لم يحضر الجلسة أو أن يستمع 

لى شاهد على سبيل الاستدلال فقط وبدون حلف اليمين، ولو لم يتم استدعاؤه من النيابة إ
  1".العامة أو الدفاع

كما أن قاضي الحكم بماله من سلطة تقديرية يستطيع تكييف الوقائع وهنا كأنه يعيد 
 النظر في تكييف النيابة العامة، كما أنه يستطيع أن يقضي بالبراءة فيما أحيل إليه من

قاضي التحقيق، وكأنه يعيد النظر في أمر الإحالة، وأساس ذلك كله هو أن مرحلة 
المحاكمة هي مرحلة مصيرية بالنسبة للدعوى الجزائية، ومن ثم أعطي صاحبها ما لم 

  2.يعط لغيره من الصلاحيات والسلطات
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا اتضح  356بحيث تنص المادة   

أنه لابد من إجراء تحقيق تكميلي فيجب أن يكون ذلك بحكم، كما تجيز المادة للقاضي 
من نفس القانون أنه متى حكم القاضي بالعقوبة في الجنح جاز له أن يحكم في  357

من نفس القانون التي  361، 360، 359، 358الدعوى المدنية أيضا، وكذا المواد 
في الدعوى المدنية المرتبطة   ذكرت أحوال أخرى يقضي فيها القاضي الجزائي

  .بالدعوى العمومية
هذا ونلاحظ أن الحرية والسلطات الممنوحة لقاضي الحكم أوسع من تلك 
الممنوحة لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وعليه فإن فكرة الاقتناع لا 
تقتصر على مرحلة المحاكمة فقط كما يعتقد البعض، بل تمتد لتشمل كل مراحل 

  . وأكثر ظهورا ومصيرية في مرحلة المحاكمة عأوس اوى، ولكنهالدع

  

                                                 
، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائيةجيلالي بغدادي، - 1

  .263، ص.2000الجزائر، 
  .73، صمرجع سابق ،محمد محدة - 2
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  المطلب الثاني

  التعاون الدولي في مجال الكشف عن جرائم الصفقات العمومية 

بالرجوع إلى نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع قد      
مألوفة في قانون الإجراءات بجملة من القواعد الإجرائية المختلفة إن لم نقل غير  اأرفقه

التي تتم بإذن من السلطة القضائية المختصة التي  الجزائية كالتسليم المراقب والتسرب
كذلك التعاون الدولي في مجال التحريات والمتابعات الجزائية سبق الإشارة لها،

اد والإجراءات القضائية المؤقتة كالتجميد والحجز أثناء سير الخصومة الجزائية واسترد
وذلك قصد متابعة المجرمين  الممتلكات عن طريق إجراءات المصادرة الدولية

  .وتسليمهم
  تباعا ندرسهاوهي الإجراءات التي   

   :التعاون الدولي:الفرع الأول
جهود الجزائر في التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد ومن بينها جرائم        

رة في التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الصفقات العمومية ظهر جليا في أكثر من م
خص المشرع القانوني التعاون الدولي بباب كامل ضمن قانون ، فقد 1الجريمة بأشكالها

الذي نص فيه على جملة من الإجراءات والتدابير القانونية التي تهدف  مكافحة الفساد
جرائم الصفقات  إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بجرائم الفساد ومن بينها

  . العمومية ومنعها واسترداد العائدات المتأتية منها
هو  اأي تبادل المساعدة لتحقيق هدف معين وهذ ،والتعاون هو العون المتبادل     

منه التضافر المشترك بين شخصين أو أكثر لتحقيق  مالمعنى العام لكلمة تعاون، ويفه
    2.نفع مشترك

رع على أن تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق وهو ما نص عليه المش      
ممكن خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مجال التحريات والمتابعات 

  3.والإجرائية القضائية المتعلقة بالجرائم
                                                 

، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة المجالات الإستراتيجية للتعاون الدولي في مكافحة الفسادصابر راشدي ، - 1
  .2008ديسمبر  03-02،يومي )غير منشور(الفساد ،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

،الملتقى الوطني حول الآليات القانونية اون الدولي من أجل مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الشفافية التعسعاد حافظي ، - 2
 .2008ديسمبر  03-02،يومي )غير منشور(لمكافحة الفساد ،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

 .ن الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية م 01/ 06من القانون رقم  57المادة  - 3
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تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نظام إجرائي فعال في مجال مكافحة      
الدولي في مجال المساعدة التقنية  نذلك في إطار تعزيز التعاوجرائم الفساد، ويظهر 

لمنع ومكافحة الفساد والذي يشمل إنشاء وتدعيم أجهزة الملاحقة المزودة بالوسائل 
والإمكانيات الحديثة وتدريب العنصر القائم على هذه الأجهزة حسب ما نصت عليه 

  1.من الاتفاقية 43المادة 
الدولي في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومية بمعناه والملاحظ أن التعاون     

العام يشمل على مراحل عديدة تبدأ من أعمال الشرطة وإجراءاتها و تستمر إلى ما بعد 
التعاون الدولي لمكافحة أي جريمة من الالتزامات الهامة  يعتبرتنفيذ حكم القضاء،و

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة من  46،وهو ما تقره المادة 2الملقاة على عاتق الدول
الفساد على أن تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة 
القانونية المتبادلة في التحقيقات و الملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بهذه 

  . الجرائم
ى المستوى الدولي ومما لا شك فيه أن استراتيحية مكافحة الفساد والوقاية منه عل       

تستدعي التنسيق والتعاون على العديد من المراحل و كل هاته المراحل تعد بالغة 
  :سبيل المثال ىالأهمية نذكر منها عل

التعاون بمناسبة البحث والتحري وكذا الإجراءات المتزامنة مع هذه  •
  .المرحلة

  .التعاون بمناسبة تسليم المشتبه فيهم والمتهمين •
 بة الخصومة الجزائية وكذا الإجراءات الموالية لها في تنفيذ التعاون بمناس •

  3.بعنوان التعاون الدولي 43الأحكام الجزائية وهو نصت عليه المادة 
  

  

  

                                                 
الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد  ، أهم ملامح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادأسامة غربي ، - 1

  .2008ديسمبر  03-02،يومي )غير منشور(،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،
 .سابق عحافظي، مرج سعاد - 2
 .27عومار بوجطو ،مرجع سابق ،ص  - 3
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  :تقديم المعلومات-1

يمكن للسلطات الوطنية المماثلة أن تمد السلطات الأجنبية المختصة بالمعلومات        
مناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها وفي إطار المالية المفيدة المتوفرة لديها ب

  1.الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم واسترجاعها
مساس بالقانون الداخلي، ودون الالطرف دون  يجوز للسلطات المعنية لدى الدولةو      

صة صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مخت أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات
يمكن أن تساعد تلك السلطة على  في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات

 .2بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها

يجري من تحريات وإجراءات جنائية في  مساس بماالتُرسل المعلومات دون و      
وعلى السلطات  ،تلك المعلومات ا السلطات المعنية التي تقدمالدولة التي تتبع له

تلك المعلومات طي الكتمان،  المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء
   3.وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها

كما يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي      
السلطات المعنية  اق أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بان يبلغوأو ح

عن تلك العلاقة وان يحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات وذلك تحت طائلة 
    4.الجزاءات التأديبية

  :التعاون بمناسبة تسليم المشتبه فيهم والمتهمين-2

صورها محض جرائم داخلية يستغرق تنفيذ  لم تعد جرائم الفساد في العديد من      
أركانها إقليم دولة واحدة،بل تعدت وصار لها طابعها الدولي الذي يتنامى يوما بعد يوم 

     5.إذ يمكن القول أنها عولمة الفساد
لذا تدعو اتفاقية الأمم المتحدة إلى ضرورة تفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين 

محكوم عليهم بالإدانة وفي هذا الإطار أكدت الاتفاقية على بارتكاب جرائم الفساد أو ال
عدم جواز رفض التسليم استنادا للدفع بالطابع السياسي للجريمة المنسوبة إلى الشخص 

                                                 
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01 -06من القانون رقم  60المادة  - 1

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 04/ 46المادة - 2

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 05/ 46المادة  - 3

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من القانون رقم  61المادة - 4
 .صابر راشدي ، مرجع سابق - 5
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في فقرتها الرابعة،والتأكيد على مبدأ عدم إجبار الدولة على تسليم  44حسب المادة 
   1.رعاياها لكنها تلتزم بمحاكمتهم

التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم  ز للدولة الطرفيجوو         
بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب  شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة

التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على  شمل طلب ذاإ 2،قانونها الداخلي
كون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة المادة وي الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه

      بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة  الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة
 3.المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه

ائم الخاضعة في عداد الجر ةهذه المادة مدرج عتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليهاوت 
وتتعهد الدول  ،قائمة بين الدول الأطراف للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين

الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم  تلك الجرائم في عداد الجرائم بإدراجالأطراف 
يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من  ولا يجوز للدولة الطرف التي ،تبرم فيما بينها
ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا  إذاسياسيا  مة وفقا لهذه الاتفاقية جرماالأفعال المجر

     4.للتسليم
تسليم "من اتفاقية مكافحة الفساد التي جاءت بعنوان  44وبالنظر إلى أحكام المادة      

نجدها لم تحدد الطبيعة القانونية لطلب التسليم فهي لم تشر لطبيعته،إلا أنه " المجرمين
رة إلى أن من المستقر عليه في مجال التعاون القضائي الدولي أن طلب يمكن الإشا

التسليم المنصب على المتهمين يكون قضائيا رغم أن هذه القاعدة عرفت انتهاكات 
كبيرة في السنوات الأخيرة والتي تعتبر من أهم محور حقوق الإنسان وإذا سلمنا أن 

ورة بتحريك الدعوى العمومية ضد طلب التسليم يكون بالضرورة قضائيا نسلم بالضر
     5.المتهمين محل التسليم

  

  

                                                 
 .سابق عأسامة غربي، مرج - 1

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 44المادة  - 2

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 03/ 44المادة - 3

 فحة الفسادمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكا 04/ 44المادة  -  4
 .28عومار بوجطو،مرجع سابق،ص - 5
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  :التعاون بمناسبة البحث والتحري-3

مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به  من أجل     
لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط  المبادئ الأساسية

قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها  يالمنصوص عليها ف
م المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه يأسلوب التسل المختصة من استخدام
تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد  مناسبا، إتباع أساليب

  1.مناسبا داخل إقليمها والعمليات السرية، استخداما

إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بملاحقة جرائم       
الفساد وهذا من خلال نقل الأشخاص والإجراءات،والتعاون في التحقيقات المشتركة 

    .2وإجراءات الاستدلال
  :التعاون الدولي في المجال القضائي:الفرع الثاني

ة الأمم المتحدة على أن الدول الأطراف تقدم لبعضها من اتفاقي 46تنص المادة       
البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات والإجراءات 

 : وتشمل المساعدة القانونية ةالقضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقي

  .  الحصول على الأدلة أو أقوال الأشخاص -
  .القضائية تبليغ المستندات -
  .تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد -
  .فحص الأشياء والمواقع -
  .تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء -
في ذلك السجلات  اتقديم الأصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بم -

والمنشات التجارية أو نسخ منها  ت، الشركاة، الماليةالحكومية، المصرفي
  .  عليهامصادق 

تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها  -
  .لأغراض الإثبات

  .تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف -
                                                 

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 01/ 50المادة  - 1
 .سابق عأسامة غربي، مرج - 2
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  .استرداد الموجودات -
والتعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على 

  :  نإجراء تحريات بشأ
هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم،  - 
  .أماكن الأشخاص المعنيين وأ
  1.أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم ةحركة العائدات الإجرامي - 
حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها  - 

  . في ارتكاب جرائم الفساد
من المواد لأغراض  ةالقيام عند الاقتضاء بتوفير الأصناف أو الكميات اللازم - 

  .التحليل أو التحقيق
تبادل المعلومات عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرق  - 

ة أو وثائق الفساد،بما في ذلك استخدام هويات زائف ممعينة تستعمل في ارتكاب جرائ
  2.مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة

تسهيل التنسيق الفعال بين السلطات وأجهزتها ودوائرها المعنية وتشجيع تبادل  - 
العاملين وغيرهم من الخبراء بما في ذلك تعيين ضباط اتصال رهنا بوجود اتفاقات  أو 

  3.لمعنيةترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف ا
تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى حسب الاقتضاء  - 

  .بهدف الكشف المبكر عن جرائم الفساد
تسعى الدول الأطراف إلى التعاون ضمن حدود إمكانياتها للتصدي لجرائم الفساد  - 

  4.التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة
  

  

                                                 
 .الفقرة ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 48المادة  -1

 .الفقرة ج من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 48لمادة ا-  2

 .الفقرة ها من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 48لمادة ا 3
 .الفقرة و من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/48المادة  - 4
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ميد وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طريق إجراءات تج: الفرع الثالث

  :المصادرة الدولية

يعتبر التجميد والحجز من قبيل الإجراءات المؤقتة أثناء سير الخصومة      
بة أثار الحكم الصادر في الموضوع مع العلم أن االجزائية،فان المصادرة تعتبر بمث

    . ناسباتالمشرع الجزائري كان قد نص عليها في عدة م
الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت  أنعلى  الجزائري في هذا يقضي المشرعو    

بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها ،أو 
الوسائل المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات 

رة الممتلكات تكون حتى في انعدام الإدانة بسبب انقضاء ،كما يضيف أن مصاد1المقررة
   2.الدعوى العمومية أو لأي سبب أخر

كما يمكن للجهات القضائية أو السلطات المختصة بناءا على طلب إحدى الدول     
الأطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمتها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،أو  ىمن إحد حجز العائدات المتأتية
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب 
جرائم الفساد أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب كافية 

  3.ت هو المصادرةل تلك الممتلكاآلتبرير هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن م
وتأكد اتفاقية الأمم المتحدة عل ضرورة تفعيل نظام استرداد الأموال والعائدات      

المتحصلة من جرائم الفساد وهذا من اجل حرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمار 
مشروعهم الإجرامي وهذا مهما استخدموا من حيل الإخفاء والتمويه المصرفي ووسائل 

خصص لنظام استرداد الأموال الفصل السادس من هذه الاتفاقية  غسل الأموال وقد
  59.4إلى  51وهذا في المواد من 

                                                 
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06من القانون رقم  01/ 63المادة - 1

 .اية من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوق 01/ 06من القانون رقم  03/ 63المادة - 2

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06من القانون رقم  01/ 64المادة  -  3
 .أسامة غربي، مرجع سابق- 4
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وفي ذلك تأكد اتفاقية الأمم المتحدة انه على كل دولة طرف ومن اجل تقديم     
من ذات الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات  55المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 

  :     بان تقوم بما يلي ةفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقي اكتسبت بارتكاب
اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة  -

  1.صادر عن محكمة في دولة طرف
اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة عندما تكون لديها ولاية  -

تلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائية بأن تأمر بمصادرة تلك المم
قضائي بشان جرم غسل الأموال أو أي جرم أخر يندرج ضمن ولايتها القضائية 

  2.أو من خلال إجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي
النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة  -

 يمكن ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو جنائية في الحالات التي لا
 . الغياب

التي يجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي  ةفضلا عن الوثائق والمعلومات اللازم
وفقا لما تقرره الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وما يقتضيه القانون ترفق الطلبات 

قية لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها حسب المقدمة من إحدى الدول الأطراف في الاتفا
  :الحالات التالية

بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة ووصف الإجراءات المطلوبة  -
إضافة إلى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه 

د أو الحجز الطلب حيثما كان متاحا وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجمي
  .أو بإجراءات تحفظية

وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك مع  -
بيان الوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة والذي يكون مفصلا بالقدر الذي 
يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات 

  .في حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم المصادرةالمعمول بها وذلك 

                                                 
 .الفقرة أ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 54المادة  - 1
 .الفقرة ب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ 54المادة  - 2
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بيان يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ أمر المصادرة الوارد من  -
الطالبة إلى جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة 

الأصول  لإشعار الدول الأطراف حسنة النية بشكل مناسب وكذا ضمان مراعاة
القانونية والتصريح بان حكم المصادرة نهائي وذلك إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم 

    1.المصادرة
ويوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية لمصادرة العائدات 

من  64الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذكورة في المادة 
المتواجدة على الإقليم الوطني مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب هذا القانون و

العام لدى الجهة القضائية المختصة وترسل النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة 
المختصة مرفقا بطلباتها ويكون حكم المحكمة قابلا للاستئناف والطعن بالنقض وفقا 

ة على أساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة للقانون تنفذ أحكام المصادرة المتخذ
  2.بمعرفة النيابة العامة  بكافة الطرق القانونية

ما يفيد أن مكافحة جرائم الصفقات العمومية لا يتطلب إتباع إستراتيجية قانونية      
عقابية فقط وأن لا تقتصر المواجهة على الصعيد المحلي وحده بل يجب أن يشمل 

أيضا وما يفرضه من تعزيز التعاون الدولي و المجهودات التي تبذل في الصعيد الدولي 
    3.مواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي أو الوطني الذي توسع في مجال المكافحة

كما يجب أن تتخذ كل دولة ما يلزم من التدابير بما فيها التشريعية والإدارية     
قية مكافحة الفساد،كما لها أن تعتمد تدابير أكثر لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفا

صرامة أو شدة من التدبير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من اجل منع الفساد 
  4.ومكافحته

  

  

  

                                                 
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06من القانون رقم  66المادة - 1

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06من القانون رقم  67المادة - 2

 .صابر راشدي،مرجع سابق - 3
 .المرجع نفسه -  4
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 الثانيالمبحث 

  .من جرائم الصفقات العمومية دور الهيئات الخاصة في الوقاية                  

التي عمل  الآلياتة الصفقات العمومية من أهم تعتبر الوقاية من الجرائم المتعلق
  .المشرع الجزائري على تكريسها من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

يتم إعمال تدابير الوقاية قبل وقوع الجرائم، ومن بين هذه التدابير إنشاء الهيئة      
إلى فرض مجموعة من الوطنية المكلفة بالوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها، بالإضافة 

الالتزامات على الموظف العمومي وهي التصريح بالممتلكات والالتزام بإخبار السلطة 
السلمية في حال وقوعه في تعارض المصالح، و ضرورة احترام المبادئ التي تقوم 

  .عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية
سبة، والتي لا تقل أهمية عن بالإضافة إلى الرقابة المالية التي يجريها مجلس المحا

  .رقابة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ونتولى بالدراسة دور الهيئات الخاصة في الرقابة على الأموال العامة، الممثلة  

، وكذا دور مجلس )المطلب الأول(في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 
  ). المطلب الثاني(المحاسبة 

 المطلب الأول

  .الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

آليات تمنع وتحد من انتشار الجرائم، وذلك  قام المشرع الجزائري بصياغة
  .لمحاسبة كل المتورطين والمتسببين في أعمال الفساد

فاستحدث بذلك الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تهدف إلى تنفيذ 
افحته الفساد، وحتى تؤدي هذه الهيئة الدور المنوط بها لا بد أن إستراتيجية وطنية لمك

  .تمنح القدر اللازم من الاستقلالية
فما هو دور الهيئة كجهاز رقابة، وما المركز القانوني الذي تحتله هذه الهيئة       

  في المنظومة المؤسساتية ؟

لهذه الهيئة وظروف  و للإجابة عن هذا التساؤل لابد من التطرق للطبيعة القانونية
لها،  إنشائها، وما مدى تمتعها بالاستقلالية التي تسمح لها بممارسة المهام الموكلة

بالإضافة إلى التطرق لأهم التدابير التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في 
 .هذا المجال
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  :وقاية من الفسادتعريف الهيئة الوطنية لل: الفرع الأول
 من الفساد ومكافحته، تعمل على تنفيذ نية مكلفة بالوقايةهي هيئة وط

، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حذا 1في مجال مكافحة الفساد الوطنية الإستراتيجية
  .ومكافحته حذو باقي التشريعات المقارنة في إنشاء الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد

الشخصية المعنوية والاستقلال وتعد هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع ب
  2.المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية

استنادا إلى النصوص القانونية، يتضح لنا أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد هي 
سلطة إدارية تتمتع بالاستقلالية، وذلك بالرغم من أن المشرع يعبر عن هذا الجهاز تارة 

وهذا ما يؤدي لعدم الدقة وخلق لبس " هيئة"وتارة أخرى بمصطلح " سلطة " بمصطلح 
غير أن المهم في كل ذلك هو اعتبار هذه  3.في كيفية التعبير عن هذه المصطلحات

 .الهيئة من ضمن السلطات الإدارية المستقلة

السلطة الإدارية  ويكون المشرع بذلك قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة
الحياد في مواجهة المتعاملين الاقتصاديين وكذا  المستقلة التي يهدف إنشاؤها إلى ضمان

لذا يمكن القول أن استقلالية الهيئة  4الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يعد أمر ضروري حتى تتمكن هذه الأخيرة من 

  .أداء مهامها وصلاحيتها بصورة فعالة
  :ئة الوقاية من الفساددوافع إنشاء هي: أولا

رغم كل الأحكام والإجراءات القانونية التي عملت الدولة على وضعها في 
السابق للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أنها لم تتضمن تعبيرا حقيقيا للقضاء على 
الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، كما أنه لم يكن هناك تشريع قانوني يجمع فيه كل 

ه القضاء على هذه الجرائم، لكن بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم ما من شأن
، بدأ العمل من أجل وضع آليات تسمح بمعالجة 2003المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

                                                 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  17المادة  1
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  18المادة 2

 sciences de Algérienne Revue, régulation de institutions LesKHELOUFI Rachid,  --3

 , volume 41, n=° 02, Alger,, 2003, p 114.politiques et économiques, juridiques  

، العدد الخامس، سبتمبر مجلة الاجتهاد القضائي ،الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهرمزي حوحو، لبنى دنش، 4 
   .73، ص 2009
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، وكون 1الفساد وفق أسلوب قانوني عالمي يهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة
الجرائم، تماشيا مع تطور  الجزائر واحدة من الدول التي تسعى للقضاء على هذه

أساليب الوقاية و المكافحة للقضاء على جرائم الفساد، وبالأخص في إطار مكافحة 
الفساد وإنشاء أجهزة تكلف بالرقابة أنشئت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

  .ولعل تمتعها بنوع من الاستقلالية قد يمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها
تكفل كل دولة : "تنص اتفاقية الأمم المتحدة في مادتها السادسة الفقرة الأولى على أنه

طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء 
   2..."تتولى منع الفساد بوسائل مثل

لك في ولم تكتف هذه الاتفاقية بإنشاء الهيئة فقط وإنما ذهبت إلى ابعد من ذ
تقوم كل دولة طرف بمنح الهيئة أو "فقرتها الثانية من ذات البند حيث نصت على أنه 

الهيئات ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى 
  3".عن أي تأثير لا مسوغ له

ت في كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الجزائر قد قامت قبل هذا بإنشاء هيئة نشط
هذا المجال عرفت بالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقاية منها، حيث صدر يوم 

مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية  1996جويلية  09
منها، اعتبر هيئة جديدة آنذاك لاقت استحسانا من المواطنين، وتعتبر أداة لتقديم 

غير أن هذا المرصد جاء في وسط . 4اقبة ممارسيهااقتراحات عملية للحد منها ومع
  .جملة مؤسسات جديدة قامت السلطات العمومية آنذاك بإنشائها

كما كان هدفه مكافحة الرشوة وإضفاء النزاهة والشفافية على المعاملات       
الاقتصادية وكذا ضبط الإجراءات الإدارية والحد من انتشار الظاهرة داخل الأجهزة 

ة ويتمثل دوره الأساسي في جمع المعلومات عن الراشين والمختلسين وتقديم الحكومي
                                                 

  .ل بوقنور، مرجع سابق، بدون صفحةإسماعي 1
يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم  2004أفريل  19مؤرخ في  128- 04من المرسوم الرئاسي رقم  06/01المادة  2

، الجريدة الرسمية، عدد 2003أكتوبر  31افحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم المتحدة لمك
  . 14، ص 2004أفريل  25صادرة بتاريخ  26

ة في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقل المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،شيخ، ناجية  3
، 2007ماي  24-23المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 

  ).غير منشور(
  .حيمر، مرجع سابق، بدون صفحةفتيحة  1
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آرائه إلى السلطات القضائية بشأن المخالفات التي ترتكب في الصفقات العمومية، 
أي أن له تقريبا ذات الاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة  1وضبط حالات الرشوة

  .الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
هذا المرصد لم يحقق الأهداف المسطرة له ولم يحقق الغرض من إنشائه، وظل  إلا أن

  .2002ماي  12كذلك إلى أن حل نهائيا من قبل رئيس الجمهورية في 
ما يدل على الجهود المبذولة من قبل المشرع في استحداث آليات محلية تتولى       

ي يرجى من الهيئة الوطنية مهمة مكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد، وهو الدور الذ
  .للوقاية من الفساد ومكافحته القيام به

لذلك يمكن القول أن الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد، تعد فئة قانونية جديدة في 
المنظومة القانونية المؤسساتية أنشأها المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من 

  .الفساد ومكافحته
  :هيئة الوطنية للوقاية من الفسادواقع ال: الفرع الثاني

إن أي إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، لا بد أن تبدأ أولا بالاعتراف الصريح 
بوجود الظاهرة، وأن هذه الأخيرة ناتجة في الأساس من طلب بعض الأفراد وممارستها 

، وحتى 2من الموظفين العموميين عن طريق الأغراء فيعرضون هذه الخدمة بمقابل
تطيع الهيئة القيام بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والجرائم المتعلقة تس

بالصفقات العمومية بصفة خاصة، لا بد من الاعتراف لها بالاستقلالية العضوية 
 .والوظيفية وعدم تبعيتها لأي سلطة أعلى

اقي، لجأ ومن أجل ضمان هذه الاستقلالية المنصوص عليها في القانون الاتف       
المشرع إلى النموذج الفرنسي المتمثل في فكرة السلطة الإدارية المستقلة والتي ظهرت 

  .3لأول مرة في التشريع الجزائري بمناسبة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام
ونورد فيما يلي واقع استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

  .وقرائن استقلاليتها
  

                                                 
   .مرجع سابق، بدون صفحة إسماعيل بوقنور، 1
  .فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة -2
  .رجع سابقم ناجية شيخ، -2
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  : الاستقلالية: حيث المبدأمن :أولا

حتى تقوم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بتحقيق الغرض الذي 
أنشئت من أجله لا بد من منحها مجموعة من الوسائل و الآليات القانونية التي تضمن 

  .لها الاستقلالية
تقلال المالي ذلك أن الهيئة تعد سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاس

  .1وتوضع لدى رئيس الجمهورية
  .واستناد إلى المادة المذكورة نورد مظاهر تمتع الهيئة بالاستقلالية

  :قرائن استقلالية الهيئة الوطنية الوقاية من الفساد ومكافحته -1

تمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بالاستقلالية في ممارسة  يظهر
  .موعة من القرائن التي تجسد استقلاليتهااختصاصاتها ووظائفها بمج

ويمكن أن نعرف الاستقلالية بأنها عدم خضوع السلطات الإدارية المستقلة لأية رقابة 
سلمية، ولا رقابة وصاية، سواء كانت السلطة المعنية تتمتع بالشخصية المعنوية أولا، 

ل لقياس درجة على أساس أن الشخصية المعنوية لا تعد بمثابة معيار أو عامل فعا
   2.الاستقلالية

إن الهدف من إنشاء هذه الهيئات هو تحقيق سياسة الدولة في المجالات المعنية بذلك، 
ومن أجل إنجاح هذه المهمة تعمد الدولة إلى منح هذه الهيئات نوعا من الاستقلالية كقوة 

الرجوع إلى دفع لها، بغية إتاحة الفرصة لها للعمل بحرية دون رقابة رئاسية أو خشية 
            3.سلطات أعلى لأخذ إذن أو تصريح

لذلك يمكن القول أن الاستقلالية التي تطلبها الهيئة هي استقلاليتها في مواجهة 
  .السلطة التنفيذية، حتى تستطيع ممارسة اختصاصاتها بمنأى عن كل رقابة

  :ته في النواحي التاليةوتتجلى قرائن استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافح
  

                                                 
، 2006نوفمبر سنة  22الموافق لـ 1427مؤرخ في أول ذي القعدة سنة 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -1

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
  .  17، ص2006فمبر نو 22، صادرة بتاريخ 74العدد 

économique  Les autorités administratives indépendantes et la régulationRachid Zouaimia,  -2

édition distribution Houma,  Alger, 2005,  p25.     en Algérie, 
  .10، ص 2000القاهرة، مصر ، دار النهضة العربية، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنةعبد االله الحنفي،  - 3
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  :من الناحية العضوية /أ
تتجسد معايير الاستقلالية العضوية لهذه الهيئة في العديد من المظاهر وذلك  

قصد ضمان حيادها أثناء ممارسة مهامها غير أن هذه الاستقلالية العضوية تبقى 
  .محدودة فغالبا ما تصطدم بمجموعة من القيود المفروضة عليها

لى تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد لنستدل على المعايير التي تتمكن ونتطرق إ
  .الاستقلالية العضوية التي تتمتع بها الهيئة بموجبها من قياس مدى

  :تعدد هياكل الهيئة-

إن تشعب الأعمال الاقتصادية والمالية واتساعها يؤدي الى عدم إمكانية جهاز  
والضبط الفعلي لمهامه، ومن ثم يصبح تابعا لجهات  واحد ببضعة أعضائه في التحكم

أخرى مختلفة مما ينقص من استقلاليته، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع أمانة عامة 
   1.إلى جانب الهيئة حيث تكون هذه المصلحة مزودة بهياكل إدارية وتقنية مختلفة

تنظيمها وكيفيات  ويحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و 
 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06سير أجهزتها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  :وتتكون الهيئة من الأجهزة الآتية
 :مجلس اليقظة والتقييم*

) 06(يتكون مجلس اليقظة والتقييم من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وستة        
صيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخ

  : يلي ، ويبدي المجلس رأيه فيما2والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها

برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه،مساهمة كل قطاع في نشاط        
ومكافحة الفساد،تقارير وأراء وتوصيات الهيئة،المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة 
وميزانيتها الهيئة،التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية الذي يعده رئيس 
الهيئة،وتحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير 

  3.العدل، حافظ الأختام،والحصيلة السنوية للهيئة

                                                 
  .مرجع سابق شيخ، ناجية  1
   .18مرجع سابق، ص، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  2
   .19مرجع سابق، ص، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  3
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عادية، أشهر بطلب من رئيسه بصفة ) 03(ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة  
              1.ويمكنه أيضا الاجتماع بصفة غير عادية بطلب من نفس الجهة

المشار إليها يبدو  413-06من المرسوم الرئاسي  11واستنادا إلى نص المادة 
  .أن المشرع قد حدد صلاحيات مجلس اليقظة والتقييم على سبيل الحصر

ية تحويل الملفات التي تتضمن كما يظهر الطابع العملي لهذا المجلس في تمتعه بصلاح
مخالفات جزائية إلى وزير العمل حافظ الأختام،كما تزود الهيئة بأمانة عامة توضع 

، وإلى جانب الأمانة العامة نجد 2تحت سلطة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي
المشار إليها  413-06الهياكل التي نص عليها القسم الثالث من المرسوم الرئاسي 

  : وهيسابقا 
  :3مديرية الوقاية والتحسيس*

  :تضطلع بجملة من المهام منها    
اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد وتقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد       

إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة باقتراح تدابير لا سيما ذات الطابع 
القطاعات المعنية العمومية والخاصة  للوقاية من الفساد،ومساعدة يالتشريعي والتنظيم

في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة وإعداد برنامج يسمح بتوعية وتحسيس المواطنين 
بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد،جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن 

مات تساهم في الكشف عن عوامل الفساد والوقاية منه،البحث في التشريع والتنظي
والإجراءات والممارسات الإدارية عن العوامل التي تشجع على ممارسات الفساد قصد 
إزالتها،التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية في مجال الوقاية من الفساد، 
قصد تحديد مدى فعاليتها،والبحث على كل نشاط وتقييم للأعمال المباشرة في مجال 

 .دالوقاية من الفسا

   :والتحقيقات مديرية التحاليل*      
تكلف مديرية التحاليل والتحقيقات  413-06من المرسوم الرئاسي  13طبقا للمادة       

  :بالقيام بما يلي

                                                 
   .فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة 1
  . 18ابق، صمرجع س، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  2
   .19مرجع سابق، ص، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  3
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تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دورية،دراسة        
لواردة في التصريح بالممتلكات واستغلال المعلومات الواردة في التصريح بالممتلكات ا

والسهر على حفظها وجمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة 
بالهيئات المختصة،ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا على 
أساس التقارير الدورية والمنظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال الوقاية 

 .من الفساد ومكافحته، والتي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين

كما نجد أن هذه المديرية تضطلع بمهام ميدانية وعملية بحتة يمكن من خلالها          
الكشف عن العديد من جرائم الصفقات العمومية، وذلك من خلال صلاحيتها في 

بأعوان الدولة، كما أن لها دور بارز في  الإطلاع على التصريحات بالممتلكات الخاصة
الوقاية والمكافحة معا من خلال إسناد مهمة البحث والتحري في الوقائع التي من شأنها 
أن تكشف عن ارتكاب هذه الجرائم، وتمكنها من الاستعانة بهيئات خاصة، والمقصود 

بالبحث  هنا،هو اللجوء إلى الضبطية القضائية باعتبارها من الهيئات المختصة
  .والتحري

نخلص مما تقدم أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد لها القدرة والإمكانية للقيام         
بمهامها وحسنا فعل المشرع بتزويدها بهذه الهياكل التي تتنوع اختصاصاتها بين 

  .وظائف استشارية ورقابية، وهي محددة بموجب التنظيم
  .ن الفساد معيارا وقرنية على استقلاليتها العضويةويعد تعدد هياكل هيئة الوقاية م

  :تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء -

أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة ) 06(وستة ة من رئيس ئتتشكل الهي      
  1.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 5(خمس 

لية السلطات الإداريـة  إن تحديد مدة الانتداب قانونا يعد بمثابة مؤشر يجسد استقلا     
 المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي من الناحية العضوية، حيث لو تم النص علـى 
تعيين الرئيس والأعضاء لمدة غير محددة قانونا، فلا يمكننا عندها إثارة أية اسـتقلالية  

، إذ يكون هؤلاء عرضة للعزل والتوقيف في أي وقـت ممـا ينفـي تمامـا     2عضوية

                                                 
  .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  1
  .ناجية شيخ، مرجع سابق 2
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ة العضوية للهيئة، وتحديد المشرع لمدة الانتداب بموجب التنظيم يعبـر عـن   الاستقلالي
  .تمتع الهيئة بقدر واسع من الاستقلالية من الناحية العضوية

  : من الناحية الوظيفية/ ب

ما يزيد من استقلالية الهيئة  تتميز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتنوع وظائفها
  .اليعلى الصعيدين الاقتصادي و الم

  :وظائف الهيئة الاستشارية-       

تكلف هذه الهيئة بمجموعة من المهام ذات طابع استشاري،حيث تقوم الهيئة  
الوطنية للوقاية من الفساد بتجسيد مبادئ دولة القانون، كما تعكس النزاهة والشفافية 

وقاية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية، كما تعمل على تقديم توجيهات تخص ال
من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، وتقترح إضافة لذلك تدابير خاصة 
منها ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد، وتقوم بالتعاون مع القطاعات 
المعنية العمومية والخاصة لإعداد قواعد أخلاقيات المهنة، وبالإضافة لهذا فإنها تكلف 

1.ية وتحسين المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفسادبإعداد برامج تسمح بتوع

  :وظائف الهيئة الرقابية -  
إضافة إلى اختصاصات الهيئة الاستشارية، فهي تتمتع بوظائف ومهام رقابية 
حيث تكلف بجمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف 

البحث في التشريع والتنظيم والممارسات عن أعمال الفساد والوقاية منه، لاسيما 
  .الإدارية عن عوامل الفساد من أجل إزالتها

كما تقوم بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى          
      2.الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها

  :لقرارات الإدارية منهاكما تضطلع بمهام متعلقة باتخاذ بعض ا   
تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة  -

 06واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها مع مراعاة أحكام المادة
  .03و01المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في فقرتيها  01-06من القانون رقم 

 .نيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفسادالاستعانة بال -

                                                 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم  20المادة   1
  . وقاية من الفساد ومكافحته، المتعلق بال01-06من القانون رقم  20المادة   2
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ويمكن للهيئة من خلال ممارستها مهامها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات 
التابعة للقطاع العام أو الخاص، أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو 

  1.دمعلومات تراها مفيدة في الكشف عن أعمال الفسا
ويظهر جليا من وظائف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أن أغلبها ذا 

  .طابع استشاري رقابي وقائي بحت وتجريدها من كل سلطة للقمع والعقاب
  :وضح الهيئة لنظامها الداخلي/ ج

تعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة 
  2.جب مرسوم رئاسي وتصادق عليهالرسمية بمو

تتجلى استقلالية الهيئة في حريتها لاختيار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كيفية 
تنظيمها وسيرها ودون أية مشاركة مع الجهات الأخرى، حيث تكون الهيئة وحدها 
صاحبة الاختصاص في سن نظامها الداخلي والمصادقة عليه بعدها، وما على السلطة 

، بغض النظر عما يحتويه من قواعد 3.تنفيذية إلا نشره بموجب مرسوم رئاسيال
  .وأحكام

  :التمتع بالشخصية المعنوية/ د

يعترف المشرع الجزائري لهيئة مكافحة الفساد بالشخصية المعنوية والاستقلال 
، الذي من شأنه أن لها أهليتها في التقاضي و التعاقد، إلا أن الاعتراف 4المالي
صية المعنوية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لا يعد أمر حاسم لمعرفة بالشخ

  5.استقلالية الهيئة
إلا أن تمتعها بالشخصية المعنوية له عدة نتائج هامة، تتمثل في تمتعها بذمة مالية      

مستقلة إضافة إلى حصولها على أهلية في التقاضي ومعنى ذلك إعطاء الحق لرئيس 
مكافحة الفساد في تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات القضائية وفي كل أعمال  هيئة

 ،6.الحياة المدنية

                                                 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم  21المادة   1
  .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة   2
  .ناجية شيخ، مرجع سابق  3
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم  18المادة   4

5- Rashid Zouaimia , op.cit,  p25. 
  .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة   6
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وحتى أهليتها في التعاقد وذلك من خلال تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على  
  1.المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات

د واتفاقات مع هيئات أخرى تختص بمكافحة بمعنى إمكانية الهيئة في إبرام عقو
   2.الفساد، سواء كانت هذه الأخيرة وطنية أو أجنبية في إطار التعاون الدولي

وأخيرا يمكن القول أن الهيئة من خلال وظائفها وهياكلها قد تمتعت بنوع من 
ة ترد الاستقلالية التي تضمن نجاعة وفعالية الدور الذي تقوم به غير أن هذه الاستقلالي

  .عليها قيود تحد منها
  :تقييد الاستقلالية: الاستثناء: ثانيا

إن الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ما هي 
  .إلا استقلالية شكلية ونسبية تتجلى على مستويين العضوي والوظيفي

     :تقييد استقلالية الهيئة من الناحية العضوية-1
- 06من المرسوم الرئاسي رقم ) 05(المشرع من خلال المادة الخامسة  ينص

أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم ) 06(على أن الهيئة تتشكل من رئيس وستة  413
  .رئاسي

ما يفيد تراجع المشرع عن مبدأ كان قد أقره للهيئة ومن شأنه إثبات استقلاليتها، 
بطة للقطاعات الأخرى على التعدد في وهو اعتماده في تعيين أعضاء الهيئات الضا

   3.الجهات و المصالح التي بإمكانها اختيار واقتناء الأطراف العضوة في الهيئة
وبما أن سلطة التعيين قد وضعت بين يدي السلطة التنفيذية، فهذا يعني أن الهيئة       

  .تابعة لها وهو ما يعد دليلا على تقييد الاستقلالية التي تحتاجها
كما تزود الهيئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يعين بموجب مرسوم       

رئاسي،ما يعني أن كل أعضاء الهيئة وحتى رئيسها يتم تعيينهم من قبل رئيس 
 .الجمهورية مما يزيد من تقييد استقلالية الهيئة

  

  

                                                 
  . 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  11/ 09المادة   1
  .ناجية شيخ، مرجع سابق  2
    .المرجع نفسه  3
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  :من الناحية الوظيفية استقلالية الهيئة تقييد- 2

يئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تمتاز بازدواجية كما أشرنا سابقا فإن اله
  .الوظائف منها ذا الطابع الاستشاري ومنها الرقابي

غير أن تعدد وظائفها واختصاصاتها لم يضمن لها الاستقلالية المطلقة، فرغم 
، إلا أن تمويل الهيئة من قبل الدولة عن طريق 1التأكيد على استقلالية الهيئة ماليا

عانات التي تقدم للهيئة هي ما يحد من استقلاليتها المالية، ومن ثم فهي حتما تمارس الإ
رقابتها على الهيئة وهو مما يزيد من عدم استقلاليتها، حيث تخضع لرقابة مالية 

ومن هنا يظهر جليا تبعية الهيئة  2يمارسها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية،
  .ماليا للسلطة التنفيذية
ترفع الهيئة : من القانون مكافحة الفساد نجدها تنص على أنه 24بالرجوع إلى المادة 

إلى رئيس الجمهورية تقرير سنويا يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد 
  .ومكافحته، وكذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء

المتعلقة بتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في مع أهداف الهيئة  ىوما يتناف         
تسيير الأموال العمومية و إضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العامة، هو عدم 
النص على إشهار ونشر التقرير في الجريدة الرسمية أو حتى في وسائل الإعلام مما 

  3.يضفي الضبابية على تسيير الأموال العمومية
ن الجانب القضائي، فعلى الرغم من تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية مما أما م     

يعطيها حق التقاضي إلا أن الهيئة عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جنائي تحول 
الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر بدوره النائب المختص لتحريك 

  4.الدعوى العمومية
أنه ليس لها الحق  ي جرائم الفساد وردع مرتكبيها، كماأي أنه ليس للهيئة حق النظر ف

في إحالة الملف مباشرة على القضاء وإنما عليها تحويل الملف لوزير العدل وهو الذي 

                                                 
  .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة   1

  .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  2

، الملتقى دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين النظرية والتطبيقحة وأمال يعيش تمام، عالي حاعبد ال 3
 03-03الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 

  .2008ديسمبر 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  22المادة  4
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يقدر مدى ملائمة المتابعة في حال وقوع أي مخالفة أو وقائع ذات وصف جزائي، وفي 
  .ذلك تقييد لسلطتها في تحريك الدعوى العمومية

م من أن الهيئة لها صلاحية البحث والتحري والذي هو عمل من على الرغ
اختصاص الشرطة القضائية، و ليس لها حق التقاضي عند تحريك الدعوى العمومية، 

ما يفيد سيطرة السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة على الهيئة فهي تمنحها نوع من  
  .الاستقلالية و تحدها عنها من جهة أخرى

بدأ بإعمال تدابير للوقاية من وقوع الجرائم، غير أنه بعد وقوعها لا بد من والمكافحة ت
الإسراع لمكافحتها والحد منها وهو مالا تستطيع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

  .ومكافحته القيام به دون الاعتراف باستقلاليتها
ها بإعمال تدابير الوقاية إن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية تتطلب الوقاية من       

التي جاء بها قانون مكافحة الفساد، ومن دون قيام الهيئة بهذا الدور لن يتم القضاء 
عليها قبل وقوعها، فلحد الساعة وعلى الرغم من أداء أعضاء الهيئة والمستخدمين 

افحة اليمين أمام المجلس القضائي، إلا أننا لم نشهد لها أي دور لا في الوقاية ولا المك
  .فحسب تسميتها يظهر أن دورها يتعلق أساسا بالوقاية و المكافحة

كما أن عدم اختصاص الهيئة بتلقي تصريحات الرئيس وأعضاء الحكومة 
وأعضاء البرلمان وغيرها من الشخصيات الفاعلة في السلطة التنفيذية هو ما أضعف 

د، خاصة وإن هذه هي الآلية الدور والوظيفة الرقابية لهذه الهيئة في مجال مكافحة الفسا
الوحيدة التي بمقتضاها تستطيع الهيئة تحريك الرقابة من خلال استغلال المعلومات 

  1.الواردة في التصريح بالممتلكات
لذلك يجب أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مستقلة تماما عن السلطة        

  .الوطني لمكافحة الرشوةالتنفيذية، حتى لا تفشل مهمتها كما فشل المرصد 
  

  

  

  

                                                 
  .عبد العالي حاحة،أمال يعيش تمام، مرجع سابق  1
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  :التزامات الموظف العمومي في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:الفرع الثالث

قصد الارتقاء بالإدارة العامة وتحسين سلوك الموظف العمومي، يفرض قانون        
درءا لكل  تالموظف العمومي مجموعة من الالتزاما على من الفساد ومكافحته الوقاية

لشبهات التي يمكن أن تلحقه، والتي تتمثل أساسا في واجب التصريح بالممتلكات الذي ا
يعد طبقا لنموذج محدد الصيغة، كما ألزمه باخبارالسلطة الرئاسية في حال وقوعه في 
تعارض المصالح،ليس هذا فحسب بل يفرض عليه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 

  .ا إجراءات إبرام الصفقات العموميةاحترام المبادئ التي تقوم عليه
كما فرض قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على الموظف العمومي بموجب 

رمضان  16المؤرخ في  05-10الذي يصادق على الأمر رقم  11-10القانون رقم 
المؤرخ في  01- 06الذي يتمم القانون رقم  2010غشت سنة  26الموافق 1431عام 
والمتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير سنة  20افق المو 1427محرم  21

ومكافحته، على الموظف العمومي إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرامه الصفقات 
الذي يصادق على  11-10من القانون رقم  09العمومية وهو ما نصت عليه المادة 

فساد ومكافحته، المتعلق بالوقاية من ال 01-06المتمم للقانون رقم  05-10الأمر رقم 
وتأكيدا من المشرع على مبدأ التصريح بالنزاهة، فقد قام المشرع الجزائري بإدراج هذا 

منه على  51التصريح ضمن قانون تنظيم الصفقات العمومية الجديد، حيث تنص المادة 
كما نص على ......يجب أن تشتمل التعهدات على عرض تقني وعرض مالي: أنه

  .للمتعهد العرض التقني ضمن بالنزاهةالتصريح  ضرورة إدراج
لعل هذه الإجراءات تكون كفيلة للحيلولة دون وقوع الجرائم المتعلقة بالصفقات 

  .العمومية
  :واجب الموظف العمومي في التصريح بالممتلكات: أولا

نص المشرع بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، على جملة من التدابير      
لقطاع العام مؤكدا على ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون الوقائية في ا

العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلتزم خاصة الموظف 
  1.العمومي بالتصريح بممتلكاته

                                                 
، مجلة الاجتهاد القضائي ،السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفسادفايزة ميموني، موارد خليفة،  1

  .231، ص2009العدد الخامس، سبتمبر 
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ويلاحظ أن هذا التدبير كرسه المشرع قبل إصدار القانون الخاص بالوقاية من      
تشريع خاص يتضمن الأحكام المتعلقة  1997صدر سنة  الفساد ومكافحته، حيث

هذا التشريع كرسه المشرع  041 -97بالتصريح بالممتلكات وذلك بموجب الأمر رقم 
وعمل على  01-06الجزائري في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته رقم 

ج التصريح الذي يحدد نموذ 4142-06تحديد نموذجه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .   بالممتلكات وكيفياته

  :الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم-01
 الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم حدد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

غير أنه لم يحدد قائمة معينة للموظفين الخاضعين لواجب التصريح بالممتلكات، ويفهم 
لفساد أن كل الموظفين العموميين ملزمون مبدئيا بواجب من قانون مكافحة ا 4من المادة 
  :إلى فئات أخرى هي إضافةالتصريح،

 الأشخاص المنتمون للسلطات الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية،: الفئة الأولى -

التشريعية و القضائية إضافة إلى الأشخاص الأعضاء في المؤسسات الدستورية 
   3والهيئات العمومية الوطنية،

  : 01-06من القانون رقم  06وتشمل هذه الفئة على سبيل الحصر حسب المادة
  .رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وأعضاءها، السفراء والقناصلة -
 .الولاة و رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة -

  .أعضاء البرلمان و هم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة -
 .المجلس المحاسبة المجلس الدستوري وأعضائه ورئيس سرئيوالقضاة، 

الموظفين العموميين حيث تم تحديد كيفيات تصريحاتهم : كما تشمل الفئة الثانية -
وتضم هذه الفئة جميع الموظفين الذين يشغلون مناصب  1بالممتلكات عن طريق التنظيم،

  2.أو وظائف عليا في الدولة

                                                 
 12، مؤرخة في 03، يتعلق بالتصريح بالممتلكات، جريدة رسمية، عدد 1997نفي جا 11المؤرخ في  04-97رقم أمر  1

  ).ملغى(، 1997جانفي 
يحدد نموذج  2006نوفمبر سنة  22هـ الموافق لـ  1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام  414-06المرسوم الرئاسي رقم  2

  . 2006نوفمبر  22، مؤرخ في 74التصريح بالممتلكات، الجريدة الرسمية، عدد
، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحتهحمد ضويفي، م - 3

  .2008ديسمبر  03-02الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 



      KL�Mا�$#" ا�                                       ���#$��ت ا��%���	ا�%'����  � ���Pت ���N�O ا�(
ا)

192 
 

الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وقد جميع : وتضم الفئة الثالثة-
  3.صدر قرار عن المدير العام للوظيفة العمومية يحدد قائمة هؤلاء الأعوان

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التصريح لا بد أن يضعه كل شخص من الفئات 
كاتهم شكل تصريح بعض المسئولين بممتل: المذكورة دون تباطئى،فعلى سبيل المثال

نقاشا كبيرا لدى الرأي العام، حيث تفاجأ المواطنون بتصريحات بعض الوزراء أو 
المسئولين الذين قد لا يملك بعضهم إلا شقة متواضعة، ولا يملك حسابا بنكيا بالعملة 
الصعبة، وليس له محلات تجارية، وهذا ما جعل الأغلبية بما فيهم بعض القادة النزهاء 

 4.وماتيشكّون في هذه المعل

  :محتوى التصريح بالممتلكات-02

، جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها يحتوي التصريح بالممتلكات
  5.أو في الخارج/ المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشيوع، في الجزائر و

على بيانات خاصة بالموظف العمومي وهويته  يحتوي التصريح بالممتلكاتو
وعنوانه، إلى جانب ذكر تاريخ تعيينه أو تولى وظيفته وهذا عند بداية كاسمه واسم أبيه 

العهدة، ويجدد التصريح في حالة الزيادة في الذمة المالية للموظف العمومي مع ذكر 
ويمكن أن يكون التصريح عند نهاية المهام أو العهدة مع ذكر تاريخ  6تاريخ التجديد،

لاك المنقولة وطبيعتها وأصل ملكيتها ومبلغ انتهاء المهام،كما يحتوي على وصف الأم
  7.السيولة النقدية وأية أملاك أخرى

على تحديد أية أملاك أخرى غير الأموال  التصريح بالممتلكاتكما يشمل 
المذكورة من أملاك منقولة وأملاك عقارية، والتي يملكها الموظف العمومي وأولاده 

  .القصر في الجزائر أو في الخارج

                                                                                                                                                    
  .بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق  01-06من القانون رقم  06/04المادة  -1

، يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارات 1990يوليو  25مؤرخ في  277- 90المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  .1028، ص1990يوليو  28، مؤرخ في 31والمؤسسات والهيئات العمومية، جريدة رسمية، عدد

  .محمد ضويفي، مرجع سابق - 3
، قسم العلوم السياسية والعلاقات )رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير( ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر، ام،م لممحمد حلي 4

  .، بدون صفحة2003، )غير منشورة(الدولية فرع التنظيم السياسي والإداري، جامعة الجزائر، 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  05المادة  5

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  04/03المادة  6
  .محمد ضويفي، مرجع سابق 7
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درك أن الأملاك التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ومشبوهة فالجميع ي
لا ينسبها المالك لنفسه، ويفضل توقيعها باسم المقربين له، وغالبا ما تكون الزوجة أو 

  1.الأبناء، غير أننا لم نسمع أبدا عن مسئول حوكم بسبب تصريح مزيف لممتلكاته
  :كيفيات التصريح بالممتلكات-03

العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ يقوم الموظف 
ويجدد هذا التصريح فور كل زيارة معتبرة  2تنصيبه في وظيفته أو عهدته الانتخابية،

  .في الذمة المالية للموظف العمومي
وحدد المشرع كيفية التصريح، بحيث يتم ذلك أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا لكل 

رئيس  المجلس الدستوري وأعضائه، رئيس لجمهورية، أعضاء البرلمان،من رئيس ا
مجلس المحاسبة، محافظ البنك، السفراء، القناصلة، الولاة  الحكومة وأعضائها، رئيس

والقضاة، وينشر محتوى هذه التصريحات في الجريدة الرسمية في ظرف الشهرين 
  3.التاليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسليمهم مهامهم

ويكون التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بممتلكات 
  .رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة

أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة فيكون التصريح 
تاريخ تنصيبهم في وذلك خلال الشهر الذي يعقب  4بالممتلكات أمام السلطة الوصية،

وظائفهم أو بداية عهدته الانتخابية، كما قد يتم التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة 
  5.الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة

أفريل  23أما الموظفون أو الأعوان العموميين المحددين في القرار المؤرخ في 
  .لمباشرة التي يخضعون لها، يكون التصريح بممتلكاتهم أمام السلطة السلمية ا2007

                                                 
  .محمد حليم لمام، مرجع سابق، بدون صفحة 1
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  04/02المادة  -   2

  .ق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعل 01-06من القانون رقم  06المادة -  3
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ثم يودع التصريح مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية 
،كما يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام 1للوقاية من الفساد ومكافحته في آجال معقولة

  .الرئيس الأول للمحكمة العليا
عمومية يتطلب منظومة قانونية لذلك يمكن القول أن التصدي لجرائم الصفقات ال      

كاملة من الإجراءات، تتضمن الآليات القانونية الكفيلة لمواجهة هذه الجرائم ، ويعتبر 
نظام التصريح بالممتلكات من بين هذه الآليات القانونية، والذي يمكن من خلاله تحريك 

  .الرقابة عن طريق استغلال المعلومات الواردة فيه
أن يكون التصريح بالممتلكات صحيحا ومستوفيا لكل الشروط  ويشترط المشرع       

الواجب توافرها فيه، فالمشرع يعاقب كل من قام بالإخلال بواجب التصريح بالممتلكات 
عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب "كليا أو جزئيا،هذا الفعل يشكل جريمة 

  .قانون مكافحة الفسادمن  36نص عليها المشرع بموجب المادة " بالممتلكات
وامتناع الموظف عن التصريح بالممتلكات، يكون بعدم اكتتاب التصريح       

  .والإخلال بواجب التصريح في هذه الحالة يعد إخلالا كاملا
أما التصريح الكاذب بالممتلكات في هذه الصورة يقوم الموظف العمومي 

  2.كامل أو غير صحيح أي كاذب باكتتاب التصريح بممتلكاته ولكنه يكون تصريحا غير
ويعد التصريح كاذبا أيضا في الحالة التي يدلي فيها الموظف بمعلومات خاطئة أو       

  3.التي فرضها عليه القانون تكاذبة وحالة خرقة للالتزاما
وعلى ذلك فكل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك 

من تذكيره بالطرق القانونية أو قام بتصريح غير كامل أو ) 02(عمدا بعد مضي شهرين
) 06(غير صحيح أو خاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة يعاقب بالحبس من ستة 

  .دج 500.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من ) 05(أشهر إلى خمس 
  

                                                 
  .25، مرجع سابق، ص415-06من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  - 1
مرجع سابق، ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال، جرائم التزويرسقيعة، أحسن بو 2

  .142ص
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  36المادة  3
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ض بإخبار السلطة السلمية في حالة وجود الموظف في وضعية تعار مالالتزا:ثانيا

  : المصالح

الموظف العمومي إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة،  يلتزم      
وكان من شأن ذلك التعارض أن يؤثر على ممارسة مهامه بشكل عاد، أن يخبر السلطة 

  1.الرئاسية بوجود ذلك التعارض

ويقتضي تعارض المصالح أن يكون للموظف العمومي أنشطة أخرى أو عمل وظيفي 
ر أو استثمارات أو مشاريع أو موجودات أو هبات تلتقي مع النشاط العمومي الذي أخ

يزاوله، كأن يمتلك شخصيا أو بواسطة غيره أو زوجه أو أحد أبنائه، مؤسسة خاصة 
تنشط في نفس المجال الذي تنشط فيه المؤسسة أو المصلحة التي يعمل لها أو معنية 

  2.أجله بنفس المشروع الذي يعمل لصالحه أو من
كما يقتضي أن يكون من شأن تلاقي المصالح الخاصة للموظف العمومي مع 

  .المصلحة العامة أن يؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي
وفي حالة إخلال الموظف بواجب الإخبار الذي فرضه عليه المشرع يعاقب 

  3.جد 200.000دج إلى 50.000أشهر إلى سنتين وبغرامة من ) 06(بالحبس من ستة 
ولا بد من إخبار السلطة الرئاسية، غير أن المشرع لم يحدد كيفية الإخبار والتي       

يمكن أن يتم شفاهة أو كتابة وإلا اعتبر مخلا بمبادئ الشفافية والنزاهة التي تقتضيها 
  .الشؤون العامة

هذه الالتزامات التي وضعتها الدولة من خلال قانون مكافحة الفساد جاءت قصد 
بة المفسدين في مجال الصفقات العمومية، تعد تعبير عن نهوض الدولة محار

 .   باستراتيجة حقيقية في مواجهة هذه الجرائم والوقاية منها

  :احترام المبادئ التي تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية: ثالثا

ركز المشرع على مجموعة من المبادئ الواجب احترامها ومراعاتها في   
تعاقد،حيث تقوم إجراءات إبرام الصفقات العمومية على ثلاث مبادئ حيث أكد على ال

                                                 
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  08المادة  1

ع سابق، مرج، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال، جرائم التزوير ة،أحسن بوسقيع 2
  .143ص

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  34المادة  3
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ضرورة التقيد بها في مجال إبرام الصفقات العمومية وذلك ضمانا للشفافية والنزاهة في 
  .إبرامها
كما استحدث مبدءا لا يقل أهمية عن المبادئ الأخرى، وهو ضرورة إدراج   

  1.لصفقات العموميةالتصريح بالنزاهة عند إبرام ا
حيث ينص قانون مكافحة الفساد، على أنه يجب احترام الإجراءات المتعلقة بإبرام 

المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  09الصفقات العمومية حسب المادة 
ومكافحته وأن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد 

النزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية في اختيار المتعاقد مع الشفافية و
  .الإدارة

  :مبدأ حرية المنافسة -1

ويعني مبدأ حرية المنافسة إعطاء الفرصة لكل من تتوافر فيه شروط المناقصة   
ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة، غير أن هذا المبدأ لا يعني انعدام سلطة الإدارة 

دة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءتهم على أساس مقتضيات المصلحة المتعاق
  2.العامة

إلا أن الإدارة ملزمة باحترام مبدأ حرية المنافسة فلا يجوز لها إقصاء متعهد أو        
منعه من المشاركة إلا في حالة عدم توافر الشروط المعلن عنها في إعلان المناقصة 

الصفقات العمومية يعد أمرا اختياريا للمتعاقد الذي يكون  فيه ما يفيد أن الاشتراك في
  .حرا في المشاركة أولا

إن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إبعاد المتعاقد الأقل كفاءة في نظرها ولها   
الحق في ذلك، لكن لا يجوز لها إبعاد الراغبين في التعاقد من الاشتراك في المنافسة 

لقانونية المطلوبة كان يقدموا أحسن العروض من الناحية متى توافرت فيهم الشروط ا
التقنية والمالية، وأن تقف الإدارة في ذلك موقفا حياديا إزاء كل المتنافسين وليس لها 

  .تفضيل مرشح على آخر وإلا عد فعلها من قبيل المحاباة

                                                 
المتعلق بالوقاية من  01-06للقانون رقم  05- 10الذي يصادق على الأمر المتمم  11-10من القانون رقم  09/02المادة   1

  .الفساد ومكافحته
  .122حمامة قدوح، مرجع سابق، ص  2
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ارة كما يضمن مبدأ حرية المنافسة للمتعاقدين والمتعهدين والمقاولين مع الإد  
إضفاء الشفافية في تعاملات الإدارة تدعيما لحرية المنافسة بين أكبر عدد ممكن من 
المهتمين بالنشاط موضوع المناقصة أو الممارسة العامة فلا يكون التعاقد حكرا على 

  1.شخص أو أشخاص محددين بذواتهم
  :مبدأ المساواة بين المتنافسين -2

المنافسة لجميع من يمارسون النشاط موضوع لا يكفي أن تكفل الإدارة حرية       
المناقصة أو الممارسة العامة، حتى يتحقق لها الوصول إلى أفضل متعاقد، بل يجب 
عليها إعمال مبدأ المساواة بين جميع مقدمي العطاءات، بحيث تكون المفاضلة بينهم 

موضوع أساسها الكفاءة الفنية والمقدرة المالية على الاضطلاع بأعباء المشروع 
    2.التعاقد
إن مبدأ المساواة أمام القانون كرس كمبدأ ذو قيمة تشريعية في القانون حسب      

مجلس الدولة، كما أن المساواة أمام القانون هو من المبادئ المؤكدة في تصريح حقوق 
، ما يعني أن كل شخص يجب 1958أكتوبر  4و 1946الإنسان و المواطن في تشريع 

محددة إذا كان في نفس الوضعية القانونية، وهذه المساواة في التعامل  أن يعامل بطريقة
أمام القانون مكرسة في قانون الصفقات العمومية إلى مساواة معاملة المترشحين في 
الصفقات العمومية، فهذه الأخيرة حددت في مستوى أعلى واكتسبت قيمة تشريعية 

نع كل التجاوزات في مواجهة اي ، وهي تم)2003جوان  26قرار المجلس الدستوري (
  3.مترشح حسب راي مجلس الدولة

فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة وبالتالي يمكن       
اعتبارها مصدر المنافسة، لكن المساواة كذلك تلعب دورا في المنافسة حيث يؤدي 

، لذلك فإن هذا المبدأ يكفل 4كل المعنييناحترام المنافسة إلى إلزامية المعاملة المتماثلة ل
لكل المتعاقدين خطر الاستبعاد غير القانوني بالتعاقد في ظل احترام المنافسة 
والمساواة، حيث يقوم أساسا هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم 

                                                 
  .153عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، صعبد العزيز   1
  .158المرجع نفسه، ص 2

droit des marches publics, en annexe le code algérien de marches Christophe lajoye,  -1
, berti édition, alger, 2007.p.61.publiques                            

  .122مرجع سابق، ص ،ة قدوححمام  4
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شروع فيما يكونون على قدم المساواة مع بقية المتنافسين وليس للإدارة أي تمييز غير م
  1.بينهم

ويترتب على تطبيق مبدأ المساواة نتيجة قانونية هامة، هي أنه لا يجوز للإدارة أن      
تخلق وسائل قانونية تميز بها بين المتقدمين للمناقصة، كما لا يجوز لها منح امتيازات 

 2.أو وضع عقبات أمام بعض المتقدمين للمناقصة، حيث أن هذه الوسائل غير مشروعة
من وسائل التمييز القانونية إعفاء أحد مقدمي العطاءات من دفع التأمين أو من تقديم و

  3.الأوراق المطلوبة

  :مبدأ الشفافية في الإجراءات -3

تعني الشفافية وضوح وفهم القواعد التشريعية والتنظيمية، وسهولة الإطلاع على   
ح زجاجي شفاف في غاية الممارسات الفعلية تماما كمن ينظر من خلال نافذة ذات لو

  4.النظافة
فقد ظهر مصطلح الشفافية لأول مرة في الثمانينات في العلوم الإدارية، ثم تبنته مختلف 
القوانين من أجل تقريب الإدارة من المواطن، لكن هذا المصطلح لم يبق لصيقا بالإدارة 

بعد ذلك بالمجال  فقط وإنما انتقل إلى المجال السياسي وهذا في آخر الثمانينات، ليلحق
  5.الاقتصادي في بداية التسعينات

لذلك يمكن القول، بأن انعدام مبدأ الشفافية في التعامل يعد مؤشرا على وجود   
أعمال غير مشروعة وخرق الأحكام والتشريعات المعمول بها في مجال الصفقات 

  .العمومية

                                                 
، مطلعة منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، العقود الإدارية في ضوء الفقه والقضاء والتشريع عبد الحميد الشواربي،  1

  .88، ص2003
  .158ليفة، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خ  2
  .159، صالمرجع نفسه  3
  .55ص حسن عبد الرحيم السيد، مرجع سابق،  4

, Dalloz, la portée de l’obligation de transparence dans les contrats publicsChristine Maugue, -5

Paris, France, 2004, p609. 
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نظام الذي يمكن مقدمي وتعرف أيضا الشفافية في مجال الصفقات العمومية على أنها ال
العطاءات أو الموردين أو حتى غيرهم من ذوي المصلحة من التأكد بأن عملية اختيار 

  1.المتعاقد مع الجهة الحكومية قد جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة
تكمن أهمية الشفافية في كونها آلية لحماية المال العام من الهدر والضياع، فهي       

أن يستتر وراءه الفساد، كما تسهل كشف التلاعب والتواطؤ، وتمنع  تخلق مناخا يصعب
كل ذي مصلحة من موردين ومقاولين أو أفراد المجتمع أو موظفي جهاز الرقابة أو 
مؤسسات تمويل الآلية التي يستطيعون من خلالها أن يتحققوا بأن عملية الشراء واختيار 

لنزاهة والاستقامة ووفق القواعد والمعايير المتعاقد مع الجهة المعنية قد تم في جو من ا
  2.التي عملوا بها مسبقا

ومثال ذلك شركة سونطراك التي اختارت تطبيق الشفافية في معاملاتها عن   
، أما الثاني 2000أكتوبر  03طريق الفتح العلني للأظرفة فكان أول فتح علني بتاريخ 

مليون  515تي شملت عقودا بقيمة ، وال2000نوفمبر  26فكان أكثر تنظيما فتم بتاريخ 
وهي مبادرة من شأنها تدعيم تطبيق الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات  3دولار،

  .العمومية
وأكد المشرع على مبدأ الشفافية ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أقر 

في تسيير الأموال  بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية
  4.العمومية طبقا للقانون

ولذلك فإن الشفافية بهذا المعنى لها عناصر محددة تجعل إطارها أكثر بروزا،   
فنص المشرع على أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية 
 على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية، وأكد على ضرورة

  5:تكريس جملة من العناصر والقواعد وهي على وجه الخصوص

                                                 
  .57يم السيد، مرجع سابق، صحسن عبد الرح - 1
  .60المرجع نفسه، ص - 2
  .09نجية لطاش، مرجع سابق، ص -3
  .علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01-06من القانون رقم  10المادة  4
، يتمم القانون 2010غشت سنة  26هـ الموافق لـ 1431المؤرخ قي رمضان عام  05-10من الأمر رقم  09/01المادة  5

بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية  ق، المتعل2006فيفري  20هـ الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  01- 06رقم 
  .16، ص2010سبتمبر سنة  01ي ، مؤرخة ف50عدد 
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 .علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية -

 .الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء -

 .إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية -

 .م الصفقات العموميةمعايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرا -

وأخيرا ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات  -
  .العمومية

  :علانية المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية /أ

تعد العلانية العنصر الأساسي لقاعدة الشفافية، بحيث تعد العلانية أول خطوة في      
الإدارية، وتكون في الأساس من واجب الإدارة أو طريق الرقابة على فعالية الحكومة 

الحكومة، بحيث تتوفر آليات العلانية من الصحافة إلى التلفزيون والإذاعة، النشرات 
، لذلك يتيح عنصر العلانية للمتعهدين 1إلخ...الوزارية أو الحكومية، الندوات 

  .ميةوالموردين والمقاولين فرصة الإطلاع والمشاركة في الصفقات العمو
وما يجسد مبدأ العلانية في مجال الصفقات العمومية هو عملية الإشهار الصحفي        

والإلكتروني الذي تقوم به المصلحة المتعاقدة، قصد تمكين المتعهدين والمترشحين من 
  .دفتر الشروط الخاص بها

وع هذا ويقصد بالعلانية هنا قيام جهة الإدارة الراغبة في التعاقد بالإعلان عن موض
  2.التعاقد بأسلوب يمكن كل من تنطبق عليه الشروط المطلوبة التقدم بعطائه

ويقصد بها أيضا اخطار ذوي الشان بالمناقصة وابلاغهم بالشروط العامة، للعقد    
وكيفية الحصول على دفاتر الشروط و المواصفات وقائمة الأسعار فهو وسيلة إعلام 

، كما يدل على شفافية الإجراءات المتبعة في إبرام المقاولين و المتعهدين و الموردين
3.الصفقات العمومية

 

لذلك يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا من قبل الإدارة في حالة إبرام       
 .ضمانا لمبدأي الشفافية والعلانية في مجال إبرام الصفقات العمومية 4الصفقة العمومية،

                                                 
  .فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة 1
  .152عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص 2

-369 -édition, L.G.D.J, paris, 2002, pp éme3 ,droit des contrats administratifsLaurent Richer,  -3
371.                            
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لانية في تعامل الإدارة مع المتعاقدين معها هو حرصها وما يحقق الشفافية والع      
على ذكر كل البيانات المتطلبة في الإعلان حتى تضمن المساواة أمام كل المتعاقدين 
معها،ومن شأن مبدأ العلانية إضفاء طابع النزاهة والشفافية في اختيار المتعامل المتعاقد 

  .ما يضمن الاستغلال الحسن للمال العام ومعها وه
  :الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء/ ب

تقوم الإدارة بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة وفق ما يسمى بدفتر      
الشروط، والذي يعد بمثابة عقد ملزم للإدارة والمتعامل المتعاقد معها في حالة منحه 

،والشروط الواجب 1تالصفقة، وتوضح دفاتر الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقا
توافرها مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما حفاظا على المال العام وشفافية 

  .ونزاهة انتقاء المتعاملين مع الإدارة وتحقيق المصلحة العامة
  :إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية/ ج

شريفة في مجال إبرام الصفقات قصد تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة ال  
العمومية، أوجب القانون على كل متعهد وطني أو أجنبي أصلي أو من الباطن يرغـب  
في الترشح للحصول على الصفقات العمومية إدراج التصريح بالنزاهة وفـق نمـوذج   
وصيغة محددة، وكذا على من يعمل معهم بالمناولة، والراغبين في التعهـد للحصـول   

 2.موميةعلى صفقات ع

 :العمليات المعنية بالتصريح بالنزاهة-

يشترط العمل بهذا التصريح في جميع أنواع الصفقات كلما استعملت الأموال العمومية 
وذلك ابتداء من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي، وبالنسبة للمؤسسات العمومية 

لة، أو تلك التي تملك وفي مشاريع الصفقات التي تبادر بها المؤسسات المملوكة للدو
  .الدولة جزءا من رأسمالها

وحرصا من المشرع على التصريح بالنزاهة لكل الراغبين في الترشح للصفقات   
المتضمن تنظيم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  51العمومية، فقد نصت المادة 

لذي الصفقات العمومية، على ضرورة إدراج التصريح بالنزاهة ضمن العرض التقني ا
  .يقدمه المتعاقد مع الإدارة المعنية

                                                 
  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة   1
  .تضمن نموذج التصريح بالنزاهة،ي01انظر، الملحق رقم   2
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 :محتوى التصريح بالنزاهة -

 01-06يستمد التصريح بالنزاهة إطاره القانوني المرجعي من القانون رقم       
والمتعلق بالوقاية من  2006فيفري  20هـ الموافق لـ1427محرم  21المؤرخ في 

على هذا التصريح الذي يتضمن تعيين الفساد ومكافحته،ويلتزم الشريك المتعاقد بالتوقيع 
  1.الطرف المتعاقد واسم ولقب الممثل القانوني للطرف المتعاقد

وبموجب التصريح يصرح الشريك المتعاقد بشرفه بأنه لم يكن هو شخصيا، ولا 
أحد من مستخدميه أو ممثليه أو مناوليه، محل متابعة قضائية بسبب الرشوة أو محاولة 

يين،كما يلتزم الشريك المتعاقد بعدم اللجوء إلى أي تدخل أو رشوة الأعوان العموم
ممارسة لا أخلاقية أو غير نزيهة، بهدف تفضيل عروضه على حساب عروض 

 26المنافسين الآخرين،وهو ما يشكل جنحة المحاباة المنصوص عليها بموجب المادة 
  .من قانون مكافحة الفساد

لقانون، عن أي وعد بتقديم أو منع عون عمومي كما يمتنع الشريك المتعاقد طبقا ل      
بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء له أو لشخص أو لهيئة أخرى، هدايا وأسفار 
إعلامية أو تكوينية أو تكفل به، أو أية مزايا أخرى مهما كانت طبيعتها أو قيمتها بهدف 

  2.تسهيل أو منح الأفضلية في معالجة ملفه على حساب المنافسة النزيهة
وفي حالة إخلال الموظف بواجب التصريح بالنزاهة أو في حالة اكتشاف أدلة متطابقة 
تثبت تحيزا أو رشوة قبل عملية التعاقد أو خلالها أو حتى بعدها، يتم اتخاذ تدابير 

  :ردعية إزاء المخالفين والتي تتمثل في
 .تسجيلهم في القائمة السوداء للمتعاملين -

 .فسخ العقد مع المتعامل -

  .أو تعريضه إلى متابعات قضائية -
  :ممارسة حق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية -

أعطى المشرع لكل متعهد الحق في الطعن في إجراءات إبرام الصفقة وطريقة 
منحها والمتمثل في الطعن القضائي، حيث يمكن للمتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي 

                                                 
  .، يتضمن نموذج التصريح بالنزاهة01انظر، الملحق رقم  1
  نموذج التصريح بالنزاهة ن، يتضم01انظر الملحق رقم  2



      KL�Mا�$#" ا�                                       ���#$��ت ا��%���	ا�%'����  � ���Pت ���N�O ا�(
ا)

203 
 

وطبقا لذلك فإن الطعن يعد وسيلة قانونية  1ة المتعاقدة أن يرفع طعنا،قامت به المصلح
  .في متناول كل متعهد يحتج على الاختيار الذي قامت به الإدارة

أيام ابتداء من تاريخ نشر إعلان  10كما يرفع هذا الطعن أمام اللجنة المختصة في أجل 
  2.مل العمومي أو في الصحافةالمنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعا
يوما ابتداء من تاريخ انقضاء  15وتصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل 

إضافة إلى  3.ويبلغ الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن) 10(أجل العشرة أيام 
ذلك يمكن للمرشح للصفقة العمومية أن يحتج على طريقة اختيار المصلحة المتعاقدة 

المتعاقد معها في إطار إبرام الصفقة عن طريق الطعن القضائي ويتم رفع  للمتعامل
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة قانونا في فض النزاعات 

  .المتعلقة بالصفقات العمومية
  :الموضوعية والدقة في اختيار المتعامل المتعاقد -

ونية التي منحها المشرع للإدارة قصد إنجاز تعتبر الصفقات العمومية الأداة القان  
  .مخططات التنمية الوطنية والمحلية

ولتحقيق هذه المشاريع تعتمد الإدارة على معايير الدقة والموضوعية في اختيار المتعاقد 
الأنسب لها عرضا تقنيا وماليا، فتبحث الإدارة عن المتعاقد وذلك بدراسة كافة 

ن وتختار بذلك المتعاقد الأقدر على تنفيذ الصفقة من العروض التي يقدمها المتعهدو
  .حيث الإمكانيات المادية والبشرية التي يقترحها المتعامل المتعاقد

إلا أن المصلحة المتعاقدة لا تملك مطلق الحرية في اختيار المتعامل المتعاقد        
المتضمن  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  42فالمشرع قيد حريتها في المادة 

  .تنظيم الصفقات العمومية بأن تعلل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة
وتبرير عملية الاختيار يتم عن طريق إعداد المصلحة المتعاقدة لملف كامل   

يخص الصفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها من يوم الإعلان عنها إلى غاية المنح 
التي تتضمن ملخص عن كل الإجراءات  4ى بطاقة التقديم،المؤقت وترفقه بوثيقة تسم

                                                 
  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  114المادة  1
  .لمتضمن تنظيم الصفقات العموميةا 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  02/ 114لمادة ا 2
  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  03/ 114المادة  3
  .18شروقي محترف، مرجع سابق، ص 4
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التي سبقت المنح المؤقت، وتبرر من خلالها عملية الاختيار بعد ترتيب المترشحين كل 
حسب إمكانياته وعدد النقاط المحصل عليها يرسل هذا الملف إلى اللجنة المختصة 

  1.ة من أجل التأشير عليهالولائية الوطنية أو الولائية أو البلدية للصفقات العمومي
ومن شأن اعتماد المعايير الموضوعية وتحري الدقة تمكين المصلحة المتعاقدة        

من اختيار المتعاقد الأنسب والذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة، دون تبجيل أو تفضيل 
  .متعاقد عن آخر ضمانا لحسن سير المال العام وتحقيقا للصالح العام

لإشارة إلى أن تكريس قواعد الشفافية تلعب دورا بارزا في تعزيز وأخيرا تجدر ا
ثقة المواطنين بالسلطة واعتماد النزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية 

  .واحترامها من شأنه أن يقلل من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ة جاهدة للحد من الجرائم وبناء وتكريس المشرع هذه المبادئ يدل على سعي الدول

أرضية صلبة يقف عليها الاقتصاد الوطني، فلا شك أن هذا النوع من الجرائم يمس 
    .بهيبة الدولة ونظامها الاقتصادي ككل

  

  المطلب الثاني

  مجلس المحاسبة

سعيا من المشرع الجزائري في تدعيم آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، قام   
حاسبة وذلك لمنع الممارسات الفاسدة ومعاقبة كل المتورطين في إبرام بإنشاء مجلس الم

صفقات مشبوهة،وتعتبر الرقابة الفعالة أحد الآليات الرئيسية في نجاح السياسات 
الإصلاحية، التي بدونها لا يمكن الحد من تفاقم هذه الجرائم، و لتفعيل دور الرقابة في 

  . نشأ مجلس المحاسبةمجال الوقاية من الجرائم والحد منها أ
فيتعين على المشرع وضع هيئات للرقابة قبل هيئات المكافحة شريطة توافرها   

على جملة من الشروط والمبادئ تتمثل أساسا في الاستقلالية والشفافية في الرقابة 
  .والصرامة في توقيع العقوبة

  

  

                                                 
  .18المرجع نفسه، ص 1
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  :العموميةسياسة مجلس المحاسبة في الوقاية من جرائم الصفقات : الفرع الأول

تعتمد سياسة مجلس المحاسبة في الوقاية من جرائم الصفقات العمومية على    
الشفافية في الرقابة، والتي تهدف أساسا للتحقق من الاستعمال الشرعي والسليم للأموال 
العمومية، كما أن الرقابة المالية التي يجريها مجلس المحاسبة تعد من قبيل الرقابة 

ات العامة، ولا تقل أهمية عن رقابة باقي الهيئات بل تعد أعلاها اللاحقة على النفق
   1.درجة وأدقها إجراءا

وفي هذا السياق يمكن تعريف الرقابة على أنها إحدى وظائف الإدارة ومحور       
الارتكاز الذي تستند عليه الإدارة للتأكد من أن الأداء يتم وفق الأهداف المخططة 

وضوعة، فالرقابة إذا هي قياس وتصحيح ادعاء المرؤوسين والقوانين والأنظمة الم
  2.بغرض التأكد من أن أهداف المنشأة والخطط الموضوعة لبلوغها قد تم تحقيقها

أما التشريع الجزائري فلا نجد فيه تعريفا للرقابة المالية، غير أن البعض يعرفها على 
والمعايير، استنادا إلى خلفيات  أنها العملية التي يراد بها تحقيق الأهداف حسب القواعد

  3.متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية، تتحدد بمقتضاها أهداف الرقابة
أما الرقابة المالية اللاحقة، فهي الرقابة التي تقع على العمال بعد فراغهم من   

العمل والتأكد من أن الإيرادات والنفقات تم تحصيلها وإنفاقها وفقا للقواعد الشرعية، 
حص المعاملات الحسابية والمالية في الفترة اللاحقة لإتمام عملية التنفيذ، وكشف وف

المخالفات المالية التي ارتكبها العمال في جباية المال العام وإنفاقه ومحاسبتهم باتخاذ 
  4.الإجراءات المناسبة بحقهم

ارسها ومهما اختلفت التعريفات بشأن مفهوم الرقابة، فإننا نقول أنها كوظيفة يم  
  .مجلس المحاسبة من شأنها أن تكفل الاستعمال الحسن للأموال العامة

                                                 
، 2010الحديث، القاهرة، دار الكتاب  ،في القانون الجزائري والمقارن الرقابة المالية على النفقات العامةإبراهيم بن داود،  1

  .150ص
الطبعة الأولى، دار  ،سلسلة الجرائم المالية والمستحدثة، الاحتيال المصرفيحسن محمد الشلبي، مهند فايز الدويكات، 2

  .92، ص2008مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
  .فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة 3
، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر قابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلاميالربسام عوض عبد الرحيم عياصرة،  4

  .140، ص2010والتوزيع، عمان، الأردن، 
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والرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسبة على النفقات العامة هي رقابة   
بعدية أو لاحقة كما أشرنا سابقا، وكآلية للوقاية من جرائم الصفقات العمومية، فهي 

بالمراجعة والمراقبة للعمليات المالية استنادا تتمثل في تدخل الجهات المختصة قانونا 
  1.للوثائق المثبتة في ذلك

يمارس مجلس المحاسبة رقابته المالية اللاحقة على جميع الهيئات التي تستعمل   
في نشاطاتها الأموال العامة، ومهما كانت طبيعة النشاط الذي تمارسه ويتمتع في ذلك 

من الدستور يؤسس مجلس المحاسبة  170 بمجموعة من الصلاحيات،حيث تنص المادة
  .ويكلف بالمراقبة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية

من  190ومر مجلس المحاسبة بعدة مراحل وتطورات منذ إنشائه بموجب المادة   
يؤسس مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة : "التي تنص على أنه 1976دستور 

ع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية و الجهوية والمؤسسات بجمي
الاشتراكية بجميع أنواعها، ويرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى السيد رئيس 

  ...".الجمهورية
ما يفيد أن الهدف الأساسي الذي قصده المشرع بإنشاء مجلس المحاسبة هو بسط 

  .نفقات المالية ومنع كل الممارسات الفاسدة التي قد ترتكبالرقابة المالية على كل ال
 20-95ويخضع مجلس المحاسبة حاليا في تنظيمه وتسييره لأحكام الأمر رقم   

المتعلق بمجلس  1995يوليو سنة  17هـ الموافق لـ 1416صفر عام  19المؤرخ في 
هيئة ذات المحاسبة،وبصدور هذا الأمر الذي أقر صراحة بأن مجلس المحاسبة هو 

بالاستقلال الضروري، وذلك لضمان  عاختصاص قضائي وإداري واستشاري، ويتمت
  .الفعالية في ممارسة رقابته

ووسع مجال اختصاصه يشمل رقابة كل الأموال مهما كان الوضع القانوني   
لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها، كما يخول له سلطة رقابة وتقييم نوعية التسيير 

لفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية وهذا دون إبداء رأي في على صعيد ا
مجال النفقات العمومية، أي تستثني من المراقبة كل تدخل في إدارة وتسيير الهيئات 

                                                 
  .19إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص 1
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التي تخضع لرقابة أو أي إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي 
  1.سطرتها الحكومة

  :المحاسبة الرقابية اختصاصات مجلس: أولا

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات   
وقد خوله القانون كل الصلاحيات للقيام بمهامه في مجال  2.الإقليمية والمرافق العمومية

التحريات والمعاينات التي تمكنه من التوصل إلى السير الحسن والاستغلال الأمثل 
  3.وارد العامة بما يحقق الفعالية والرشادللم

يتجسد هدف مجلس المحاسبة في حماية الأموال العامة التي تستغل وخاصة في 
  .مجال الصفقات العمومية، من كل أشكال التلاعب التي قد تتعرض لها

وبهذه الصفة فإن مجلس المحاسبة يدقق في شروط استعمال الهيئات والموارد والوسائل 
الأموال العامة التي تدخل في اختصاصه، ويقيم تسييرها، ويتأكد من مطابقة المادية و

  4.عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها
من المادة  03وبذلك تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة حسب الفقرة 

من خلال النتائج التي يتوصل المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95من الأمر رقم  02
  :إليها إلى

 .تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية -

 .ترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير الأموال العمومية -

 ولتفعيل دوره البارز فقد خوله القانون اختصاصات إدارية وأخرى قضائية في ممارسته
لمهامه، ومنحه الاستقلالية حيث أنه غير خاضع لأي جهة سوى كونه موضوع تحت 

وبناء على ذلك فإن مجلس المحاسبة يتمتع  5السلطة العليا لرئيس الجمهورية،
   6.باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إليه

                                                 
  .،أمال يعيش تمام، مرجع سابق عبد العالي حاحة  1
، يتعلق بمجلس 1995يوليو سنة  17الموافق لـهـ  1416صفر عام  16المؤرخ في  20-95من الأمر رقم  02/01المادة  2

  .3، ص39المحاسبة، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، عدد
  .153إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص 3
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  02/02المادة  4

  .153إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص  5
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة95/20 من الأمر رقم 03المادة   6
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  :ولممارسة اختصاصه الرقابي يطبق أنواع الرقابة التالية
  :مالية محاسبية رقابة -1

وهي التي تستهدف المحافظة على الإيرادات والموجودات التي تتحقق من خلال   
التدقيق في حسابات الهيئات العمومية والتأكد من سلامة الأرقام والبيانات الواردة في 

  1.الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسات
ق القواعد المالية في دفع كما تهدف هذه الرقابة في الأساس إلى التأكد من تطبي

  2.الميزانية وشرعية العمليات المالية والنفقات والإيرادات
وهي تعمل أساسا على دعم المساءلة العمومية والنهوض بها، وتقتضي هذه   

المهمة أن يتأكد المجلس من أن كل شخص مكلف بالتعامل مع الأموال العمومية يعمل 
 مقررة، ويكون ذلك عن طريق فحص السندات الماليوفقا للأنظمة المالية والمحاسبية ال

وتقييمها وإبداء الرأي بخصوص البيانات المالية، ورقابة الأنظمة المالية والمعاملات، 
  3.والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين واللوائح السارية

  :الرقابة المالية القانونية  -2

ا الجهة الخاضعة للرقابة وتتمثل في جميع المعاملات والتصرفات التي تقوم به  
وخاصة الرقابة على عمليات الإيرادات العامة بجميع مراحلها، والرقابة على عمليات 
الإنفاق بكل خطواتها ابتداء من ربط النفقة وتصنيفها والأمر بالصرف، والدفع الفعلي، 

ت إضافة للرقابة على عمليات الإقراض وكذا كشف وتحديد المخالفات المالية والقرارا
  4.الصادرة بشأنها ومدى اتفاقها مع نصوص القانون

  :الرقابة المالية على الأداء -3

يهدف هذا النوع من الرقابة إلى المساهمة في تطوير وزيادة فعالية الحساب   
  .على الهيئات الخاضعة للرقابة

                                                 
  .عبد العالي حاحة ،أمال يعيش تمام، مرجع سابق  1
  .فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة  2
دراسة تطبيقية على  ،أجهزة الرقابة المالية العليا وفاعليتها في الرقابة الإدارية والمالية كل،إلهام محمد عبد الملك المتو  3

بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها  ،تشريعاتها وآلياتها في الأقطار العربية، لمساءلة والمحاسبةا، الجمهورية اليمنية
  .267، ص2007المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 

  .ال يعيش تمام، مرجع سابقعبد العالي حاحة،أم  4
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كما يقوم مجلس المحاسبة بمراقبة نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية الخاضعة 
رقابته، كما يقيم بهذه الصفة شروط استعمال هذه الهيئات والمصالح والموارد ل

والوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد 
  1.والرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة

وختها أجهزة الحكومة في فهي تقوم برقابة التوفير والكفاءة والفعالية التي ت     
استخدام مواردها المالية والإدارية والبشرية عند القيام بمهامها وكذلك الرقابة على 
كفاءة وفعالية القواعد والنظم المتعلقة بإدارة الموارد المالية والإدارية والبشرية في 

  2.الدولة، قصد التأكد من دقتها وكفاءتها
وم بالتأكد من مدى توافر شروط منح واستعمال إضافة لذلك فإن مجلس المحاسبة يق

الإعانات والمساعدات المالية التي منحتها الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق 
  3.العمومية الخاضعة لرقابته

كما يراقب استعمال الموارد التي جمعتها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية 
ل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أج

، وذلك قصد تأكده من مطابقة النفقات المقدمة والتي تم صرفها مع الأهداف 4والعلمية
  .المسطرة
ومن منطلق تعدد أنواع الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة، يمكننا أن نقول   

ماعية، لا يعتمد أن نجاح أي دولة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجت
على مدى سلامة البرامج والسياسات المختلفة الملائمة للإنجاز فحسب، بل يعتمد أيضا 

  5.وبنفس الدرجة على توافر أدوات الرقابة المناسبة لمتابعة وتقييم هذا الإنجاز
إضافة لذلك يجب على مجلس المحاسبة أن يعمل على تحديد عمليات الرقابة التي       

  6.ى الجهات الخاضعة لرقابته، بما يضمن له إجراء رقابة عالية النوعيةيمارسها عل

                                                 
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95ن الأمر رقم م 69/01المادة  1
  .268إلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص 2
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  70/01المادة  3
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  12المادة   4
مكتبة بستان المعرفة،  العامة، في مواجهة الأنشطة غير المشروعة،الرقابة المالية على الأموال علي أنور العسكري،  5

  .166-165، ص2008الإسكندرية، 
  .280د عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، صإلهام محم 6
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وبعد إنهاء المجلس لمهامه الرقابية واختتام أعماله يقوم بوضع تقارير تقييمية   
تضم كل الملاحظات والعمليات التي قام بها ليتم إرسالها إلى مسئولي المصالح 

ية حتى تتمكن هذه الهيئات أو المصالح والهيئات المعنية وإلى سلطاتهم الوصية والسام
 1.العمومية من الرد وتقديم ملاحظاتها في الآجال التي يكون مجلس المحاسبة قد حددها

  :رقابة مجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومية: ثانيا

إن الرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسبة، هي رقابة مالية لاحقة بعدية   
 ، كما أشرنا سابقا وباعتبار الصفقات العمومية تكلف خزينة الدولة سنويا لأموال الدولة

مبالغ مالية معتبرة وجب فرض رقابة في هذا المجال خوفا من هدر هذه الأموال دون 
  .تحقيق الأهداف التي سطرت لإنفاق الأموال العامة في هذا المجال

في الرقابة على ولم يكتف المشرع بمنح مجلس المحاسبة صلاحيات مباشرة   
الإيرادات والنفقات، وإنما منحه صلاحيات أخرى غير مباشرة تتعلق بضبط وكشف 
المخالفات المالية التي ترتكب في مجال الصفقات العمومية، وجرائم الفساد المالي 

 .والإداري

  :التفتيش والتحقيق والتحري1-

من شأنها أن يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب الإطلاع على كل الوثائق التي   
تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية أو اللازمة لتقييم تسيير المصالح أو الهيئات 
الخاضعة لرقابته، وفي ذلك له أن يجري كل التحريات الضرورية من أجل الإطلاع 
على المسائل المنجزة، عن طريق الاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام ومهما 

  2.عاملت معهاتكن الجهة التي ت
وإذا تعلق الأمر بالإطلاع على وثائق أو معلومات يمكن أن يؤدي إفشاؤها إلى   

المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيين، يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ كل 
الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو 

  3.لتحقيقات التي يقوم بهاالمعلومات، وبنتائج التدقيقات أو ا

                                                 
  .160إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص 1

  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  55المادة  2
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95قم من الأمر ر 59/02المادة   3
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و يحق لقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسندة إليهم، حق الدخول إلى       
كل المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس 

  1.المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك
التحصيل  كما يقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات وجداول وبيانات  

والصرف وكشف وقائع الاختلاس والإهمال وحالات الفساد المالية وبحث بواعثها 
،و يقوم بالتحقق من عدم 2وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها

مخالفة الأجهزة الإدارية للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين 
كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب والمراسيم، ويتحقق من 

،كما يعمل على البحث في مدى ملائمة 3عليه صرف أو تبديد أموال الدولة أو ضياعها
النفقة وطريقة تمويل الصفقة والبحث في صيغ إبرام الصفقة العمومية، وتحديد الحاجة 

  4.ع الصفقةالتي من أجلها تم إبرام الصفقة التحقق من مدى تنفيذ مشرو
كما يعمل على مراقبة إبرام الصفقة وكيفيات اختيار المتعامل المتعاقد، ومراقبة 
تحرير وتوقيع الصفقة وكذا مراقبة تنفيذ وإنهاء الصفقة، بالإضافة إلى مراقبة تمويل 
الصفقة مطابقة للعمليات المصادق عليها مع الإطار الميزاني والتأكد من وجود موارد 

  .ة العمليةتمويلية لتغطي
لذلك فإن مجلس المحاسبة من خلال هذه المهام يتأكد من مدى احترام قواعد 
الانضباط في مجال تسيير الميزانية، وفي هذا الإطار يختص بتحميل المسؤولية أي 
مسئول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية، يرتكب مخالفة أو عدة 

  5.مخالفات لقواعد الانضباط
كما يهتم المجلس بالكشف عن جرائم الاختلاس وتبديد الأموال والإهمال         

والمخالفات المالية والتحقيق فيها وبحث بواعثها ودراسة نواحي القصور في التشريع 
  .ونظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل لعلاجها

                                                 
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  56المادة 1
  .473-472بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص ص 2
  .عبد العالي حاحة ،أمال يعيش تمام، مرجع سابق 3
  .سهيلة امنصوران، مرجع سابق، بدون صفحة 4

  .متعلق بمجلس المحاسبة، ال20-95من الأمر رقم  87المادة   5
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قابة عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل بصفة عامة يكون لمجلس المحاسبة الر       
خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التي تسري على استعمال وتسيير الأموال 

  1.العمومية أو الوسائل المادية والتي تلحق ضررا بالخزينة العامة
  2:ويمكن للمجلس في هذا الإطار أن يعاقب على

 .متعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقاتخرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية ال -

استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات  -
الإقليمية والمؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها الأهداف غير الأهداف 

 .التي منحت من أجلها صراحة

اعد المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقو -
 .الرقابة القبلية

 الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية -

خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء إما تجاوز ما في الاعتمادات، وإما  -
تغيير للتخصيص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق 

 .ت محددةعمليا

عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات  -
 .الجرد والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية

 .التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة -

قانون أعمال التسيير التي تتم بخرق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها  -
 .الصفقات العمومية

كما يقوم زيادة على كل المهام المشار إليها بفحص السجلات والمستندات أو          
التقارير أو المحاضر أو الأوراق التي يرى المجلس أنها ضرورية لاكتشاف المخالفات 

  3.المالية أو الإدارية، كما يتلقى البلاغات والشكاوي بوقائع الاختلاس أو الاستيلاء

                                                 
، كلية الحقوق، فرع )مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص(، مواجهة الصفقات المشبوهةوزبرة، سهيلة ب -1

  .122، ص2008، )غير منشورة(قانون السوق، جامعة جيجل، 
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20- 95 من الأمر رقم 88المادة  -2
  .319- 318بد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص صإلهام محمد ع 3
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وكذا تلقي بلاغات الاختلاس والسرقة والتبديد والإتلاف والحرق وغيرها من       
الجرائم التي تمثل انتهاكا للأموال وللممتلكات العامة من رؤساء الجهات الخاضعين 
لإشرافه والقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها ومتابعة ما تم بخصوصها من 

  1.إجراءات
الاستعانة بخبراء ومختصين لأجل دعم مهامه ومساعدته في ويحق للمجلس أيضا      

  أشغاله إن اقتضى الأمر ذلك، حتى يتمكن المجلس من تحقيق هذه العناصر فلا يلتزم 

تجاهه بالسر المهني أو الطريق السلمي، من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بوثائق 
  .دأو معلومات تخص مهمة الرقابة والتحري عن جرائم الفسا

  :التدقيق والفحص -2

يعتبران أسلوبان من أساليب الرقابة، إذ يحق للمجلس أن يدقق في أي مستند أو   
سجل أو أوراق يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بالرقابة على أكمل وجه، ويمكن 

  2.أن يجري التدقيق في مقر مجلس المحاسبة أو مقر الهيئة الخاضعة للرقابة
بالرقابة اللاحقة حول شرعية الحسابات الخاصة بالعمليات المتعلقة كما يقوم        

بأملاك الدولة العمومية والجماعات الإقليمية ومطابقتها ومسك جرد عام عنها، كما 
  3.يراقب أي تقصير أو عدم التزام بأحكام ومبادئ الموازنة المالية القانونية

لاحيات مجلس المحاسبة وفي هذا الإطار وسع المشرع القانوني من مهام وص  
حتى يتسنى له القيام بمهمة الرقابة على أحسن وجه بالتالي ضمان أكثر للمحافظة على 

  .الأموال العامة
  :إحالة الملف على النيابة العامة -3

إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسته رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا   
تص إقليميا بغرض المتابعات القضائية، جزائيا يرسل الملف إلى النائب العام المخ

  4.ويطلع وزير العدل على ذلك

                                                 
  .473بلال أمين زين الدين، مرجع سابق، ص 1
  .عبد العالي حاحة،أمال يعيش تمام، مرجع سابق2
، الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأساليب معالجته اولي،محمد مز 3

  .2008ديسمبر  03- 02، يومي )غير منشور(مرباح، ورقلة، الفساد، جامعة قاصدي 
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95مر رقم من الأ 27المادة  4
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فإذا أثبت مجلس المحاسبة أثناء رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير          
قانونية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، وتبقى هذه المبالغ مستحقة للدولة أو 

، يطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد الجماعات الإقليمية أو المرفق العمومي
  1.استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية

وإذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته، نقائص في النصوص التي   
 تسري على شروط استعمال المالية والوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته 

يطلع السلطات المعنية بمعايناته وملاحظاته مصحوبة  وتسييرها ومحاسبتها ومراقبتها،
، كما أن المتابعات والغرامات التي 2بالتوصيات التي يعتقد أنه من واجبه تقديمها

يصدرها مجلس المحاسبة لا تتعارض مع تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات 
  3.المدنية
السلطة التي يتبعونها بهذا ويقوم مجلس المحاسبة بإشعار الأشخاص المعنيين و       

الإرسال، فإذا عاين مجلس المحاسبة أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق 
ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته 

  4.فانه يتخذ الإجراءات اللازمة
وقائية استشارية بالدرجة  ويمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة تعد رقابة  

الأولى وقضائية في نفس الوقت يعمل من أجل التقليل من التجاوزات والممارسات 
  .الاقانونية في مجال الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية

وقد كشف مجلس المحاسبة عن عدد كبير من الصفقات المشبوهة، وكشف حجم        
لة، ففي تقرير ورد من مجلس المحاسبة كشف عدة التجاوزات في عدة هيئات للدو

تجاوزات وخروقات في تسيير المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة بين سنة 
، حيث أشار التقرير إلى أن إدارة المجلس الشعبي الوطني كانت 2005وسنة  2001

 تلجأ إلى بعض وصولات الطلب عوض الفواتير لتسديد قيمة ما حصل عليه المجلس

                                                 
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  25المادة  1
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم  26المادة  2
  .لق بمجلس المحاسبة، المتع20-95من الأمر رقم  92المادة  3
  .122سهيلة بوزبرة، مرجع سابق، ص 4
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من خدمات أو سلع، وكشفت التحقيقات أن بعض وصولات الطلب لا تتضمن أية 
  1.تفاصيل عن السلعة أو الخدمة المقدمة

ويشير التقرير إلى أن مستحقات دفعت على أساس فواتير نموذجية فقط، مع أن التسديد 
اتورة يجب ألا يتم إلا بعد تقديم الفاتورة النموذجية ووصل الطلب ومحضر الاستلام والف

  2.النهائية، ويعدد التقرير الحالات بالتفصيل
وأخيرا يمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة تمتاز بالصرامة والفعالية وذلك         

راجع لازدواجية الوظائف التي يتمتع بها المجلس الإدارية والقضائية والتي تساعده في 
  .ةالكشف عن كل الأخطاء والمخالفات التي تتم دون رقاب

  .تقدير رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني
استنادا إلى عرض أهم اختصاصات مجلس المحاسبة ودوره في الرقابة على   

الأموال العامة، كآلية للوقاية من جرائم الصفقات العمومية والممارسات الفاسدة في هذا 
حية فهي تهدف المجال، يتضح أن الرقابة التي يقوم بها هي رقابة مالية تقييمية وإصلا

بوجه عام لحماية المال العام وطرق الإنفاق عن طريق إتباع أسلوب رقابي جدي 
وفعال، لكن دوره لم يصل إلى الأهداف المرجوة ولم يرقى إلى المستوى المطلوب 
وهذا راجع إلى عوائق وعوامل تحد من فعالية أدائه، وأهمها عدم تمتعه بالاستقلالية 

  .يذيةعن مجلس السلطة التنف
وعلى الرغم من أن المشرع يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع بالاستقلال   

، إلا أن تبعيته للسلطة 3الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله
التنفيذية وعدم استقلاليته يعتبر عائقا أمام أداء مهامه بنزاهة وشفافية وحياد ويؤثر على 

  4.ة السلطة التنفيذيةفعالية رقابته في مواجه
فإذا كان الأساس الذي تتفق عليه جميع الاتجاهات والمنظمات والذي أخذت به   

معظم دول العالم كمبدأ عام، هو عدم تبعية أجهزة الرقابة المالية للسلطة التنفيذية وما 
يتبعها من جهات إدارية خاضعة لرقابتها، وذلك بهدف حماية هذه الأجهزة من 

                                                 
  .123المرجع نفسه، ص 1
  .123سهيلة بوزبرة، المرجع السابق، ص 2
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر رقم  03/02المادة  3
  . عبد العالي حاحة ،أمال يعيش تمام،  مرجع سابق4
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رات وتدخل الجهات الخاضعة لرقابتها في شؤون هذه الأجهزة بالصورة الخضوع لتأثي
  1.التي يبعدها عن تحقيق الهدف الأساسي في قيامها بوظيفتها الرقابية

فقد حرصت المنظمات الدولية في جميع وثائقها على التأكيد أن فعالية مجلس المحاسبة 
تحقق إلا إذا توافر لهذه في أي دولة هو قيامه بدور الرقابة بصدق وموضوعية لا ت

 الأجهزة الحرية الكافية في القيام بهذه المهام من دون تأثير أو توجيه خارجي بأي 

شكل من الأشكال من الجهات الخاضعة لرقابتها، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت 
مستقلة عن السلطة التنفيذية باعتبار أن ذلك أمر ضروري لأداء العمل الرقابي وصدقية 

،والاستقلالية التي تضمن فعالية ونجاعة دور المراقبة على الأموال العامة، لابد 2ائجهنت
  .أن تتجسد في استقلال عضوي ووظيفي

  :ومن مظاهر تقييد استقلالية مجلس المحاسبة-  

هو عدم وجود أدوات وآليات فعالة للحد من ظاهرة التقصير والتهاون      
رة العامة، و أقصى ما يملكه مجلس المحاسبة هو والانحرافات المالية من قبل الإدا

إصدار غرامات مالية لا تتجاوز الأجر الذي يتقاضاه العون المسئول عن المخالفة عند 
  .3تاريخ ارتكاب المخالفة

كذلك عدم وجود تعريف للمخالفة المالية، بل ترك الأمر كله للفقه والقضاء،   
  4.الفات فقطواقتصر دور المشرع على الإشارة لبعض المخ

كما تجدر الإشارة إلى أن وظيفة الرقابة لا غنى عنها، فهي ضرورية للتأكد من   
أن القوانين والنظم تطبق تطبيقا سليما، و أن القرارات المتخذة تنفذ بشكل مناسب، 
وعليه فمهام المراقبة المحكمة الأداء لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تعرقل سير 

لذلك وحتى تكون في الجزائر آلية رقابية فعالة، لابد أن  5لمراقبة،الأجهزة الخاضعة ل
تتمكن مختلف نظم المراقبة فيها من الاضطلاع بكامل مهامها، وأن تتمتع باستقلالية 
واسعة إزاء الأجهزة الخاضعة للمراقبة ولتدعيم دور مجلس المحاسبة لابد من تشجيع 

  .افية والفعالية في أعمالهاستقلاليته ضمانا للموضوعية والحياد والشف
                                                 

  .337، صإلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق 1
  .275، صنفسهالمرجع  2
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر رقم  89المادة  3
  .عبد العالي حاحة ،أمال يعيش تمام، مرجع سابق 4
  .فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة 5
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والملاحظ أن مختلف المراحل التي عهدها مجلس المحاسبة منذ تأسيسه إلى        
غاية يومنا هذا، و بمرور المراحل المتعاقبة التي عرفها تطوره لم يكن المشرع على 

، 1980نفس الدرجة من الاستقرار، فقد منحه صلاحيات قضائية في ظل قانون سنة 
أقر استقلاليته ولكن جرده من اختصاصاته القضائية  1990قانون سنة  أما في ظل

، أقر صراحة بأن مجلس المحاسبة هو هيئة 1995وبصدور الأمر الذي صدر سنة 
  .ذات اختصاص قضائي وإداري تتمتع بالاستقلالية

كما أن المشرع حاول في تنظيم وظيفة المجلس للرقابة المالية مسايرة تلك   
ياسية والاقتصادية لكن المشرع حرص على نمط واحد من الرقابة وهي التحولات الس

الرقابة المالية اللاحقة أي الرقابة بعد الصرف، وإلقاء هذه الرقابة على مسؤولية 
الطرف محل المسؤولية، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى التعويض عن الضرر المتسبب 

  1.ويمكن أن تحول من دون إعادة ارتكاب المخالفات
إلا أن أهمية الرقابة المالية المسبقة تعد أمرا ضروريا من أجل إدارة الأموال      

كأسلوب رقابي وقائي، لما لها من فائدة كبيرة لكونها قادرة على  2العامة إدارة سليمة،
منع المخالفة أو الضرر قبل وقوعه أي قبل إهدار المال العام واستفادة الناهبين من 

  .أموال الدولة
  :صة واستنتاجاتخلاـ 

نخلص في ختام هذا الفصل أن مواجهة الجرائم المتعلقة بالصـفقات العموميـة   
تتطلب منظومة قانونية متكاملة من الإجراءات وهو ما سعى المشرع الجزائـري إلـى   
خلقه من خلال إصداره قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه، ومـن خـلال القواعـد     

  . بمتابعتها والعقوبات المقررة بشأنهاوالأحكام القانونية المتعلقة 
فقد خص المشرع الجزائي هذه الجرائم بأحكام وإجراءات قانونية متميـزة بـدءا مـن    
تحريك الدعوى العمومية الى مرحلة التحقيق وصولا الى مرحلة المحاكمة، حيث مكن 
الجهات القضائية والسلطات المختصة بأساليب تحري جديدة تمكـن ضـباط الشـرطة    

ضائية من كشف هذه الجرائم، إضافة الى الأمر بتجميد و حجز العائدات والأمـوال  الق
  .  الغير مشروعة الناتجة عن ارتكاب جرائم الصفقات العمومية وذلك كإجراء تحفظي

                                                 
  .275إلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص  1
  .275ص المرجع نفسه،  2
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كما دعا لضرورة تعزيز التعاون الدولي الفعلي في هذا المجال من خلال تعقب         
أموالهم داخل البلاد وخارجها خاصـة وأن الجزائـر   هذه الجرائم ومرتكبيها ومصادرة 

تعد من الدول السباقة الى وضع آليات اتفاقية لمحاربة هذه الجـرائم علـى المسـتوى    
الدولي تكفل الوقاية من جرائم الصفقات العمومية ومكافحتها وحسن تنفيذ الالتزامـات  

  .التي تفرضها الاتفاقيات على المستوى الداخلي
صر مواجهة هذه الجرائم على الجانب الإجرائي وحده بـل تمتـد الـى    ولم تقت       

الجانب الوقائي، حيث استحدث هذا القانون الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفســاد      
ومكافحتـه قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الا أن قصور الهيئة فـي  

الهيئة بالاستقلالية الكافية التي تمكنها من القيام بالمهام الموكلة لها راجع إلى عدم تمتع 
ممارسة مهامها الرقابية بمنأى عن السلطة التنفيذية، فهناك تناقضات ملحوظة يمكن أن 
نلمسها على مستوى الهيئة الوطنية، فالمشرع بصدد تأطيره القانوني للهيئة كان يعترف 

جهة أخـرى ولـيس هـذا     باستقلاليتها من جهة، ويخضعها لتبعية السلطة التنفيذية من
فحسب، فقصور الهيئة راجع إلى اقصاء الطابع القضائي لمهامها وقراراتهـا وغيـاب   

  .        تحديد صفة معينة للأعضاء كل هذه الأسباب أثرت سلبا على فعاليتها ونجاعتها
وضمن البناء المؤسساتي في الجزائر يوجد جهاز أعلى للرقابة المالية يتمتع شكلا      
ستقلالية يشبه من حيث تنظيمه وعمله الهيئات القضائية، لكنه لا يملـك أي سـلطة   بالا

لتوقيع العقوبات وهو مجلس المحاسبة المكلف أساسا بالرقابة المالية اللاحقة، فأقصى ما 
يملكه هو فرض غرامات مالية كأقصى عقوبة، وعلى الرغم من المكانة القانونية التـي  

نطاق الرقابة المالية التي  هيئة عليا للرقابة المالية، فقد حدديحتلها هذا الجهاز، بوصفه 
يمارسها من حيث الزمن الذي تمارس فيه بجعلها رقابة لاحقة، وليس رقابة سـابقة أو  
حتى موازية، وحددت من حيث الموضوع الذي تشمله هذه الرقابة حيث تنصب علـى  

 ـ رع اعتبـر رقابـة مجلـس    الأموال التي تكتسي طبيعة عمومية، إضافة إلى أن المش
المحاسبة من النظام العام أوجد له جملة من الوسائل القانونية التي تمكنه مـن تجسـيد   
رقابته بفعلية، كما مكنه للقيام بمهامه من الإستقلال الضروري ضـمانا للموضـوعية   

  1.والحياد والفعالية في أعماله

                                                 

 .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95ن الأمر رقم م 03/02المادة  -  1
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لإدرية ليست لها أيـة صـيغة   إلا أنه يعاب على رقابة هذا المجلس أن قراراته ا      
إلزامية، وان تقييم المجلس لتسيير المؤسسات لا يتضمن أي عمل إلزامي، إذ يبقى ذلك 

  1.لتقدير مسؤولي المؤسسات المعنية بالمراقبة
فمن الناحية العملية، نجد بأن هذه الأجهزة لم تقم بأي دور بارز فـي مكافحـة   

ار الفساد و أساليبه خاصـة فـي مجـال    الفساد، بل عل العكس نلاحظ تسارع في انتش
الصفقات العمومية، يقابله ضعف كبير في امكانية وقدرات الأجهزة السـابقة وضـعف   
نظامها الرقابي راجع إلى أن غالبية مهامها ذات طابع وقائي و أقصى ما تملكـه هـو   

ئـة  اخطار النيابة العامة، وأن أهم  ألية لمكافحة الفساد لابد من تنصـيبها وهـي الهي  
الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي زادت فيه الحاجة لمحاربة هذه الجرائم التـي  

  2.تغلغلت  في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة
لذلك يمكن أن نرجع ضعف الأجهزة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية، إلى 

ينبغي تفعيـل  أن القرارات المتخذة على مستوى هذه الأجهزة لا تنفذ بشكل حاسم، لذلك 
دور الرقابة و المساءلة و المحاسبة أكثر من خلال تمتع هذه الأجهـزة بالاستقلاليــة  

و المطلقة ازاء أجهزة الرقابة، لكن عليها في ذات الوقت تحمل المسؤولية في  الكاملـة
حالة التقصير في أداء المهام المنوطة بها أدائها، وعليها التوصل في إلى أعمال رقابـة  

  .ة وجدية، وألا تهمل أهدافها وغايتها في مكافحة هذه الجرائم و الوقاية منهافعال
وهو ما تفطن له المشرع فعلى مستوى المنظومة المؤسساتية فإن المشرع قد نص على 
ضرورة أن ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد، وأن يكلف هذا الـديوان بمهمـة البحـث    

  3.والتحري عن جرائم الفساد
فادى المشرع القصور في المهام الذي عرفته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى يت     

والحد من تقييد الاستقلالية في علاقة هذا النوع من الأجهزة مع القضاء، فقد نص على 
أن تخضع متابعة الجرائم لإختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقـا  

ن يمارس ضباط الشـرطة القضـائية التـابعون    لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وأ
                                                 

 .فتيحة حيمر، مرجع سابق، بدون صفحة - 1

 .عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام، مرجع سابق - 2

، الذي 2010أكتوبر سنة  27الموافق  1431ذي القعدة عام  19مؤرخ في  11-10مكرر من القانون رقم  24المادة  -3
، الذي يتمم القانون رقم 2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  05-10يصادق على الأمر رقم 

 . المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فيفري سنة  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  06-01



      KL�Mا�$#" ا�                                       ���#$��ت ا��%���	ا�%'����  � ���Pت ���N�O ا�(
ا)

220 
 

للديوان مهامهم وفقا لقانون إجراءات جزاءات جزائية، وأن يمتد إختصاصهم المحلـي  
 1.في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني

ما يعني حرص المشرع على تفعيـل النصـوص الموضـوعية باسـتحداث       
إضافة إلى القواعد الإجرائية العامة فـي قـانون الإجـراءات    إجراءات جنائية جديدة 

الجزائية ومنح الديوان اختصاصات ذات طابع قضائي بعيدا عن المهام التي قد تفعـل  
  .الوقاية فقط دون المكافحة

ولم يكتف المشرع بالإجراءات الوقائية، إدراكا منه بخطورة الجـرائم المتعلقـة          
تمثلة في إلزام الموظف العمومي بضرورة التصريح بالممتلكات بالصفقات العمومية  الم

قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الأملاك الوطنيـة،  
وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العامة وكذا إلزامه بإخبار السلطة السـلمية  

فية و المنافسة واعتماد معـايير  بوجود حالة تعارض المصالح، وضرورة مراعاة الشفا
  .موضوعية في اختيار المتعاقد مع الإدارة في إبرام الصفات العمومية

المبادئ  تفطن المشرع الى أن هذه المبادئ ينقصها مبدءا من شأنه أن يدعم جملة       
المذكورة ولا يقل أهمية عنها وهو مبدأ إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصـفقات  

،وتكريسه كإجراء جوهري عند إبرام الصفقات العمومية، إذ يلتزم كل متعهد 2وميةالعم
وطني أو أجنبي أصلي يرغب في الترشح للحصول على صـفقات عموميـة إدراجـه    
ضمن عرضه التقني وهو ذات المبدأ الذي يكرسه قانون تنظـيم الصـفقات العموميـة    

المتضـمن  236-10ئاسي رقـم  من المرسوم الر 51الجديد من خلال النص في المادة 
تنظيم الصفقات العمومية، على ضرورة إدراج التصريح كإجراء جديد جوهري ضمن 

  .عروض المترشح للصفقات العمومية
لذلك يمكن الإشارة في هذا الصدد أن القواعد الموضوعية في التجريم تعد قواعد 

ث فيها الروح، حسب مـا  جامدة إن لم نقل ميتة إن لم تدعم بالقواعد الإجرائية التي تبع
يقره أساتذة الفقه الإجرائي، فإن القواعد الإجرائية هي المحرك الذي يمكن من خلالـه  

                                                 

المتعلق  01-06ون رقم المتمم للقان 05-10الذي يصادق على الأمر رقم  11- 10من القانون رقم  01مكرر  24المادة   -1
 .بالوقاية من الفساد و مكافحته
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تفعيل القواعد القانونية مهما كان نوعها لا سيما و أن القواعد الإجرائية ترسم لنا دائما 
ة الطريق للوصول إلى الهدف الذي كانت قد رسمته القواعد الموضوعية بصورة سـليم 

   1.ومنطق قانوني محكم وهذا ما يسمى لدى فقهاء القانون بالتجانس
مما سبق يتضح لنا جليا أن المكافحة الفعالة لجرائم الصفقات العمومية تتطلـب   

كخطوة أولى الإعتراف بوجود الفساد في مجال الصفقات العموميـة و الكشـف عـن    
الأموال العامــة، والجمــع    الصفقات المشبوهة التي يبرمها من ائتمنتهم الدولة على

مدخلين أساسيين الأول وقائي يكون بإعمال قواعد لها كفاءة علـى المـدى البعيـد     بين
والثاني عقابي علاجي يقوم على توقيع العقوبات على مـن يثبـت تـورطهم بقضـايا     

  .الصفقات العمومية ما يعني ضرورة تكاتف الجهود و القوانين للقضاء عليها
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 الخاتمـــة                                                

في جريمة الامتيازات غير  ةجرائم الصفقات العمومية والمتمثللبعد التعرض 
جريمة هي في مجال الصفقات العمومية ،و ومختلف صورها المبررة، وجريمة الرشوة

وتلقي أخذ فوائد بصفة غير قانونية ،مية،وجريمة قبض العمولات من الصفقات العمو
أعاد المشرع تنظيمها بموجب قانون  الوقاية من الفساد التي الجرائم  الهدايا وهي

باستثناء تلقي الهدايا التي تعد من الصور المستحدثة للرشوة نص عليها قانون  ومكافحته
   .الوقاية من الفساد ومكافحته

قطاع الصفقات بتبين مخاطر جرائم الفساد في قمنا من خلال هذه الدراسة 
مختلفة ، والمحاباة في تقديم العروض ال هاالرشوة بصورجريمة العمومية  وخصوصا 

إعادة النظر في  على ضرورة ما ألزم المشرع والفوز بالصفقات والعقود والمزايدات
وهو ما قطاع،هذا الفي  ة والمكافحة لوضع حد لكل المخالفات والتجاوزاتآليات الوقاي

قام به فعلا من خلال المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فكانت 
سن  ضرورة قة على هذه الاتفاقية، ما فرض عليهالجزائر من الدول السباقة للمصاد

بالوقاية من الفساد ومكافحته تماشيا مع السياسة الجديدة في مكافحة  القانون المتعلق
  .جرائم الفساد

وعلى غرار باقي الجرائم تقوم نخلص من دراستنا أن جرائم الصفقات العمومية 
فيه  خلافعلى ركنين، الركن المادي و الركن المعنوي ، فأما عن الركن المادي فلا 

أن الركن المعنوي في هذه الجرائم يثير بعض الإشكاليات منها البحث في القصد  إلا،
يمة خصوصا أن القصد وعنصره الإرادة من كعنصر من عناصر الركن المعنوي للجر

من هنا يمكن القول أن الركن ووالنفسية التي يصعب الكشف عنها ،  ةالباطني الأمور
النصوص  الجاني مخالفةبمجرد يقوم والمعنوي في جرائم الصفقات العمومية مفترض 

المشرع  كما تجدر الإشارة إلى أن التشريعية التنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية
  .الجزائي لم يتوانى في تجريمه لكل المخالفات التي ترتكب في الصفقات العمومية 

نلمس تخلي المشرع عن العقوبات الجنائية  ةأما بخصوص العقوبات المقررة لكل جريم
واستبدالها بعقوبات جنحية مغلظة، وقد قرر عقوبتي الحبس والغرامة الماليـة كعقوبـة   

  .م المتعلقة بالصفقات العموميةأصلية بالنسبة للجرائ
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كما فرض المشرع غرامات مرتفعة على مرتكب هذه الجرائم خاصة في جنحـة  
المحاباة واستغلال نفوذ أعوان الدولة،وعلى الرغم من تمييز المشرع بين الموظف العام 
في جنحة المحاباة من جهة والتاجر والحرفي والصناعي والمقاول من القطاع الخـاص  

خرى في جنحة استغلال نفوذ أعوان الدولة، إلا أنه ساوى بينهما من حيـث  من جهة أ
  .العقوبة
تعد مـن أهـم الجـزاءات     التيويظهر أن المشرع قد تشدد في العقوبات المالية      

  .في ذمته المالية الجانيوالتي تمس  جرائم الصفقات العموميةالمطبقة على مرتكبي 
المشرع لهذه الجريمة عقوبة أخـف مـن تلـك    أما جريمة تلقي الهدايا فقد قرر 

  . المقررة لجريمة الرشوة في القطاع العام، باعتبارها أقل خطراعلى المصلحة العامة
وبخصوص تقادم هذه الجرائم فإن المشرع على الرغم من تجنيحه لجرائم       

تها إلى الصفقات العمومية إلا انه أقر عدم تقادم هذه الجرائم عندما يتم تحويل عائدا
عذار المعفية والمخففة لجرائم  الصفقات للأغاية المشرع من تكريسه  تظهروالخارج،

هذه الجرائم من أجل التراجع عن  لمرتكبيحافزا  تشكل العمومية أن هذه الأخيرة
قبل فوات الأوان، هذا من جهة، من جهة أخرى فإن أفعال مرتكبي  هذه  أفعالهم

دون من التخفيف مثل الإبلاغ عن شركائهم، قد تساعد في الجرائم ، والتي تجعلهم يستفي
عمليات المتابعة والتحري للكشف عن باقي الملابسات، وربما أطراف وجهات أخرى 

  .مساهمة في هذه الجرائم
العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومية إذا المشرع الجزائي في شدد  كما       

ضابط الشرطة طرفا فيها ، وشدد العقوبات وجوبا كان القاضي أو الضابط العمومي أو 
في حالة العود إذ ترفع إلى الضعف وهذا كله يعتبر ضمانة أساسية لمكافحة الفساد في 

 تقطاع الصفقات العمومية ،كما نص على ظروف التخفيف وكذلك الإعفاء من العقوبا
مان المشرع هذا من أجل ض وإذا ساعد الشخص في الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم، 

  .نجاح السياسة القمعية التي رصدها لهذه الجرائم
وتنوع  كما قرر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصفقات العمومية

العقوبات المقررة كجزاء بين الغرامة والقيام بحله أو غلقه المؤقت أو إقصائه أو منعه 
  .من مزاولة أي نشاط
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لمواجهة جرائم الصفقات  المشرع الجنائية التي انتهجها ةلسياسل دراستناوبعد        
نجد أنه فيما يخص الإجراءات المعمول بها أمام جهات التحري والتحقيق  ،العمومية

أنه لم يخصص إجراءات  أيالجزائية المعمول بها ، توالحكم فقد احتفظ بالإجراءا
أنه أتى بمجموعة من  إلاخاصة بجرائم الصفقات العمومية أو بجرائم الفساد عموما 

كالتسليم المراقب ،أساليب التحري الخاصة والتي تتماشى وخصوصية جرائم الفساد
تسهل مهمة البحث والتحري للكشف عن جرائم  والترصد الإلكتروني والاختراق، التي

   .الصفقات العمومية
إذا من خلال دراسة آليات مكافحة جرائم الصفقات العمومية نجد أن المشرع 

جملة من الآليات التشريعية والقانونية التي من شأنها القضاء على هذه  علىنص 
الجرائم، لا سيما عن طريق إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كآلية 

من التدابير  إدارية ذات طبيعة رقابيـة، تتمتـع باستقلاليـة ولها أن تتخذ مجموعـة
جرائم الفساد في قطاع الصفقات العمومية، أو  اية منالوقالوقائية تسعى من خلالها 

   .الأقل الحد منها بكافة الطرق والسبل القانونية المتاحة لها على
 كما ألزم المشرع الموظفين العموميين بضرورة التصريح بممتلكاتهم حتى يكونوا

عين عن كل الشبهات، وليس هذا فحسب بل قام بتوسيع دائرة الأشخاص الذين يت بعيدين
عليهم التصريح بممتلكاتهم إلى الهيئة فضلا عن الموظفين المعنيين لتشمل أبناؤهم 

القانونية التي صدرت بشأن التصريح بالمتلكات  الاجراءاتيضا، فيظهر أن أالقصر 
والإعلان عن الأملاك الشخصية كان الهدف منها التركيز على أخلاق الموظفين 

ة، كل ذلك قصد ضمان الشفافية والنزاهة وحماية والمكلفين بالخدمة العامة الإداري
إضافة لضرورة مراعاة الشفافية والموضوعية والمنافسة في إبرام ،الأملاك العمومية

الصفقات العمومية، وضرورة إدراج تصريح بالنزاهة على كل متعاقد وطني أو أجنبي 
ر الإدارة، وكل مع المصلحة المتعاقدة مع إتاحة الفرصة للمتعهدين بالطعن في إختيا

ذلك قصد تدعيم المبادىء التي تحكم إبرام الصفقات العمومية كالمساواة بين المترشحين 
توافر فيهم الشروط الدخول في المناقصات تفي تقديم العروض وإتاحة الفرصة لكل من 

 .والمزايدات بكل حرية
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المشرع ضمن المنظومة المؤسساتية نجد أيضا مجلس المحاسبة الذي منحه        
اختصاصات الرقابة على الأموال العامة، وحسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته 

  .والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه
 جرائم الصفقات العمومية نجد أن المشرع قد مكافحةمن خلال دراسة آليات       

حتها،وتبنى سياسة رصد جملة من الآليات للوقاية من جرائم الصفقات العمومية ومكاف
أراد من خلالها اجتثاث جرائم الصفقات العمومية ، فأما عن سياسة  وقائية وعقابية

الوقاية من  نالوقاية فقد تبناها في قانون الصفقات العمومية والقوانين المكملة وقانو
ومكافحته مما يعني كثرة النصوص القانونية المنظمة للوقاية من جرائم الصفقات  دالفسا

   .عموميةال
 الصفقات العمومية لجرائم القانوني المشرع وضعهاأما عن آلية القمع والعقاب التي    
أن المشرع  احتفظ بالإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية بمعنى  نجد

  .أنه لا يوجد قانون إجراءات خاص بجرائم الفساد

 :وأهم النتائج التي توصل اليها الباحث    

للتحري عن جرائم  جديدةالمشرع أساليب  استحدثحيث الاجراءات  من �
الفساد، كالتسليم المراقب والترصد الإلكتروني هذه الأساليب تسمح 

قمع  عمل ضباط الشرطة القضائية في كشف و باختصار الوقت وتسهل
 .جرائم الصفقات العمومية

الأفراد  استعمال هذه الأساليب قد يحتم التجسس أحيانا على خصوصيات �
ت وإعطاء الضبطية القضائية والنيابة العامة حق تنصال اباحةمن خلال 

اعتراض المكالمات الهاتفية وحتى تسجيلها، فيظهر هنا التناقض الواضح 
بين ممارسة هذه الإجراءات وحق الفرد في الخصوصية، ما يطرح تساؤل 

ت تعد عمال هذه الإجراءات، خاصة أن حرية المراسلاتعن مدى شرعية اس
ا حقا مكرسا دستوريا، كما يتعارض مع مبادىء الحرية التي كفله

هو موقف غالبية التشريعات، ففي مصر يعتبر استراق السمع الدستور،
ت على الأحاديث وتسجيلها اعتداءا صارخا على الحياة الخاصة نصوالت

 .وانتهاكا لحق من الحقوق الاساسية للإنسان
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ن الهيئات القضائية بأساليب التحري على من هنا يتضح أن المشرع قد مك �
الرغم من قدرتها في الكشف عن الجرائم إلا أنها تمس خصوصية الفرد 

 .والحق في حريته الشخصية

سياسة التجنيح حيث اعتبر  الجزائي المشرع انتهج،من حيث الردع والعقاب �
 ها بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحتجرائم الصفقات العمومية جنّح

وهذا من أجل ربح الوقت واختصار الإجراءات ما يسهل قمع هذه الجرائم 
 ةوالملاحظ على هذه الجنح أنها جنح مغلظة من حيث العقوبات السالب

للحرية والغرامات المالية المرتفعة التي يكون لها الأثر في نفوس 
المجرمين الذين يهدفون من خلال مخالفتهم للتنظيم المعمول به في مجال 

   .الصفقات العمومية
المسؤولية الجزائية للأشخاص  أقر المشرع ةمن حيث المسؤولية الجزائي �

التشريعية لمساءلة الشخص القانونية وكل التدابير  وضعالمعنوية، حيث 
المعنوي عن جرائم الفساد إذا ارتكبت لحسابه من قبل شخص طبيعي، 

ص المعنوي سواء بصفة انفرادية أو بصفة عضو في جهاز تابع للشخ
 .يمارس سلطة التوجيه

التعاون الدولي في مجال من حيث التعاون الدولي عمل على تعزيز وتفعيل  �
جرائم الصفقات مكافحة الفساد قصد منع تحويل العائدات المتأتية من 

والكشف عنها، وكذا تبادل المعلومات  العمومية وجرائم الفساد بوجه عام
رائم الفساد أصبحت جرائم عابرة مع الدول الأخرى انطلاقا من أن ج

 .يللحدود وتتسم بالطابع الدول

وجه القصور ليس كامنا في من حيث الآليات المتبعة في المكافحة أن  �
التشريع الجزائري ويظهر ذلك من كثرة النصوص دون العمل بها ودون 

بد من تفعيل هذه النصوص القانونية فل تجسيدها على أرض الواقع، 
من القواعد القانونية  تنفيذ، فمجـرد النص على العديـدووضعها موضع ال

بكاف لمكافحة هذه الجرائم، إن لم تفعل وتجد  هالتي تجرم وتمنع ليس وحد
  .سبيلها نحو التنفيذ والتطبيق الفعلي والسليم
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عتبر استقلالية أجهزة الرقابة شرطا أساسيا لضمان فعالية المساءلة ت كما �
وم هذه الأجهزة بهذا الدور فإنه يجب أن تكون والرقابة المالية، فلكي تق

ا بعيدا عن جميع التأثيرات التي يمكن أن تعرقل مهامهمستقلة وتمارس 
  .عملها، ولا سيما التأثيرات التي يمكن أن تصدر عن السلطة التنفيذية

تجسيد هذه الاستقلالية يكون بدعم هذه الأجهزة بالمزيد من الحياد أن  �
امها والاعتراف لها بااستقلالية سواء من الجانب والنزاهة في آداء مه
  .العضوي أو الوظيفي

أن إنشاء الأجهزة والهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد لا يكفي إذا لم و �
  .تزود بآليات قانونية تمكنها من آداء دورها بكل فعالية واستقلالية

وقاية الي لال أجهزة الرقابة وفعالية دورها فقلا يمكن الحديث عن استأنه  �
والمكافحة، إذا كانت الأحكام والقرارات الصادرة عنها لا تجد سبيلها إلى 

تها في المساءلة والرقابة يالتنفيذ لان بالتنفيذ فقط يتجسد دورها وتظهر فعال
  .والاستقلالية التي تحتاجها

على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية باستحداث آليات محلية تتولى و
مهمة مكافحة الفساد والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، إلا أنها تبقى دون المستوى 

  .المطلوب لافتقارها الصرامة في التطبيق والاستقلالية في المهام والوظائف
لذلك يمكن القول أن المشرح الجزائري قد خطا خطوة إلى الأمام بإعادة تنظيم 

الصفقات العمومية وذلك باستحداث صور اخرى قد النصوص القانونية المتعلقة بجرائم 
تمس نزاهة إبرام الصفقات العمومية والوظيفية العامة، إضافة إلى مسايرته لمختلف 
التطورات في مجال قمع ومكافحة هذه الجرائم بسن آليات جديدة سواء للوقاية أو 

الإجراءات  لهذه للمكافحة على حد سواء، إلا أنه رجع خطوة إلى الوراء بعدم وضعه
والأساليب في إطار قانوني تنظيمي خاص بما يكفل الحرية الشخصية للأفراد، وذلك أن 
يأمر مثلا وكيل الجمهورية القيام بهذه الإجراءات مع مراعاة ضمانات محددة 

  .للأشخاص محل المتابعة
أهم وحتى يتحقق نظام المكافحة والوقاية من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية نورد

 :التي أقترحها التوصيات
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ختيار الموظف العمومي باختيار اضرورة اعتماد معايير موضوعية في  •
الموظف الكفء والتأكد من قدرته على تحمل أعباء الوظيفة دون تحيز أو 

  .محاباة
وضع التدابير اللازمة والضوابط الصارمة لوقاية الموظف من الوقوع في بؤر  •

يعد أحد الآليات الفعالة لوقاية  الذي الأجور الفساد، عن طريق إصلاح نظام
مصالح المؤسسات من الفساد الإداري كالرشوة واستغلال النفوذ، وذلك من أجل 

عن طلب أو قبول أو أخذ  ائأن يحقق للموظف مستوى معيشي كريم يجعله بمن
  .رشوة أو امتيازات أخرى على حساب وظيفته ونزاهتها

ريق إعطائها صلاحيات أوسع في تنمية دورها تفعيل دور أجهزة الرقابة عن ط •
الرقابي على النظم العامة، فلا بد أن تستهدف الرقابة أداء الأفراد، وتكشف 

  .أخطاءهم وتصحح مسارهم
التأكيد على واجب التصريح بالممتلكات لكل من يشغل وظيفة قيادية أو وظائف  •

  .محددة تتصل بالمال العام
أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية، حتى تستطيع التأكيد على ضرورة استقلالية  •

  .القيام بدورها وتقوية أساليب رقابتها والحفاظ على المال العام
ضرورة المزج بين آليات الوقاية والمكافحة في إطار قانوني شرعي بعيدا عن  •

 .المساس بالحريات الشخصية للأفراد

ما بالحسن والفعال،  ءالآدابناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة بما يضمن  •
  .يتلاءم مع طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية

ضرورة تبني استراتيجية فعالة تدعم مبادىء النزاهة والشفافية والمحاسبة،  •
وتطوير امكانيات الهيئات القضائية في مجال الكشف والتحري وتعزيز ضمانات 

  .دااستعمالها للحد من وقوع جرائم الفس
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 155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم  2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04قانون رقم 5- 
،  71، والمتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 1966جوان  08مؤرخ في 
 .2004نوفمبر 10مؤرخ في 

تعلق بالوقاية من الفساد ي، 2006فيفري  20مؤرخ في  01-06قانون رقم 6-
  .2006مارس  08في  خ، مؤر14ومكافحته، جريدة رسمية عدد 

ن القانون الأساسي للوظيفة ، يتضم2006جويلية  15مؤرخ في  03-06أمر رقم 7- 
 .2006جويلية  16، مؤرخ في 46العمومية، جريدة رسمية عدد 

- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر  20مؤرخ في  22-06قانون رقم 8-
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، جريدة رسمية 1966جوان  08، مؤرخ في 155
  .2006ديسمبر  24، مؤرخ في 84عدد 



 

232 
 

، 155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر20مؤرخ في  23- 06ن رقم قانو9-
، 84، والمتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 1966جوان  08مؤرخ في 
  2006ديسمبر  24مؤرخ في 

،يتضمن الموافقة على الأمر رقم  2010أكتوبر  27مؤرخ في  11-10قانون رقم 10- 
 20مؤرخ في  01-06يتمم القانون رقم  الذي 2010أوت  26مؤرخ في  10-05

المتعلق بالوقاية  2010نوفمبر  03،مؤرخ في  66،جريدة رسمية عدد  2006فيفري 
  .من الفساد ومكافحته

أوت  02الموافق ل  1432رمضان عام  02المؤرخ في  15-11القانون رقم -11
 1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06الذي يعدل ويتمم القانون رقم  2011

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فيفري  20الموافق ل

  :لنصوص التنظيميةا-

، يتضمن تنظيم 2002جويلية  24مؤرخ في  250-02مرسوم رئاسي رقم  -1
  .2002جويلية  28، مؤرخ في 52الصفقات العمومية جريدة رسمية عدد 
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العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 
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.العقوبة الأصلية المقررة للشخص الطبيعي-أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144ص  .
..العقوبة الأصلية المقررة للشخص المعنوي-ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144ص  ..
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.العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي-أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144ص  .
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.أحكام أخرى متعلقة بجريمة تلقي الهدايا -3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145ص  .
.أحكام الشروع و الإشتراك في جريمة تلقي الهدايا -أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .   145ص  .

.أحكام التقادم في جريمة تلقي الهدايا -ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145ص  .
.الظروف المشددة في جريمة تلقي الهدايا- ج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   146ص  .
.يمة تلقي الهداياالأعذار المعفية و المخففة لجر -د . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   146ص  .

.خلاصة واستنتاجات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   147ص  .
.آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية:الفصل الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .   150ص  .
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.يات الأولية للكشف عن جرائم الصفقات العموميةالتحر: الفرع الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152ص .
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.التزام السر المهني- 2 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   163ص  .
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  166ص ..........................................إلتزام المتسرب بعدم كشف هويته الحقيقة أثناء عملية التسرب- 2

.مرحلـة المحـاكمة: الفرع الرابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   167ص .
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.التعاون الدولي:الفرع الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   169ص .
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.التعاون بمناسبة تسليم المشتبه فيهم والمتهمين-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   171ص  .
.التعاون بمناسبة البحث والتحري-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   172ص  .

.في المجال القضائي التعاون الدولي:الفرع الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   173ص .
  174ص .............تجميد وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طريق إجراءات المصادرة الدولية: الفرع الثالث

  177ص ............................دور الهيئات الخاصة في الوقاية من جرائم الصفقات العمومية: المبحث الثاني
.الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: المطلب الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178ص  .
.تعريف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد: الفرع الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178ص   .

.إنشاء هيئة الوقاية من الفساددوافع : أولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   179ص  .
.واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد: الفرع الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   181ص  .

.الاستقلالية: من حيث المبدأ:أولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   181ص  .
.قرائن استقلالية الهيئة الوطنية الوقاية من الفساد ومكافحته -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182ص  .
.من الناحية العضوية /أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182ص  .

.تعدد هياكل الهيئة-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   183ص  .
.مجلس اليقظة والتقييم* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   183ص  .
.مديرية الوقاية والتحسيس* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   184ص  .
.مديرية التحاليل والتحقيقات* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   184ص  .
.تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185ص  .
.من الناحية الوظيفية/ ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186ص  .
.وظائف الهيئة الاستشارية-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186ص  .
.وظائف الهيئة الرقابية-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186ص  .
  187ص  ..........................................................................وضح الهيئة لنظامها الداخلي/ ج
.التمتع بالشخصية المعنوية/ د . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .   187ص  .

.تقييد الاستقلالية: الاستثناء: ثانيا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   188ص  .
.تقييد استقلالية الهيئة من الناحية العضوية-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   188ص  .
.من الناحية الوظيفية تقييد استقلالية الهيئة- 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189ص .

.التزامات الموظف العمومي في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:الفرع الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   191ص .
.واجب الموظف العمومي في التصريح بالممتلكات: أولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   191ص  .

.الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   192ص  .
.محتوى التصريح بالممتلكات- 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193ص  .
  ..........................................................................لكاتكيفيات التصريح بالممت- 03
  ..................بإخبار السلطة السلمية في حالة وجود الموظف في وضعية تعارض المصالح مالالتزا:ثانيا

  194ص
  196ص



 

 

.احترام المبادئ التي تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية: ثالثا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   197ص  .
.مبدأ حرية المنافسة -1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   197ص  .
.مبدأ المساواة بين المتنافسين - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   198ص  .
.لشفافية في الإجراءاتمبدأ ا -3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   199ص  .
.علانية المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية/ أ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   201ص  .

.الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء/ ب . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   202ص  .
  202ص  ..................................................إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية/ ج
..العمليات المعنية بالتصريح بالنزاهة- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   203ص  .
.محتوى التصريح بالنزاهة -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   203ص  .
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  ملخـــص                                              

تعتبر الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من أكثـر صـور الفسـاد انتشـارا     
، فهي تمس بنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العموميـة،  وخطورة على الإقتصاد الوطني

فقد ترتكب إحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل إبرامهـا أو تنفيـذها وحتـى    
دخولها حيز التنفيذ وقد كثر الحديث في الأونة الأخيرة عما تسببه هذه الجرائم، خاصة 

شريع و التنظيم المعمـول  مع انتشار الفضائح المالية، وإبرام صفقات مشبوهة خارج الت
  .     بهما في هذا المجال

فقد أثر إنتشار هذه الجرائم على الحالة الإقتصادية ما أدى  إلى تراجعه ، كـون  
الصفقات العمومية تكلف خزينة الدولة سنويا مبالغ مالية معتبرة ماجعلها المجال الأكثر 

  .تعرضا للفساد بشتى صوره
ه الجرائم بشكل دقيق، فمعظم الجرائم المتعلقـة  ولا يمكن معرفة مدى انتشار هذ

بالصفقات العمومية تتسم بطابع السرية و الخصوصية، ما ألزم المشرع اتخاذ التـدابير  
اللازمة للوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، عن طريق تعزيـز وتفعيـل دور أجهـزة    

 ـ    ه، قصـد تنفيـذ   الرقابة، وذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحت
الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، و الدور الذي يقوم به مجلس المحاسـبة  
المتمثل في الرقابة المالية اللاحقة، و الذي يفرض رقابته على كل الأموال العموميـة،  
بهدف تشجيع الإستعمال الفعال و الصارم للمـوارد و الوسـائل الماديـة و الأمـوال     

الكشف عن كل المخالفات المالية و تبديد الأموال والتحقيق فيها واقتـراح   العمومية، و
وسائل علاجها، إلى جانب دور الهيئات القضائية في الكشف عن هذه الجرائم باستعمال 
أساليب التحري الخاصة التي مكن المشرع الضـبطية القضـائية صـلاحية التحـري     

خصية وممارستها في أطر شرعية بإذن باستعمالها لكن دون المساس بحرمة الحياة الش
ما يعني أن مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميـة يكـون   .من وكيل الجمهورية

بسن القوانين و التنظيمات واتخاذ التدابير و الاجراءات الوقائيـة و الردعيـة الكفيلـة    
  .بالوقاية منها ومكافحتها

  
  

 

 
 



 

 

 
Résumé : 
 
        Les infractions Liées aux Marchés publique Les plus répandues de la 
corruption est dangereuse pour l’économie nationale. 
        Elle touche à l’intégrité et la transparence de la conclusion des marchés 
publics, a commis une de ces crimes dans toutes les étapes de la conclusion 
ou la mise en œuvre et jusqu’à son entrée en vigueur a beaucoup été question 
récemment sur ce qui a causé ces crimes, surtout avec la propagation de 
scandales financiers et la conclusion de transactions suspectes à l’extérieur de 
la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine, l’impact de la 
propagation de ces crimes sur la situation économique a conduit à une 
diminution dans l’économie nationale ,le fait que les marchés publics coûtent 
au trésor de l’état chaque année, compte tenu des montants , ce qui en fait la 
région la plus vulnérable à la corruption sous toutes ses formes.             
    
     il  N’est pas possible de connaitre l’étendue de ces crimes exactes, la 
plupart des crimes liés à des transactions de nature publique de la 
confidentialité et l’intimité, ce qui contraint le législateur à prendre les 
mesures nécessaires pour la prévention de ces crimes et de contrôle, en 
renforçant et en en dynamisant le rôle des organismes de surveillance ,et la 
création de l’organisation nationale pour la prévention et la lutte contre la 
corruption ,pour mettre en œuvre la stratégie nationale dans la lutte contre la 
corruption ,et le rôle de la cour des comptes et le contrôleur financier ,qui 
imposent un controle de tous les fonds publics, visant à promouvoir 
l’utilisation efficace et rigoureuse des ressources et des moyens matériels et 
les fonds publics , et de divulguer toutes les irrégularités financières et de 
détournement de fond, étudier et proposer les moyens de traitement ,Ainsi que 
le rôle des organes judiciaires dans la détection de ces crimes en utilisant des 
techniques spéciales d’enquéte,ce qui permet d’enquêter sur la validité de 
l’utilsation,mais sans préjudice de l’inviolabilité de la vie personnelle et et la 
pratique dans le cadre juridique avec l’autorisation du procureur.          
         Cela signifie que la lutte contre les crimes liés à des transactions d’être 
promulgué des lois et règlements publics et de prendre des mesures 
préventives et des procedures pour assurer la dissuasion et de prevention et de 
control. 
 

 
 

 


